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أص��ل ه��ذا الكت��اب
رس��الة تقدم��ت به��ا الباحث��ة اس��تكمالًا لمتطلب��ات درج��ة الماجس��تير في الفق��ه 
المق��ارن في كلي��ة الش��ريعة والدراس��ات الإس��امية بجامع��ة القصي��م، وق��د 

تش��كلت لجن��ة المناقش��ة م��ن أصح��اب الفضيل��ة:
مشرفاً 	 1. د. عاصم بن عبد الله المطوع	

مناقشاً داخلياً 	 2. د. سعد بن علي الجلعود	
مناقشاً داخلياً 3. د. عمر بن إبراهيم المحيميد	

وقد نوقشت الرسالة يوم الثاثاء 13/ 2/ 1445ه�.
والله ولي التوفيق
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مقدمة الةمعية

مقدمة الجمعية

][
ــزان، والصــاة والســام  الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب بالحــق والمي
علــى نبينــا الــدالِّ علــى العــدل والإحســان، وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام، 

أما بعد:

ــاً إلـــى  ــاء( دومـ ــة الســـعودية )قضـ ــة القضائيـ ــة العلميـ فتهـــدف الجمعيـ
ـــه  ـــل ب ـــا يتص ـــاء وم ـــر القض ـــة لتطوي ـــود المبذول ـــي الجه ـــة ف ـــاركة الفاعل المش
ــم البحـــوث والدراســـات التـــي  ــة، وتقديـ ــة والعمليـ مـــن الجوانـــب العلميـ
ــراز  ــه، وإبـ ــده وتطبيقاتـ ــه وقواعـ ــامي وأصولـ ــاء الإسـ ــز القضـ ــي تميُّـ ـ تجلِّ
جوانـــب العدالـــة فيـــه، والإجابـــة عمـــا يُثـــار حولـــه مـــن شـــبهات، وتســـعى 
ـــن فـــي  ـــن والباحثي ـــن -مـــن القضـــاة والمحامي ـــن المتخصصي ـــى التنســـيق بي إل
الشـــؤون العلميـــة القضائيـــة-، ومـــد الجســـور بينهـــم وبيـــن الجهـــات العلميـــة 

والإعامية ونحوها.

وتشــرف الجمعيــة بتقديــم كتــاب مفيــد للمتداعِيــن والقضــاة والمحاميــن 
ــخصية  ــوال الش ــاوى الأح ــي دع ــة ف ــوع الموضوعي ــه: )الدف ــم، عنوان وغيره
غيــر الزوجيــة - جمعــاً ودراســة فقهيــة مقارنــة-( للباحثــة: رزان بنــت يوســف 
ــع بهــا  ــي يدف ــة الت ــدرس الدفــوع الموضوعي ــاب يجمــع وي ــوزان، وهــو كت ال
المدعــى عليــه فــي دعــاوى الولايــة، والوقــف، والوصيــة، والهبــة والعطيــة، 
الدعــوى وأركانهــا، والمــراد  ببيــان ماهيــة  للبحــث  مُهــدَ  والإرث، وقــد 
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ــواردة فــي  بالدفــوع وأقســامها، وينطلــق البحــث فــي مســائله مــن الدفــوع ال
ــة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية فــي المحاكــم الســعودية،  ــع القضائي الوقائ
فيذكــر الدعــوى والدفــع الموضوعــي والحكــم الصــادر فيهــا، ثــم يبيّــن 
التأصيــل الفقهــي للدفــع وخــاف العلمــاء فيــه وأدلتهــم، ثــم يحلّــل أثــر الدفع 

على الدعوى من حيث القبول والرد فقهاً وقضاءً.

والجمعيـة إذ تنشـر هـذا العمل؛ فإنها تشـكر من قامت بإعـداده، وترحب 
بالتواصـل مـع جميـع الجهـات والمتخصصيـن الراغبيـن بتقديـم الدراسـات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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مقدمة

مقدمة

][
الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين، 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد جاءت الشريعة الإسامية حافظة للحقوق، آمرة بالعدل، معطية كل 
وبينت  الخصومات،  وفصل  الناس،  بين  القضاء  فشرعت  حقه،  حق  ذي 

الأحكام فيها، وجعلت للناس حق المطالبة، وللخصم حق الدفاع.

ولكــون الأســرة تمثــل واقــع النــاس وأســاس المجتمــع، فــا تخلــو مــن 
ــا،  ــي قضاياه ــل ف ــا، والفص ــاظ عليه ــب الحف ــات، فيج ــات، ومطالب خصوم

لاستقرارها بشكل خاص، واستقرار المجتمع بشكل عام.

ــكل  ــت ل ــي جعل ــامية، الت ــريعة الإس ــدل الش ــالاً لع ــوع مث ــون الدف ولك
ــاع عــن نفســه أمــام القضــاء، فــا يحكــم القاضــي إلا بعــد  خصــم حــق الدف
ســماعه، وبيانــه، ولكثــرة الدفــوع الــواردة فــي الدعــاوى الأســرية، ولأهميــة 
بيانهــا، فقــد رغبــت فــي دراســتها، إتمامــاً لمــا بقــي مــن أبــواب فــي الأحــوال 
الشــخصية، ولأهميتهــا وأثرهــا فــي المجتمــع، فقــد تقــرر أن تكــون رســالتي 
ــاوى  ــي دع ــة ف ــوع الموضوعي ــوان: »الدف ــه- بعن ــإذن الل ــتير -ب ــي الماجس ف
الأحــوال الشــخصية غيــر الزوجيــة -جمعــاً ودراســة فقهيــة مقارنة- «، واســأل 

الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
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مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث فيما يلي:

أولًًا: مــا هــي الدفــوع الموضوعيــة التــي تــرد علــى دعــاوى الولايــة، 

والوقــف، والهبــة، والوصيــة، والإرث، فــي مجموعــة الأحــكام القضائيــة 

الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية؟

ــواردة فــي هــذه الدفــوع، ومــا أقــوال  ــة ال ــاً: مــا هــي المســائل الفقهي ثاني

المذاهب الأربعة فيها؟

ــر هــذه الدفــوع علــى الحكــم القضائــي، ومــا مــدى موافقــة  ــاً: مــا أث ثالث

الدراسة الفقهية للحكم القضائي؟

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث فيما يلي:

الفقه؛  أبواب  أهم  من  وهو  الأسرة،  باب  دفوع  في  الدراسة  كون  أولًًا: 

وقضاياه من واقع الناس في المجتمع، فأهميته من أهمية الموضوع.

ــة فــي دعــاوى الأحــوال  ــة الدفــوع الموضوعي ــى معرف ــا: الحاجــة إل ثاني

ــي  ــورة ف ــا المنظ ــوع القضاي ــن مجم ــرة م ــبة كبي ــكل نس ــي تش ــخصية الت الش

المحاكم.
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مقدمة

ثالثًــا: جمــع الدفــوع، وبيــان أحكامهــا، ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة؛ 
لتِكــون عونًــا لــكل مــن يعنيــه الأمــر مــن قضــاة وخصــوم وغيرهــم، وتمكينهــم 

من الرجوع إليها في رسالة علمية واحدة.

المناقشة  في  مهاراتها  وتنمية  للباحثة،  الفقهية  الملكة  تحصيل  رابعًا: 
والاستدلال، وربط القضايا الواقعية بالفقه، واستنباط الحكم الشرعي لها.

أهداف البحث:

أولًًا: معرفــة الدفــوع الموضوعيــة التــي تــرد علــى دعــاوى الولايــة، 
ــكام  ــة الأح ــي مجموع ــة، والإرث، ف ــة، والعطي ــة، والهب ــف، والوصي والوق

القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

ثانيــاً: معرفــة المســائل الفقهيــة الــواردة فــي هــذه الدفــوع، وأقــوال 
المذاهب الأربعة فيها.

ثالثــاً: معرفــة أثــر هــذه الدفــوع علــى الحكــم القضائــي، ومــدى موافقــة 
الدراسة الفقهية للحكم القضائي.

حدود البحث:

اقتصــر هــذا البحــث علــى جمــع ودراســة الدفــوع الموضوعيــة فــي 
دعــاوى الأحــوال الشــخصية )غيــر الزوجيــة(، وذلــك فــي دعــاوى الولايــة، 
والوقــف، والهبــة، والوصيــة، والإرث، الــواردة فــي مجموعــة الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة مــن وزارة العــدل فــي المملكــة العربيــة الســعودية لعامــي: 

1434-1435هـ.
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الدراسات السابقة:

بعــد الاطــاع والبحــث فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومركــز الملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، والفهــرس العربــي الموحــد، 

وقواعــد المعلومــات فــي مكتبــة جامعــة القصيــم، لــم أجــد أي دراســة ســابقة 

ــخصية  ــوال الش ــاوى الأح ــي دع ــة ف ــوع الموضوعي ــوع »الدف ــة بموض متعلق

غيــر الزوجيــة -جمعــاً ودراســة فقهيــة مقارنــة- «، وإنمــا توقفــت علــى ثــاث 

رسائل لها عاقة بالموضوع:

ــة  ــة والوصاي ــاوى الولًاي ــي دع ــة ف ــوع الموضوعي ــى: الدف ــالة الأول الرس

ــس،  ــي يون ــى بن ــام عيس ــث: عبــد الس ــة-، للباح ــة مقارن ــر -دراس والحج

رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسامية، الأردن، 2009م.

تكلمــت الدراســة عــن الدفــوع الموضوعيــة المتعلقــة بدعــاوى الولايــة 

والوصيــة والحجــر، وبينــت ماهيــة الدفــوع، ومشــروعيتها، وعرفــت كل مــن 

ــي  ــوع الت ــا، والدف ــيمات كل منه ــت تقس ــر، وبين ــة، والحج ــة، والوصي الولاي

ترد عليها، وتطبيق ذلك في المحاكم الشرعية.

تتفــق مــع دراســتي فــي: بيــان ماهيــة الدفــوع وهــو مبحــث تمهيــدي 

عندي، وكونها في الدفوع الموضوعية في دعاوى الولاية والوصية.

ــة فــي الشــريعة  ــة فــي دعــوى الوصي ــة: الدفــوع الموضوعي الرســالة الثاني

ــال  ــث: جم ــة-، للباح ــة مقارن ــة وقانوني ــة فقهي ــون -دراس ــامية والقان الإس
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مقدمة

العليــا،  الدراســات  كليــة  دكتــوراه،  رســالة  التميمــي،  إبراهيــم  علــي 

الأردن، 2015م.

تكلمــت الدراســة عــن الدفــوع الموضوعيــة فــي دعــوى الوصيــة دراســة 

ــواع  ــي أن ــا بباق ــح عاقته ــا، وتوضي ــون، وتصويره ــه والقان ــن الفق ــة بي مقارن

الدفــوع، وبينــت فقــه الوصيــة وكيفيــة الادعــاء فيهــا، والإجابــة علــى دعــوى 

الوصية في المحاكم الشرعية الأردنية.

تتفــق مــع دراســتي فــي: بيــان ماهيــة الدفــوع وهــو مبحــث تمهيــدي 

عنــدي، وكونهــا فــي الدفــوع الموضوعيــة فــي دعــاوى الوصيــة، وتتفــق فــي 

مسألة واحدة وهي: الدفع برجوع الموصي عن وصيته.

الوقــف  لدعــاوى  والموضوعيــة  الشــكلية  الدفــوع  الثالثــة:  الرســالة 

ــارس  ــث: ف ــرعية، للباح ــم الش ــي المحاك ــا ف ــراث وتطبيقاته ــة والمي والوصي

نبيــل محمــد المصــري، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، فلســطين، 

2019م - 1440هـ.

الشــكلية  والدفــوع  الدعــوى،  بيــان مقصــود  الدراســة عــن  تكلمــت 

ــه  ــح مــن ل ــع، وتوضي ــول الدف ــة لقب ــان الشــروط المطلوب ــة، وبي والموضوعي

حــق الدفــع فــي الدعــوى، ومعرفــة الفــرق بيــن الدفــع الشــكلي والموضوعي، 

ــار  ــراث، وإظه ــة والمي ــف والوصي ــاوى الوق ــكلية لدع ــوع الش ــار الدف وإظه

ــراث،  ــة، والمي ــف، والوصي ــاوى الوق ــي دع ــواردة ف ــة ال ــوع الموضوعي الدف

وإرفــاق نمــاذج تطبيقيــة حــول الدفــوع الموضوعيــة للوقــف، والوصيــة، 
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والميــراث مــن كتــاب القضايــا والأحــكام فــي المحاكــم الشــرعية، للباحــث: 

أحمد داود، نقاً عن المحاكم الشرعية.

ــث  ــو مبح ــوع وه ــوى، والدف ــة الدع ــان ماهي ــي: بي ــتي ف ــع دراس ــق م تتف

تمهيــدي عنــدي، وكونهــا فــي الدفــوع الموضوعيــة فــي دعــاوى الوقــف 

عــن  الموصــي  برجــوع  الدفــع  وفــي مســائل وهــي:  والوصيــة والإرث، 

وصيته، والدفع بأن الوصية تزيد عن الثلث، والدفع بطاق الزوجة.

ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

أولًاً: فــي مضمــون الدفــوع، واختــاف المســائل التــي درســت فــي هــذه 

الرسالة.

ثانيــاً: فــي شــمولها للدفــوع الموضوعيــة فــي الولايــة والوقــف والوصيــة 

ــابقة  ــات الس ــاف الدراس ــدة، بخ ــالة واح ــي رس ــة والإرث ف ــة والعطي والهب

التي اختصت ببعض الدفوع.

ثالثــاً: فــي كونهــا دراســة تطبيقيــة فــي مجموعــة الأحــكام القضائيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، بخــاف الدراســات الســابقة فهــي فــي قوانيــن أو 

محاكم الدول المجاورة.

الرســالة الرابعــة: الدفــوع الموضوعيــة على الدعــاوى الزوجيــة، للباحثة: 

ــعودية،  ــم، الس ــة القصي ــتير، جامع ــالة ماجس ــي، رس ــد الربع ــت فه ــديم بن س

قيد الدراسة.
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مقدمة

ــوال  ــاوى الأح ــي دع ــوع ف ــدرس الدف ــا ت ــي: كونه ــتي ف ــع دراس ــق م تتف

ــة  ــكام القضائي ــة الأح ــي مجموع ــة ف ــة تطبيقي ــا دراس ــي كونه ــخصية، وف الش

في المملكة العربية السعودية.

وتختلــف عــن دراســتي فــي: كونهــا تــدرس الدفوع فــي دعــاوى الأحوال 

ــه-  ــإذن الل ــتدرس -ب ــي س ــتي الت ــاف دراس ــط، بخ ــة فق ــخصية الزوجي الش

الدفوع في دعاوى الأحوال الشخصية غير الزوجية.

منهج البحث:

ســلكت فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي: وذلــك باســتقراء الدفــوع 

الموضوعيــة فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية -غيــر الزوجيــة- الــواردة فــي 

مجموعــة الأحــكام القضائيــة الســعودية، والمنهــج التحليلــي: وذلــك بتحليل 

هــذه الدفــوع ومعرفــة حكمهــا الفقهــي، والمنهــج المقــارن: وذلــك بدراســتها 

دراسة فقهية مقارنة.

إجراءات البحث الخاصة:

اتبعت في هذا البحث ما يلي:

أولًاً: بيان صورة الدفع من خال الدعوى المنشئة له.

ــه،  ــة تحت ــائل المندرج ــرض المس ــع، وع ــي للدف ــل الفقه ــاً: التأصي ثاني

وذكر أقوال الفقهاء مع الأدلة والمناقشة والترجيح.
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ــع  ــر الدف ــان أث ــال بي ــن خ ــك م ــع، وذل ــة للدف ــة التحليلي ــاً: الدراس ثالث

ــي  ــرأي الفقهــي والحكــم القضائ ــن ال ــة بي ــي، والمقارن علــى الحكــم القضائ

في قبول الدفع وعدمه.

إجراءات البحث العامة:

اتبعــت فــي إعــداد البحــث الإجــراءات المعتمــدة مــن قســم الفقــه بكليــة 

الشريعة، وهو ما يأتي:

ــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا،  ر المســألة المــراد بحثهــا تصوي أولًاً: أصــوِّ

ليتضح المقصود من دراستها.

ثانيــاً: إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا بدليلهــا، 

مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخاف، فأتبع ما يلي:

المسألة محل خاف،  إذا كانت بعض صور  1. تحرير محل الخاف، 

وبعضها محل اتفاق.

ــم،  ــل العل ــن أه ــا م ــال به ــن ق ــان م ــألة، وبي ــي المس ــوال ف ــر الأق 2. ذك

ويكون عرض الخاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ــا  ــر م ــة بذك ــع العناي ــرة، م ــة المعتب ــب الفقهي ــى المذاه ــار عل 3. الاقتص

تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصالــح، وإذا لــم أقف على المســألة 

في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
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مقدمة

4. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

5. اســتقصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه الاســتدلال مــن الأدلــة 
ــا  ــه عنه ــاب ب ــا يج ــات، وم ــن مناقش ــة م ــى الأدل ــرد عل ــا ي ــر م ــة، وذك النقلي

إن كانت.

6. الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخاف إن وجدت.

رابعــاً: الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصيلــة فــي التحرير 
والتوثيق والتخريج والجمع.

خامساً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

سادساً: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

سابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامناً: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة في البحث.

تاسعاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

ــا  ــي درجته ــأن ف ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م ــث وبي ــج الأحادي ــراً: تخري عاش
-إن لــم تكــن فــي الصحيحيــن أو أحدهمــا- فــإن كانــت كذلــك فأكتفــي 

حينئذٍ بتخريجها.

حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

ثانــي عشــر: التعريــف بالمصطلحــات، وشــرح الغريــب الــوارد فــي 
صلب الموضوع.
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ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإماء وعامات الترقيم.

رابع عشر: الترجمة للأعام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها.

خامــس عشــر: خاتمــة البحــث عبــارة عــن ملخص للرســالة، يعطــي فكرة 

واضحــة عمــا تضمنتــه الرســالة، مــع إبــراز أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

من خال هذا البحث.

سادس عشر: أتبع الرسالة بفهارس تشمل:

 - فـهرس المراجع والمصادر.

 - فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قســمت الخطــة إلــى: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة فصــول، وخاتمــة، 

وفهارس، مرتبة على النحو التالي:

المقدمة:

وتشــتمل علــى: مشــكلة البحــث، وأهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، 

وحدوده، والدراسات السابقة فيه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

التمهيد: المراد بالدعوى وأركانها، وبالدفوع وأقسامها:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ماهية الدعوى وأركانها:
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مقدمة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الدعوى.

المطلب الثاني: أركان الدعوى.

المبحث الثاني: ماهية الدفوع وأقسامها:

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدفوع.

المطلب الثاني: أقسام الدفوع.

المطلــب الثالــث: المــراد بالدفــوع الموضوعيــة في دعــاوى الأحــوال 
الشــخصية.

الفصل الأول: الدفوع الموضوعية في دعاوى الولًاية:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الدفع بأن وصي الأب مقدم على الأم.

المبحث الثاني: الدفع بعدم اتزان المولى عليه.

المبحث الثالث: الدفع بأن الولاية على المال فقط.

المبحث الرابع: الدفع بالتوبة عن السوابق.

المبحث الخامس: الدفع بعدم صاحية المدعي للولاية.
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المبحــث الســادس: الدفــع بــأن مصلحــة القاصــر فــي بيــع الهديــة وحفــظ 

ثمنها حتى يكبر.

الفصل الثاني: الدفوع الموضوعية في دعاوى الوقف:

وفيه خمسة عشر مبحث:

المبحث الأول: الدفع بأن الوقف يلزم بالتلفظ بإيجابه.

المبحث الثاني: الدفع بقول الجمهور في جواز الوقف على النفس.

المبحث الثالث: الدفع بتعيين الواقف للناظر.

المبحث الرابع: الدفع بالعرف في تحديد الأجر الذي يأخذه الناظر.

المبحــث الخامــس: الدفــع بمــا عليــه عمــل النظــار الســابقين فــي قســمة 

نصيب من مات عقيماً من المستحقين إذا لم يوجد شرط للواقف.

المبحث السادس: الدفع بعزل ناظر الوقف.

المبحث السابع: الدفع بأن تعمير الوقف كان من غلته.

المبحث الثامن: الدفع بأن العين الموقوفة تحتاج إلى ترميم.

المبحث التاسع: الدفع بعدم كفاية العين الموقوفة لسكن المدعي.

مــن  مقــدرة  الموقوفــة  العيــن  أجــرة  بــأن  الدفــع  العاشــر:  المبحــث 

المحكمة.
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مقدمة

المبحــث الحــادي عشــر: الدفــع بعــدم الإجمــاع علــى تعييــن مــدة معينــة 

لإيجار الوقف إذا لم يشترط الواقف.

المبحث الثاني عشر: الدفع بعدم ثبوت الوقف.

المبحث الثالث عشر: الدفع بطبقية الوقف.

المبحث الرابع عشر: الدفع بعدم توفر شرط الواقف في المدعي.

المبحث الخامس عشر: الدفع بحرية تصرف الواقف بوقف جميع ماله.

الفصل الثالث: الدفوع الموضوعية في دعاوى الهبة:

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: الدفع بأن الهبة تملك بالقبض.

المبحث الثاني: الدفع برغبة المورّث للهبة وموته قبل هبتها.

المبحث الثالث: الدفع بأن الهبة كانت بمحض إرادة المدعية.

المبحث الرابع: الدفع بأن المبلغ المقبوض هبة وليس معاوضة.

المبحث الخامس: الدفع بأن الهبة مشروطة بعدم الطاق أو الخلع.

المبحث السادس: الدفع بأن الهبة لم تكن من المهر المسمى.

المبحث السابع: الدفع بأن المورث كان بكامل وعيه وقت الهبة.

ــورث  ــة الم ــال صح ــي ح ــت ف ــة كان ــأن الهب ــع ب ــن: الدف ــث الثام المبح

وكمال أهليته المعتبرة شرعاً.
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المبحث التاسع: الدفع بأن الهبة كانت في مرض موت المورّث.

المبحث العاشر: الدفع بأن المورث تنازل عن العقار هبة لأحد الورثة.

الفصل الرابع: الدفوع الموضوعية في دعاوى الوصية والإرث:

وفيه اثنا عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الدفع بوصية المورث للمدعى عليه الوارث.

المبحث الثاني: الدفع بأن الوصية تكون في الثلث فقط.

المبحث الثالث: الدفع بالرجوع عن الوصية.

الدخــول  قبــل  للمدعيــة  المــورث  بطــاق  الدفــع  الرابــع:  المبحــث 

والخلوة.

المبحث الخامس: الدفع بطاق المورث للمدعية ثاثاً.

المبحــث الســادس: الدفــع بفســاد عقــد نــكاح المدعيــة لكونــه مــن 

غير ولي.

المبحث السابع: الدفع بكون التنازل عن بعض التركة مشروطاً.

المبحث الثامن: الدفع بأن التركة أحق لذوي الأرحام من بيت المال.

المبحث التاسع: الدفع بالقرب للمورّث.

المبحث العاشر: الدفع بسكن بعض الورثة للعقار الموروث.

المبحث الحادي عشر: الدفع بكون العقار الموروث موقوفاً.
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مقدمة

المبحث الثاني عشر: الدفع بتسديد دين المورّث.

الخاتمة: وتشتمل على: أهم النتائج، والتوصيات.

ستعالج تباعدات ثم فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات.

الأسطر في 

آخر نسخة

الآثار
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الشكر والتقدير

][
وكريــمِ  وتوفيقِــهِ،  فضلِــهِ  علــى  وآخــراً  أولاً  سبحانه وتعالىَُ  اللــهَ  أشــكرُ 

عطائــهِ، وأحمــدُه -ســبحانَهُ- علــى أن أعانَنـِـي ووفقنــي إلــى إتمــامِ هــذه 

الرســالةِ مــن غيــرِ حــولٍ منــي ولا قــوة، وطــوى عنــي بعدَهــا، ومــنّ علــيّ بنعــمٍ 

ــلءَ  ــماءِ وم ــلءَ الس ــراً م ــداً كثي ــدُ حم ــهُ الحم ــى، فل ــدُّ ولا تحص ــرةٍ لا تع كثي

الأرضِ، وأســألُهُ -ســبحانَهُ- أن يتقبلَهــا بقبــولٍ حســنٍ وأن يبــاركَ فيهــا، وأن 

يجعلَها علمًا يُنتَفعُ به، وصدقةً جاريةً من بعدي.

ــي  ــدوةُ ف ــمَ الق ــا زالا نع ــا وم ــن كان ــن اللذي ــديَّ الكريمي ــكرُ وال ــم أش ث

حياتــي، وســندي، وقوتــي، غمرانــي بكريم دعواتهِمــا، ونصحِهمــا، ودعمِهما 

فأســألُهُ  الموجــهُ،  ونعــم  المعيــنُ،  نعــمَ  زالا  ومــا  وكانــا  وتشــجيعِهما، 

-ســبحانَهُ- أن يجزيهمــا خيــرَ مــا جــزى والــداً عــن ولــدِه، وأن يســبغَ عليهمــا 

هما، ونيلِ رضاهُما. نعمَه، وأن يوفقني وإخوتي لبرِّ

ثــم الشــكرُ الجزيــلُ لمشــرفي فضيلــةِ الدكتــور: عاصــم المطــوع، الــذي 

ــي  ــرُ ف ــادِهِ الأث ــهِ وإرش ــالةِ، وكان لتوجيهِ ــذه الرس ــى ه ــرافِ عل ــرمَ بالإش تك

ــهِ  ــعَ ب ــهِ، ونف ــه وعملِ ــي علمِ ــهُ ف ــارك الل ــورةِ، فب ــذِهِ الص ــالةِ به ــورِ الرس ظه

الإسامَ والمسلمين.
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الشكر والتقدير

ــرِ مباحــثِ هــذه  ــدأَ بالإشــرافِ علــى بواكي كمــا لا يفوتنــي شــكرُ مــن ابت
الرســالةِ؛ فضيلــةَ الدكتــور: عبــد اللــه الجمعــة، أســألُ اللــهَ أن يجزيَــه عنـّـي بمــا 

هو أهلُهُ من الثوابِ والكرمِ.

ــةَ المناقشــةِ، فضيلــةَ الدكتــور: ســعد الجلعــود، وفضيلــةَ  ثــم أشــكرُ لجن
الدكتــور: عمــر المحيميــد، اللذيــن تكرمــا بقبــولِ مناقشــةِ الرســالة، وبذلهمــا 

الوقتَ والجهدَ في قراءتهِا وتقويمِها، فجزاهما اللهُ خيرَ الجزاء.

كمــا أتقــدمُ بالشــكرِ الجزيــلِ إلــى جامعتــي جامعــةِ القصيــمِ ممثلــةً بكليــةِ 
ــم  ــهِ؛ لحرصِهِ ــمَ الفق ــكَ قس ــصُّ بذل ــاميةِ وأخ ــاتِ الإس ــريعةِ والدراس الش
الحثيــثِ علــى تميُّــزِ طابهِــم وتلبيــةِ احتياجاتهِــم، ولمــا يقدمونَــهُ مــن جهــودٍ 

لخدمةِ العلمِ وطابهِِ.

وأتوجــهُ بالشــكرِ لــكلِّ مــن ســاندني فــي إخــراجِ هــذا البحــثِ، أو كانــت 
لــه يــدٌ فــي مســاعدتي بإشــارةٍ أو عبــارةٍ، أو دعــوةٍ بالتوفيــقِ والقبــولِ، فأســألُ 

اللهَ أن يجزيَهم خيرَ الجزاءِ.

ختامــاً: أســألُ اللــهَ -ســبحانَهُ- كمــا مــنّ علــيّ بإتمــامِ هــذا البحــثِ، أن 
يتــمَّ نعِمتَــهُ بقبولـِـهِ، فيجعلَــهُ مــن العلــمِ النافــعِ والعمــلِ الصالــحِ، ومــا أصبــتُ 
فيــهِ فمــن فضــلِ اللــهِ وكرمِــهِ، ومــا أخطــأتُ فيــهِ فأســألُه تعالــى أن يغفــرَهُ لــي 

إنهُ بعبادِهِ غفورٌ رحيم.

هــذا، والحمــدُ للــهِ ربِّ العالميــن، وصلــى اللــهُ وســلمَ علــى نبينــا محمدٍ، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.





فهرس الموضوعات

التمهيد
المراد بالدعوى وأركانها، وبالدفوع 

وأقسامها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ماهية الدعوى وأركانها.

المبحث الثاني: ماهية الدفوع وأقسامها.





فهرس الموضوعات

المبحث الأول
ماهية الدعوى وأركانها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الدعوى.

المطلب الثاني: أركان الدعوى.
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المطلب الأول
مفهوم الدعوى

][
أولًاً: تعريف الدعوى في اللغة:

مصــدر ادَّعــى، وجمعهــا دعــاوَى، أو دعــاوِي، وتطلــق فــي اللغــة علــى 
عدة معانٍ، منها: الزعم، والتمني، والدعاء)1(، والطلب)2(.

والمعنى المراد هو: الطلب، يُقال: ادعيت الشيء، أي: طلبته لنفسي)3(.

ثانياً: تعريف الدعوى في الًاصطاح:

اختلــف الفقهــاء فــي تعريــف الدعــوى، علــى عــدة تعاريــف، وبيــان 
ذلك ما يلي:

التعريــف الأول: عــرف الحنفيــة الدعــوى بأنهــا: »قــول مقبــول عنــد 
القاضي يقصد به طلب حق قِبل غيره أو دفعه عن حق نفسه«)4(.

نُوقش: بأنه غير جامع، وذلك لأمرين:

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )257،260/14(، تــاج العــروس مــن جواهــر   )1(
ــا. ــادة: دع ــدي، )46،48،51/38(، م ــى الزبي ــوس، لمرت القام

ينظــر: التعريفــات، للجرجــاني، ص: 104، تــاج العــروس، للزبيــدي، )48/38(،   )2(
ــا. ــادة: دع م

ينظر: تاج العروس، للزبيدي، )48/38(.  )3(
عابديــن،  عابديــن، لابــن  ابــن  بحاشــية  المعــروف  المختــار  الــدر  عــى  المحتــار  رد   )4(

.)541 /5 (
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ماهي�ة الدعو� وأركانها

الأمر الأول: أنه أخرج بقوله »قول« إشارة أو كتابة الأخرس)1(.

الأمر الثاني: أنه أخرج بقوله »نفسه« دعوى الوكيل عن موكله)2(.

ــا  ــن أو م ــة الدعــوى بأنهــا: »طلــب معي ــي: عــرف المالكي ــف الثان التعري

في ذمة معين أو أمر يترتب له عليه نفع معتبر شرعاً«)3(.

ــدم  ــك لع ــوي؛ وذل ــا اللغ ــي معناه ــه ف ــع؛ لدخول ــر مان ــه غي ــش: بأن نُوق

تقييد الطلب بكونه في مجلس القضاء)4(.

التعريــف الثالــث: عــرف الشــافعية الدعــوى بأنهــا: »إخبــار عــن وجــوب 

حق للمخبرِ على غَيره عند حاكم«)5(.

نُوقــش: بأنــه غيــر مانــع؛ وذلــك لكــون التعريــف يشــمل جميــع الدعــاوى 

الصحيحة والباطلة، والمشروعة والممنوعة، فلم يُقيد التعريف)6(.

ينظــر: نظريــة الدعــوى بــن الشريعــة الإســامية وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة،   )1(
لمحمــد ياســن، ص:81.

ينظر: الدفوع القضائية دراسة فقهية تطبيقية، لمحمد الجوهر، ص: 22.  )2(
المنتخــب إلى قواعــد المذهــب، لأحمــد  المنهــج  للقــرافي، )5/11(، شرح  الذخــرة،   )3(

.)607/2( المنجــور، 
ينظر: نظرية الدعوى، لمحمد ياسن، ص:80.  )4(

فتــح الوهــاب بــشرح منهــج الطــاب، لزكريــا الأنصــاري، )282/2(، تحفــة المحتــاج   )5(
ــي، )285/10(. ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب في شرح المنه

ينظر: الدعوى بن الفقه والقانون، لمحمد البدارين، ص: 11.  )6(
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التعريــف الرابــع: عــرف الحنابلــة الدعــوى بأنهــا: »إضافــة الإنســان إلــى 
نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته«)1(.

نُوقش من وجهين:

الأول: نُوقش بما نوقش به التعريف الثاني)2(.

الثانــي: أنــه غيــر جامــع؛ وذلــك لكــون التعريــف خــاص بدعــوى الأعيــان 
يــد غيــره أو ذمتــه«، فخــرج بذلــك بقيــة  والديــون وذلــك لقولــه: »فــي 

الدعاوى)3(.

التعريف المختار:

يُاحــظ علــى مــا ســبق مــن التعاريــف عــدم خلوهــا مــن المناقشــة، ولكــن 
يمكــن أن يُقــال: إن تعريــف الحنفيــة هــو الأقــرب إلــى الصحــة ولــو كان عليــه 
الدعــوى،  وطبيعــة  حقيقــة  يبيــن  لكونــه  وذلــك  الملحوظــات؛  بعــض 
الطلــب،  دعــوى  الصحيحــة،  الدعــاوى  أنــواع  جميــع  علــى  ولاشــتماله 
ودعــوى الدفــع، بخــاف بقيــة التعاريــف التــي لــم تتطــرق إلا لدعــوى 

الطلب، فكانت بذلك غير مانعة ولا جامعة.

ــن أن  ــه- يمك ــإذن الل ــاً -ب ــاً مانع ــة جامع ــف الحنفي ــون تعري ــي يك ولك
يضاف إليه قيدان:

ــى الإرادات،  ــاوي، )419/4(، منته ــل، للحج ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــاع في فق الإقن  )1(
لابــن النجــار، )324/5(.

ينظر: نظرية الدعوى، لمحمد ياسن، ص: 83.  )2(
ينظر: الدعوى بن الفقه والقانون، لمحمد البدارين، ص: 11.  )3(
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ــول«؛  ــول مقب ــه: »ق ــد قول ــه« بع ــوم مقام ــا يق ــارة »أو م ــة عب الأول: إضاف

وذلك لكي تدخل إشارة أو كتابة الأخرس.

الثانــي: إضافــة عبــارة »أو لمــن يمثلــه« بعــد قولــه: »نفســه«؛ وذلــك لكــي 

تدخل دعوى الوكيل عن وكيله.

فيكــون تعريــف الدعــوى: قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه أمــام القضــاء 

يقصد به طلب حق قِبل غيره أو دفعه عن حق نفسه أو لمن يمثله.

شرح التعريف:

قــول أو مــا يقــوم مقامــه: أي: إن الدعــوى تصــح بالقــول، أو الكتابــة، أو 

الإشارة.

مقبــول: أي: الدعــاوى الصحيحــة، فخــرج بذلــك غيرهــا مــن الدعــاوى 

غير المعتبرة.

أمــام القضــاء: أي: المــكان الــذي تســمع فيــه الدعــوى وترفــع إليــه، 

ــوى  ــى الدع ــن معن ــد ع ــذا القي ــز به ــكام، فتمي ــار والأح ــه الآث ــب علي ويترت

في اللغة.

يقصد به: أي: الهدف من هذه الدعوى.

طلــب حــق: إشــارة إلــى النــوع الأول مــن الدعــاوى الصحيحــة، وهــي: 

المطالبة بحق له على غيره، كالمطالبة بتسديد الدين.

قِبل غيره: إشارة إلى المدعى عليه، وهو الطرف الثاني في الدعوى.
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أو دفعــه عــن حــق نفســه: إشــارة إلــى النــوع الثانــي مــن أنــواع الدعــاوى 
ــك:  ــال ذل ــق، ومث ــة الح ــرض، وحماي ــع التع ــوى من ــي: دع ــة، وه الصحيح
رجــان ادعــى كل منهمــا أرضــاً أنهــا فــي ملكــه، وبرهــن أحدهمــا علــى 

دعواه، فكان مدعياً دفع تعرض الآخر، فحمى بذلك أرضه)1(.

أو لمن يمثله: فيدخل في ذلك الوصي، والوكيل.

ــن  ــن اب ــاء الدي ــار، لع ــدر المخت ــى ال ــار ع ــة رد المحت ــار لتكمل ــن الأخي ــرة ع ــر: ق ينظ  )1(
.)4/8( عابديــن، 
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المطلب الثاني

أركان الدعوى

][
مــن خــال التعريــف المختــار للدعــوى، يتضــح أن الدعــوى تقــوم علــى 

ثاثة أركان أساسية، وهي ما يلي:

عَى فيه: الركن الأول: المدَّ

ــن  ــي م ــه المدع ــذي يطلب ــه، ال ــازع علي ــق المتن ــو: الح ــه ه ــى في المدع

المدعى عليه، والذي لأجله أقيمت الدعوى)1(.

الركن الثاني: صيغة الدعوى:

ــول أو  ــن ق ــواه، م ــن دع ــي ع ــه المدع ــر ب ــا يعب ــي: م ــوى ه ــة الدع صيغ

إشارة أو كتابة.

الركن الثالث: أطراف الدعوى:

همــا: المدّعــي، والمدّعــى عليــه، والتمييــز بينهمــا مــن المســائل المهمــة 

ــق  ــات، وح ــق الإثب ــكام، كح ــض الأح ــا بع ــي عليه ــي ينبن ــوى والت ــي الدع ف

اليميــن، واختلــف الفقهــاء فــي تعريــف كلٍ منهمــا علــى عــدة تعاريــف، وبيــان 

ذلك ما يلي:

ينظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، لمحمد المجلسي، )94/12(.  )1(
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بأنــه: مــن لا يجبــر علــى  التعريــف الأول: عــرف الحنفيــة المدّعــي 

الخصومــة إذا تركهــا، والمدّعــى عليــه بأنــه: مــن يجبــر علــى الخصومــة 

إذا تركها)1(.

ــواه  ــردت دع ــن تج ــه: م ــي بأن ــة المدّع ــرف المالكي ــي: ع ــف الثان التعري

عن مرجح، والمدّعى عليه بأنه: من اقترنت دعواه بمرجح)2(.

التعريــف الثالــث: عــرف الشــافعية المدّعــي بأنــه: مــن يدعــي أمــراً خفيــاً 

يخالف الظاهر، والمدعى عليه: من يُوافق قوله الظاهر)3(.

التعريــف الرابــع: عــرف الحنابلــة المدّعــي بأنــه: مــن يطالــب غيــره بحــق 

يذكــر اســتحقاقه عليــه، وإذا ســكت تــرك، والمدّعــى عليــه بأنــه: المطالــب من 

غيره وإذا سكت لم يُترك)4(.

التعريف المختار:

ــو  ــه، ه ــى علي ــي، والمدع ــة للمدع ــف الحنابل ــال: إن تعري ــن أن يُق يمك

الأقــرب؛ وذلــك لاشــتماله علــى المطالبــة التــي هــي أســاس الدعــوى، 

البنايــة شرح  للكاســاني، )224/6(،  الشرائــع،  ترتيــب  الصنائــع في  بدائــع  ينظــر:   )1(
.)314/9( العينــي،  الديــن  لبــدر  الهدايــة، 

حاشــية   ،)124/6( للحطــاب،  خليــل،  مختــصر  شرح  في  الجليــل  مواهــب  ينظــر:   )2(
.)143/4( الدســوقي،  لمحمــد  الكبــر،  الــشرح  عــى  الدســوقي 

ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )153/13(، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن،   )3(
.)7/12( للنــووي، 

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )419/4(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )324/5(.  )4(
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ــو:  ــي ه ــار، فالمدع ــوى المخت ــف الدع ــى تعري ــف إل ــرب التعاري ــه أق ولكون
من يُطالبِ بالحق، والمدعى عليه هو: من يُطالَب من غيره.





فهرس الموضوعات

المبحث الثاني
ماهية الدفوع وأقسامها

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدفوع.

المطلب الثاني: أقسام الدفوع.

فــي  الموضوعيــة  بالدفــوع  المــراد  الثالــث:  المطلــب 
دعاوى الأحوال الشخصية.
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المطلب الأول
مفهوم الدفوع

][
أولًاً: تعريف الدفوع في اللغة:

جمــع دفــع، ولهــا فــي اللغــة عــدة معــانٍ، منهــا: التنحيــة، والإزالــة بقــوة، 
والحمايــة، والــرد)1(، فيُقــال: دفعــت الشــيء، أي: نحيتــه وأزلته بقــوة، ويُقال: 
دافــع عنــه، أي: حامــى عنــه وانتصــر لــه، ويُقــال: دفــع القــول، أي: رده 
الدفــع  مفهــوم  وتتنــاول  متقاربــة،  المعانــي  هــذه  فجميــع  بالحجــة)2(، 

في القضاء.

ثانياً: تعريف الدفوع في الًاصطاح:

لــم يعــرّف أغلــب الفقهــاء الدفــع كمصطلــح خــاص، بــل ذكــروه كوجــه 
مــن أوجــه الإجابــة عــن الدعــوى؛ ولعــل ذلــك عائــد لوضــوح معنــى الدفــع 
عندهــم، فهــم لــم يخرجــوا فــي مرادهــم للدفــع عــن المعنــى اللغــوي)3(، غيــر 

ينظــر: تــاج العــروس، للزبيــدي، )553/20(، المعجــم الوســيط، لإبراهيــم مصطفــى،   )1(
وأحمــد الزيــات، وحامــد عبــد القــادر، ومحمــد النجــار، )289/1(، مــادة: دفــع.

ينظر: المرجع السابق.  )2(
ــم، )228/7(،  ــن نجي ــق، لاب ــة الخال ــق ومنح ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ ــر: البح ينظ  )3(
حاشــية ابــن عابديــن، )541/5(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لابــن رشــد، 
)211/4(، عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، لابــن شــاش، )747/2(، 
الــشرح الكبــر، للرافعــي، )162/13(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )13/12(،  
الإقنــاع،   ،)242/11( للمــرداوي،  الخــاف،  مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف 

.)319/4( للحجــاوي، 
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أن هنــاك مــن الفقهــاء مــن قــام بتعريفــه بمصطلــح خــاص، ومــن هــذه 

التعريفات ما يلي:

التعريــف الأول: الدفــع هــو: الإتيــان بدعــوى قبــل الحكــم أو بعــده مــن 

قبل المدعى عليه ترد دعوى المدعي)1(.

نُوقش: بأنه غير جامع؛ وذلك من وجهين:

الأول: أنه خص الدفع بالمدعى عليه، فأخرج بذلك نائبه)2(.

بالدفــع  اختــص  بــل  الدفــوع،  أنــواع  جميــع  يشــمل  لا  أنــه  الثانــي: 

الموضوعي)3(.

ــن  ــه أو م ــى علي ــل المدع ــن قب ــوى م ــو: »دع ــع ه ــي: الدف ــف الثان التعري

ــه، أو  ــة عن ــع الخصوم ــا دف ــد به ــه، يقص ــاً عن ــه خصم ــى علي ــب المدع ينتص

إبطال دعوى المدعي«)4(.

يمكن أن يُناقش: بأن فيه دوراً باطاً؛ وذلك لتعريفه الدفع بالدفع.

ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، )212/4(.  )1(
ينظــر: نظريــة الدفــع الموضوعــي وتطبيقاتهــا في القضــاء الشرعــي الأردني، لقاســم محمــد   )2(

بنــي بكــر، ص: 33-32.
ينظــر: نظريــة الدفــع، لقاســم بنــي بكــر، ص: 32-33، الدفــوع الموضوعيــة في دعــاوى   )3(

التفريــق بــن الزوجــن، ليوســف درادكــة، ص: 17.
الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، لعلي قراعة، ص: 54.  )4(
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التعريــف الثالــث: الدفــع هــو: »إتيــان المدعــى عليــه بدعــوى يريــد بهــا 

إســقاط دعــوى المدعــي وهــو مقبــول، ســواء كان بعــد إقــرار المدعــى عليــه، 

أو إنكاره، وسواء كان قبل الحكم، أو بعده«)1(.

نُوقش: بما نُوقش به التعريف الأول)2(.

التعريف المختار:

ــارات الفقهــاء فــي تعريــف  يظهــر ممــا ســبق ذكــره مــن تعاريــف، أن عب

الدفــع متقاربــة، فجميعهــم اتفقــوا علــى أن الدفــع عبــارة عــن دعــوى جديــدة 

ــع  ــي م ــف الثان ــأن التعري ــول ب ــن الق ــن يمك ــه، ولك ــى علي ــرف المدع ــن ط م

الــدور الــذي فيــه هــو الأقــرب -واللــه أعلــم-؛ وذلــك لاشــتماله علــى أنــواع 

ــه-  ــإذن الل ــاً -ب ــاً مانع ــف جامع ــون التعري ــي يك ــاء، ولك ــد الفقه ــوع عن الدف

يُضاف إليه ما يلي:

أولًاً: كلمة: »رد« بدلاً من كلمة: »دفع«؛ لمنع الدور فيه.

ثانيــاً: عبــارة: »أو نائبــه« بــدلاً مــن عبــارة: »أو مــن ينتصــب المدعــى عليــه 

خصماً عنه«؛ وذلك ليكون مختصراً.

ــه،  ــه أو نائب ــى علي ــل المدع ــن قب ــوى م ــو: دع ــع ه ــف الدف ــون تعري فيك

يقصد بها رد الخصومة عنه، أو إبطال دعوى المدعي.

كتاب مختصر مباحث المرافعات الشرعية، لمحمد الأبياني، ص: 37.  )1(
ينظر: نظرية الدفع، لقاسم بني بكر، ص: 33-32.  )2(
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شرح التعريف:

دعــوى: أي: إن الدفــع عبــارة عــن دعــوى جديــدة، يطالــب فيهــا المدعــى 
عليه بإثباته، وتصحيحه كالدعوى الأصلية.

ــع هــو  ــذي يملــك هــذا الدف ــه: أي: إن ال ــه أو نائب ــل المدعــى علي مــن قب
المدعى عليه أو نائبه.

يقصد بها: أي: الهدف من هذا الدفع.

ــو  ــوع، وه ــواع الدف ــن أن ــوع الأول م ــى الن ــارة إل ــه: إش ــة عن رد الخصوم
دفع الخصومة عن المدعى عليه.

أو إبطــال دعــوى المدعــي: إشــارة إلــى النــوع الثانــي مــن أنــواع الدفــوع، 
وهو الدفع الموضوعي.
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المطلب الثاني
أقسام الدفوع

][
تنقسم الدفوع ثاثة أقسام:

القسم الأول: دفع الخصومة:

أولًاً: تعريف الخصومة)1):

أ- فــي اللغــة: مصــدر خصِــم وخصَــم، وتعنــي الجــدل، والغلبــة بالحجة، 
غلبــه  أي  خصمــاً:  خاصمــه  ويقــال:  جــدل،  أي  خَصِــم:  رجــل  يُقــال: 

بالحجة)2(.

ب- فـــي الًاصطـــاح: لا تخـــرج الخصومـــة فـــي الاصطـــاح عـــن 
المعنى اللغوي.

ثانياً: تعريف دفع الخصومة باعتباره علماً:
المــراد بدفــع الخصومــة: هــو مــا يأتــي بــه المدعــى عليــه رداً علــى 
ــوى  ــوع الدع ــرض لموض ــه، دون التع ــن نفس ــة ع ــي الخصوم ــوى، لينف الدع

بتصديق أو تكذيب)3(.

وقد سبق تعريف الدفع في المطلب الأول.  )1(
ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده، )66/5-67(، مــادة: خصــم، لســان   )2(

ــم. ــادة: خص ــور، )180/12(، م ــن منظ ــرب، لاب الع
ينظــر: نظريــة الدعــوى، لمحمــد ياســن، ص: 588، نظريــة الدفــع، لقاســم بنــي بكــر،   )3(
ــن،  ــد الله الخن ــعودي، لعب ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــف في شرح نظ ص:40، الكاش

.)354/1(
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ثالثاً: أثر هذا الدفع على الدعوى:

ــرة، منهــا: أن  ــة كثي ــه أمثل ــى هــذا الدفــع، وذكــروا تحت تطــرق الفقهــاء إل
يدفــع المدعــى عليــه فــي دعــوى عيــن أن العيــن ليســت ملكــه بــل هــي لفــان، 
فتكــون الدعــوى بيــن المدعــي وصاحــب العيــن، وتنصــرف الخصومــة عــن 
ــت  ــإذا ثب ــوى، ف ــى الدع ــع عل ــذا الدف ــوة ه ــر وق ــح أث ــه، فيتض ــى علي المدع

الدفع بالبينة انصرفت الدعوى عن المدعى عليه)1(.

القسم الثاني: الدفع الموضوعي:

أولًاً: تعريف الموضوع:

أ- فــي اللغــة: مصــدر وضــع، وتعنــي الحــط، والتثبيــت، وقيــل: المــادة 
التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كامه)2(.

الذاتيــة،  عوارضــه  عــن  فيــه  يُبحــث  مــا  هــو  الًاصطــاح:  فــي  ب- 
ــاء  ــث البن ــن حي ــا م ــن أحواله ــه ع ــث في ــه يبح ــو، فإن ــم النح ــات لعل كالكلم

والإعراب)3(.

ينظــر: شرح أدب القــاضي للخصــاف، للصــدر الشــهيد، )270/3(، البنايــة، للعينــي،   )1(
)376/9(، مواهــب الجليــل، للحطــاب، )219/6(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، 
ــووي،  ــن، للن ــة الطالب ــة، )178/13(، روض ــن رفع ــر، لاب ــشرح الكب )240/7(، ال
)27/12(، المغنــي، لابــن قدامــة، )267/10(، شرح الزركــي عــى مختــصر الخرقــي، 

للزركــي، )409/7(.
ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )117/6(، مــادة: وضــع، المعجــم   )2(
وضــع. مــادة:   ،)1040-1039/2( بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  لمجمــع  الوســيط، 

ينظر: التعريفات، للجرجاني، ص: 236.  )3(
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ثانياً: تعريف الدفع الموضوعي باعتباره علماً:

ــى  ــه رداً عل ــى علي ــه المدع ــي ب ــا يأت ــو م ــي: ه ــع الموضوع ــراد بالدف الم

الدعوى، بقصد إبطال دعوى المدعي)1(.

ثالثاً: أثر هذا الدفع على الدعوى:

تطــرق الفقهــاء أيضــاً لهــذا الدفــع، وذكــروا تحتــه أمثلــة كثيــرة، منهــا: أن 

يدفــع المدعــى عليــه دعــوى المدعــي فــي العيــن أنــه اشــتراها منــه، فالهــدف 

ــول  ــدور ح ــو ي ــه، فه ــه ونفي ــى في ــق المدع ــال الح ــو إبط ــع: ه ــذا الدف ــن ه م

ــذا  ــوة ه ــر وق ــح أث ــواه، فيتض ــي دع ــي ف ــدق المدع ــوى، وص ــوع الدع موض

الدفــع، فــإذا ثبــت ردت الدعــوى)2(، وهــذا النــوع مــن الدفــوع هــو المــراد فــي 

هذا البحث.

ينظــر: نظريــة الدعــوى، لمحمــد ياســن، ص: 588، نظريــة الدفــع، لقاســم بنــي بكــر،   )1(
ــم،  ــد الأدغ ــاضي، لخال ــم الق ــق بحك ــاوى التفري ــة في دع ــوع الموضوعي ص: 43، الدف

.71 ص: 
ينظــر: شرح أدب القــاضي، للصــدر الشــهيد، )556/4(، البناية، للعينــي، )392/9(،   )2(
مواهــب الجليــل، للحطــاب، )219/6(، منــح الجليــل شرح مختــصر خليــل، لعليــش، 
)333/8(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )160/13(، روضــة الطالبــن، للنــووي، 
)13/12(، المغنــي، لابــن قدامــة، )96/10(، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، 

للبهــوتي، )394/6(.
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ماهية الدفوع وأقس�امها

القسم الثالث: الدفع الشكلي:

أولًاً: تعريف الشكل:

أ- فــي اللغــة: جمــع أشــكال، وتعنــي: الشــبه والمثــل، والطريقــة، يُقــال: 

ــان، أي:  ــكل ف ــان ش ــال: ف ــه، ويُق ــى مثال ــذا، أي: عل ــكل ه ــى ش ــذا عل ه

شبهه، ويُقال: شاكلة الإنسان، أي: طريقته)1(.

ب- فــي الًاصطــاح: هــو الهيئــة الحاصلــة مــن إحاطــة نهايــة واحــدة أو 

أكثر بالمقدار)2(.

ثانياً: تعريف الدفع الشكلي باعتباره علماً:

ــه مــن طعــن فــي  المــراد بالدفــع الشــكلي: هــو مــا يوجهــه المدعــى علي

الإجــراءات الشــكلية دون المســاس بأصــل الحــق المدعــى بــه، بهــدف تفادي 

الحكم مؤقتاً)3(.

ــوس  ــكل، القام ــادة: ش ــور، )356/11-357(، م ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ينظ  )1(
المحيــط، لمجــد الديــن الفروزآبــادي، ص: 1019، مــادة: شــكل.

ينظــر: موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، )1039/1(،   )2(
حاشــية الدســوقي عــى مختــصر المعــاني، لمحمــد الدســوقي، )88/3(.

ــف  ــة، ليوس ــوع الموضوعي ــن، ص: 594، الدف ــد ياس ــوى، لمحم ــة الدع ــر: نظري ينظ  )3(
ــد  ــاضي، لخال ــم الق ــق بحك ــاوى التفري ــة في دع ــوع الموضوعي ــة، ص: 22، الدف درادك

ص:72. الأدغــم، 



46

فهرس الموضوعات

ثالثاً: أثر هذا الدفع على الدعوى:

هــذا النــوع مــن الدفــوع لــم يتطــرق إليــه الفقهــاء، ولــم يهتمــوا بــه؛ وذلــك 
ــزام بهــا،  ــون الالت ــي اشــترط القان ــى الإجــراءات الشــكلية الت ــه يتوجــه إل لأن
بإثبــات أو  إلــى موضــوع الدعــوى، ولا يؤثــر علــى الحــق  يتعــرض  ولا 
إســقاط)1(، ومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع: الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمة 
التــي رُفعــت إليهــا الدعــوى، فيتنــاول هــذا الدفــع مــدى صحــة قيــام الخصومة 
أمــام المحكمــة، فأثــر هــذا الدفــع علــى الدعــوى هــو تأخيرهــا فــي الغالــب، 
فقــد جــاء فــي نظــام المرافعــات الشــرعية: »يجب علــى المحكمــة إذا حكمت 
إلــى  الدعــوى  تحيــل  أن  القطعيــة  الحكــم  واكتســب  اختصاصهــا  بعــدم 
ــدم  ــع بع ــن أن الدف ــك«)2(، فيتبي ــوم بذل ــم الخص ــة وتعل ــة المختص المحكم

الاختصاص لم يؤثر على موضوع الدعوى)3(.

ينظــر: نظريــة الدعــوى، لمحمــد ياســن، ص:599، الدفــوع الموضوعيــة، ليوســف   )1(
.21 ص:  درادكــة، 

نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم: 78، التاريخ: 1435/1/22هـ.  )2(
ــاوى  ــة في دع ــوع الموضوعي ــن، ص: 594، الدف ــد ياس ــوى، لمحم ــة الدع ــر: نظري ينظ  )3(

التفريــق بحكــم القــاضي، للأدغــم، ص:72.
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ماهية الدفوع وأقس�امها

المطلب الثالث
المراد بالدفوع الموضوعية في دعاوى الأحوال الشخصية

][
وتحســن الإشــارة بعــد معرفــة المــراد بالدعــوى والدفــوع الموضوعيــة، 

إلى التطرق إلى تعريف الأحوال الشخصية، وذلك على قسمين:

الأول: تعريف الأحوال الشخصية باعتبارها لفظاً مركباً:

أولًاً: تعريف الأحوال في اللغة والًاصطاح:

أ- فــي اللغــة: جمــع حــال، وهــي: كل مــا تحــرك، أو تغيــر، يُقــال: حــال 
الشي، أي: تغير)1(.

ب- فــي الًاصطــاح: مــا يختــص بــه الإنســان وغيره مــن الأمــور المتغيرة 
في نفسه، وبدنه، وقنيته)2(.

ثانياً: تعريف الشخص في اللغة والًاصطاح:

أ- في اللغة: جمعه أشخاص، وتعني: جماعة خلق الإنسان وغيره)3(.

ب- في الًاصطاح: هو الإنسان، أو جماعته.

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )185/11(، مــادة: حــول، تــاج العــروس،   )1(
حــول. مــادة:   ،)368/28( للزبيــدي، 

ينظر: التوقيف عى مهمات التعريف، للمناوي، ص:30.  )2(
ــان  ــخص، لس ــادة: ش ــيده، )17/5(، م ــن س ــم، لاب ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك ينظ  )3(

العــرب، لابــن منظــور، )45/7(، مــادة: شــخص.
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الثاني: تعريف الأحوال الشخصية باعتبارها علماً:

لــم يُعــرّف الفقهــاء الأحــوال الشــخصية بمصطلــح خــاص بــه، بــل عرفــوا 
ــواب الفقــه علــى حــده؛ وذلــك لكونهــا مــن المصطلحــات  ــاب مــن أب كل ب
ــان  ــة الإنس ــل بعاق ــي تتص ــكام الت ــا: الأح ــد به ــاً، ويقص ــأت حديث ــي نش الت
ــاً  ــة الميــراث)1(، فيشــمل بذلــك أبواب ــدءاً بالــزواج، وانتهــاء بتصفي بأســرته، ب
مــن الفقــه، وذلــك علــى قســمين: الأول: النــكاح ومــا يتعلــق بــه مــن طــاق، 
ونفقــة، وحضانــة، وغيرهــا، والثانــي: الولايــة، والهبــة، والوقــف، والوصيــة، 

والإرث، وهذا القسم هو المراد في هذا البحث.

ــوال  ــاوى الأح ــي دع ــة ف ــوع الموضوعي ــراد بالدف ــح أن الم ــراً يتض وأخي
ــى دعــوى  ــه رداً عل ــه المدعــى علي ــي ب ــا يأت ــة: هــو م ــر الزوجي الشــخصية غي
متعلقــة فــي الولايــة، أو الوقــف، أو الهبــة، أو الوصيــة، أو الإرث، بقصــد 

إبطال هذه الدعوى.

ينظــر: الفقــه الإســامي، للزحيــلي، )6487/9(، والعبــارات في تعريفــه متقاربــة،   )1(
ينظــر: علــم أصــول الفقــه، لعبــد الوهــاب خــاف، ص:38، الموســوعة الفقهيــة 

.)48/1( الكويتيــة، 
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الفصل الأول
الدفوع الموضوعية في دعاوى الولاية

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الدفع بأن وصي الأب مقدم على الأم.

المبحث الثاني: الدفع بعدم اتزان المولى عليه.

المبحث الثالث: الدفع بأن الولًاية على المال فقط.

المبحث الرابع: الدفع بالتوبة عن السوابق.

المدعــي  بعــدم صاحيــة  الدفــع  الخامــس:  المبحــث 
للولًاية.

المبحــث الســادس: الدفــع بــأن مصلحــة القاصــر فــي بيــع 
الهدية وحفظ ثمنها حتى يكبر.
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المبحث الأول
الدفع بأن وصي الأب مقدم على الأم

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث أقامــت أم دعوى 
بطلــب إلغــاء صــك الوصايــة الصــادر مــن المحكمــة علــى أولادهــا، وإقامتهــا 
وليــة عليهــم، والمدعــى عليهــم أوصيــاء معينــون مــن قبــل والــد القصّــر وهــو 
ــة؛  ــرة شــرعاً، رفــض المدعــى عليهــم إلغــاء صــك الوصاي ــه المعتب فــي حالت
ــه صــادر مــن والدهــم وثابــت لــدى المحكمــة بصــك شــرعي، حاولــت  لأن
المدعيــة القــدح فــي صــك الوصايــة بأنــه لا يلــزم المضــي فيــه ويجــوز العدول 
عنــه للمصلحــة، وأن مصلحــة القصــر أن تتولــى عليهــم أمهــم المدعيــة، 
وذكــرت أن الأوصيــاء فرطــوا فــي الولايــة وتصرفــوا فــي أمــوال القصــر بمــا 
يقــدح فــي أمانتهــم، ثــم طلبــت بشــكل عاجــل إثبــات رشــد إحــدى القاصرات 
ــروا أن  ــة، وذك ــرت المدعي ــي ذك ــم الت ــم الته ــى عليه ــر المدع ــا، أنك لبلوغه
ــابقة  ــة س ــي قضي ــة ف ــن المدعي ــا م ــبق إثارته ــة س ــرت المدعي ــي ذك ــم الت الته
لــدى المحكمــة ولــم تســتطع إثباتهــا، وطالبوهــا بالبينــة، كمــا دفــع المدعــى 
عليهــم بــأن وصــي الأب مقــدم علــى الأم فــي الولًايــة، وأن مجلــس الأوصيــاء 
أقامــه الموصــي؛ لعلمــه أن نصيــب القصّــر مــن المــال كبير جــداً، ولا تســتطيع 
أم الأولاد القيــام بــه، ولا اســتثماره، ولهــذا أقــام والدهــم مجلــس الأوصيــاء، 
ــى  ــرز المدع ــم، وأب ــى عليه ــي المدع ــدح ف ــات الق ــة إثب ــتطع المدعي ــم تس ل
عليهــم أوراقــاً ومســتندات تــدل علــى قيامهــم باســتثمار أمــوال القصّــر بشــكل 
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الدف�ى ب�من وصي الب مقدم علع الم

صحيــح، ولأن وصــي الأب مقــدم علــى الأم، ولأن الوصيــة ثابتــة بصــك 
شــرعي مــن والــد أولاد المدعيــة وهــو فــي حالتــه المعتبــرة شــرعاً، ومكتســب 
ــن  ــة م ــه المدعي ــا قدمت ــتئناف، ولأن م ــة الاس ــن محكم ــه م ــة بتصديق للقطعي
قــدح فــي المدعــى عليهــم لا يرقــى إلــى عــزل الأوصيــاء، لــذا ردت المحكمــة 

الدعوى)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــم بــأن وصــي الأب مقــدم علــى الأم؟ ومــا أثــره 
القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )308-285/4(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألتين فقهيتين، هما إجمالاً:

)1( حكم ولاية الأم على مال الصغير.

)2( إذا ثبتت لها الولاية فهل تقدم على وصي الأب؟

وبيان ذلك تفصياً كما يلي:

المسألة الأولى: حكم ولًاية الأم على مال الصغير:

أولًاً: تصوير المسألة:

هــل يثبــت لــلأم حــق التصــرف والحفــظ مــن بيــع وشــراء وغيــره فــي مــال 
ابنها الصغير، بعد وفاة الأب؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن ولايــة مــال الصغيــر تكــون لــلأم بعــد وفــاة 
الأب بوصاية، فلم يجعلوا الذكورية شرطاً في الولاية على المال.

 ،)153/5( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع   ،)546/4( للشــيباني،  الأصــل،  ينظــر:   )1(
المختــصر الفقهــي، لابــن عرفــة، )457/6(، التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، للمواق، 
)652/6(، المجمــوع شرح المهــذب، للنــووي، )508/15(، كفايــة الأخيــار في حــل 
غايــة الاختصــار، للحصنــي، ص:344، المغنــي، لابــن قدامــة، )244/6(، دليــل 

ــي، ص:150. ــي الكرم ــب، مرع ــل المطال ــب لني الطال
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)2( اختلفــوا فــي ثبــوت ولايــة الأم علــى مــال الصغيــر ابتــداء مــن 
غير وصاية.

ثالثاً: الحكم الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم ولاية الأم على مال الصغير، على قولين:
القــول الأول: ليــس لــلأم ولايــة علــى مــال الصغيــر، وهــو مذهــب 

الحنفية)1(، والمالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.

ــد  ــول عن ــو ق ــر، وه ــال الصغي ــى م ــة الأم عل ــوت ولاي ــي: ثب ــول الثان الق
الشافعية)5(، وقول عند الحنابلة)6(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي ســعيد الخدري)7( رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلـم: 

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني )155/5(، تبين الحقائق، للزيلعي، )220/5(.  )1(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )240/8(، منح الجليل، لعليش، )105/6(.  )2(

ــاج،  ــه المنه ــاج إلى توجي ــة المحت ــووي، )187/4(، عجال ــن، للن ــة الطالب ــر: روض ينظ  )3(
لابــن الملقــن، )795/2(.

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )223/2(، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، )175/2(.  )4(
ــب،  ــة المذه ــب في دراي ــة المطل ــن، )795/2(، نهاي ــن الملق ــاج، لاب ــة المحت ــر: عجال ينظ  )5(

للنــووي، )187/4(. الطالبــن،  للجوينــي، )459/5(، روضــة 
ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، للمرداوي، )324/5(.  )6(

ــي،  ــاري الخزرج ــدريّ الأنص ــنان الخ ــن س ــك ب ــن مال ــعد ب ــل: س ــابي الجلي ــو الصح ه  )7(
ــي  ــزا اثنت ــاً، غ ــي صلى الله عليه وسلـم، روى 1170 حديث ــي النب ــن مازم ــعيد، كان م ــو س أب
ــنة  ــة س ــوفي في المدين ــة، ت ــي المدين ــن، ومفت ــاء المجتهدي ــد الفقه ــزوة، كان أح ــشرة غ ع
63هـــ وقيــل: 74هـــ، ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )3/ 168-172(، وينظر: 

الأعــام، للــزركلي، )87/3(.
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ــن أذهــب للــب الرجــل الحــازم مــن  ــت مــن ناقصــات عقــل ودي ــا رأي »... م

ــال: »أليــس  ــه؟ ق ــا رســول الل ــا ي ــا وعقلن ــا نقصــان دينن ــن: وم إحداكــن«، قل

ــن  ــك م ــال: »فذل ــى، ق ــن: بل ــل« قل ــهادة الرج ــف ش ــل نص ــرأة مث ــهادة الم ش

نقصــان عقلهــا، أليــس إذا حاضــت لــم تصــل ولــم تصــم« قلــن: بلــى، قــال: 

»فذلك من نقصان دينها«)1(.

ــة  ــوت ولاي ــي لثب ــي الأم لا يكف ــفقة ف ــود الش ــتدلًال: أن وج ــه الًاس وج

ــرف،  ــن التص ــرأي وحس ــال ال ــن كم ــد م ــل لا ب ــا، ب ــال له ــي الم ــرف ف التص

وهذا غير موجود في النساء؛ لقصور عقلهن عادة فا يحسن تصرفهن)2(.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: أن قصور العقل لم يكن مانعاً من تصرف المرأة بوصاية، وقد ثبت 

اتفاق الفقهاء على جواز ذلك كما تقدم، فلماذا يكون مانعاً هنا!

الثانــي: أن المقصــود بقصــور العقــل الــذي جــاء فــي الحديــث كثــرة 

النسيان لا قلة حسن التصرف)3(.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الحيــض، بــاب: تــرك الحائــض الصــوم،   )1(
)68/1(، رقــم الحديــث: 304، واللفــظ لــه، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيــمان، 
بــاب: بيــان نقــص الإيــمان بنقــص الطاعــات..، )86/1(، رقــم الحديــث: 132، عــن 

ــر رضي الله عنهما. ــن عم ــد الله ب عب
للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح   ،)155/5( للكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )2(

.)192 /8 (
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، )39/2(.  )3(
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الدليــل الثانــي: القيــاس علــى ولايــة النــكاح، فكمــا أنــه ليــس لــلأم ولايــة 

النكاح فكذلك ولاية المال، لا تثبت لها)1(.

يمكن أن يناقش من وجهين:

ــكاح  ــة الن ــة فــي ولاي ــاس لا يصــح؛ لأن اشــتراط الذكوري الأول: أن القي

مسألة غير متفق عليها، فا يصح الاحتجاج بها)2(.

الثانــي: أنــه قيــاس مــع الفــارق؛ فولايــة المــال تختلــف عــن ولايــة 

ــي الأمــوال، بخــاف  ــل شــهادتها ف ــكاح، فالمــرأة تتصــرف بمالهــا، وتقب الن

النــكاح فــا تقبــل شــهادتها، ولا تــزوج نفســها علــى الراجــح مــن قولــي 

أهل العلم)3(.

الدليل الثالث: أن المال محل خيانة، فا يؤمن عليه أحد)4(.

ــه المنهــاج، لابــن الملقــن، )759/2(، بحــر المذهــب،  ــاج إلى توجي ــة المحت ينظــر: عجال  )1(
ــراني،  ــن العم ــافعي، لأبي الحس ــام الش ــب الإم ــان في مذه ــاني، )139/8(، البي للروي

.)208/6(
ــدم  ــول: إلى ع ــة في ق ــة والحنابل ــب الحنفي ــن: فذه ــى قول ــك ع ــماء في ذل ــف العل اختل  )2(
ــمام، )286/3(،  ــن اله ــر، لاب ــح القدي ــر: فت ــكاح، ينظ ــة الن ــة في ولاي ــراط الذكوري اش
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، للمــرداوي، )66/8(، بينــما ذهــب المالكية، 
والشــافعية، والحنابلــة عــى الراجــح مــن المذهــب: إلى اشــراط ذلــك، ينظــر: مواهــب 
ــر، للــماوردي،  ــل، للحطــاب، )438/3(، الحــاوي الكب ــل في شرح مختــصر خلي الجلي

ــاوي، )172،174/3(. ــد، للحج ــام أحم ــه الإم ــاع في فق )115/9(، الإقن
الكبــر،  الحــاوي   ،)80/9( الصقــلي،  بكــر  لأبي  المدونــة،  لمســائل  الجامــع  ينظــر:   )3(

.)8/7( قدامــة،  لابــن  المغنــي،   ،)138/9( للــماوردي، 
ينظر: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، لابن أبي تغلب الشيباني، ص: 401.  )4(
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يمكــن أن يناقــش: يُســلم أن المــال محــل خيانــة، ولكــن لا يُقــال بــأن الأم 

غيــر مؤتمنــة علــى مــال ابنهــا الصغيــر فهــي تعتبــر أحــد الأبويــن، وهــي أشــفق 

وأحن على ابنها من غيرها.

الدليل الرابع: أن هذه الولاية خاصة بالعصبات، والأم لا تعتبر عصبة)1(.

ــص  ــال لا تخت ــة الم ــه؛ فولاي ــلم ب ــر مُس ــذا غي ــأن ه ــش: ب ــن أن يناق يمك

بالعصبــات؛ لأنهــا تثبــت للوصــي بالاتفــاق)2(، ولــم يُجعــل التعصيــب أو 

ــه أن  ــا ل ــة، كم ــر العصب ــي لغي ــه أن يوص ــالأب ل ــا، ف ــرطاً لثبوته ــة ش الذكوري

يوصي للأم بالاتفاق كما تقدم.

أدلة القول الثاني:

ــاب رضي الله عنه  ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمني ــت أن أمي ــا ثب ــل الأول: م الدلي

أوصــى لابنتــه حفصــة رضي الله عنها بالنظــر في ولايــة وقفــه، قــال: »... تليه حفصة 

ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله...«)3(.

 ،)208/6( العمــراني،  الحســن  لأبي  الشــافعي،  الإمــام  مذهــب  في  البيــان  ينظــر:   )1(
.)346/13( للنــووي،  المجمــوع، 

ــاع،  ــائل الإجم ــاع في مس ــزم، ص:110-111، الإقن ــن ح ــاع، لاب ــب الإجم ــر: مرات ينظ  )2(
لابــن قطــان، )82/2(.

الوقــف،  يوقــف  الرجــل  بــاب: في  الوصايــا،  كتــاب:  ســننه،  داود في  أبي  أخرجــه   )3(
بــاب:  )505/4(، رقــم:2879، والصنعــاني في مصنفــه، كتــاب: أهــل الكتابــن، 
وصيــة عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه، )377/10(، رقــم:19417، وقــال ابــن الملقــن: 
إســناده صحيــح، ينظــر: البــدر المنــر، )108/7(، وتبعــه العســقاني، ينظــر: تلخيــص 

.)162/3( الحبــر، 
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وجــه الًاســتدلًال: أن عمــر رضي الله عنه جعــل حفصــة وليــة علــى وقفــه الــذي 

جعلــه لــذي القربــى والفقــراء والمســاكين وغيرهــم، فــإذا ثبــت صــاح المــرأة 

على مثل هذا المال فمن باب أولى صاحها على ولاية مال ابنها)1(.

يمكن أن يناقش من وجهين:

ــا،  ــة لا بغيره ــرأة بوصاي ــرف الم ــواز تص ــى ج ــل عل ــذا دلي الأول: إن ه

وهذا خارج محل النزاع كما تقدم.

الثانــي: قــول عمــر رضي الله عنه: »ثــم يليــه ذو الــرأي مــن أهلــه...«، فيــه دلالــة 

علــى أن ولايــة المــال للمــرأة محصــورة بالإيصــاء؛ بدليــل أنــه حــدد الوصــي 

الذي يكون بعد حفصة رضي الله عنها، فا تكون ولايتها مطلقة أو متعدية.

ويمكن أن يجاب عليه من وجوه:

ــع  ــداء لمن ــرأة ابت ــرف الم ــع تص ــو من ــه ل ــه؛ لأن ــلم ب ــا يُس ــا الأول: ف أم

تصرفها بوصاية.

وأمــا الثانــي: فقــد ثبــت أن حفصــة رضي الله عنها هــي من ولــت أخاها عبــد الله 

بــن عمــر -رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن - مــن بعدهــا)2(، فــدل علــى أن تصرف 

المرأة مطلق ومتعدٍّ في الولاية.

ينظــر: المجمــوع، للنــووي، )246/13(، عجالــة المحتــاج، لابن الملقــن، )1107/3(،   )1(
الورقــات فيــما يختلــف فيــه الرجــال والنســاء، العمــري، ص:200.

ينظــر: العــدة في شرح العمــدة في أحاديــث الأحــكام، لابــن العطــار، )359/1(، كوثــر   )2(
المعــاني الــدراري في كشــف خبايــا صحيــح البخــاري، للشــنقيطي، )65/5(.
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الدليــل الثانــي: أنهــا أحــد الأبويــن، فتثبــت لهــا ولايــة المــال كمــا 

ثبتت للأب)1(.

نوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ فالنظــر فــي المــال يحتــاج إلــى خــروج 

من البيت ومخالطة للرجال، والمرأة ليست كالرجل في ذلك)2(.

يمكن أن يجاب عليه من وجهين:

الأول: إن المــرأة تتصــرف بمــال الصغيــر بوصايــة، ولــم يكــن الخــروج 

من البيت مانعاً.

ــن  ــال م ــرف بالم ــرأة التص ــن للم ــر يمك ــت الحاض ــي الوق ــه ف ــي: إن الثان

غير خروج من البيت، أو مخالطة للرجال.

ابنهــا،  علــى  الأجانــب  مــن  وأشــفق  أحــن  الأم  أن  الثالــث:  الدليــل 

فتقدم عليهم)3(.

نوقــش: بــأن وجــود الشــفقة لا يكفــي لثبــوت الولايــة بــل لابــد مــن كمــال 

الرأي وحسن التصرف)4(.

ينظــر: عجالــة المحتــاج إلى توجيــه المنهــاج، لابــن الملقــن، )795/2(، وبحــر المذهــب،   )1(
ــماوردي، )29/6(. ــر، لل ــاوي الكب ــاني، )139/8(، الح للروي

ينظر: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، للعمري، ص: 201.  )2(
ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )80/5(، عجالــة المحتــاج إلى توجيــه المنهــاج، لابــن   )3(

الملقــن، )1107/3(.
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )192/8(.  )4(
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يمكــن أن يجــاب عليــه: بــأن الأم اجتمــع فيهــا الشــفقة وحســن التصــرف، 

فا دليل على قلة حسن تصرفها، أو نقصان رأيها.

الدليــل الرابــع: أن الأم لهــا ولايــة المــال علــى أولادهــا كمــا لهــا ولايــة 

على آداب أولادها)1(.

الدليــل الخامــس: يمكــن أن يســتدل: بالأحاديــث التــي أباحــت تصــرف 

الأم علــى أبنائهــا، كمــا ثبــت عــن عائشــة رضي الله عنها قالــت: قــال صلى الله عليه وسلـم 

لهند بن عتبة)2( رضي الله عنها: »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«.

وجــه الًاســتدلًال: أنــه صلى الله عليه وسلـم أبــاح لهنــد الأخــذ والتصــرف بمــال 

ابنها، فهذا يدل على ثبوت ولاية الأم على مال الصغير.

ــره في  ــن، )75/3(، ذك ــن عثيم ــرام، لاب ــوغ الم ــشرح بل ــرام ب ــال والإك ــح ذي الج فت  )1(
ســياقه للخــاف.

هــي الصحابيــة الجليلــة: هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة ابــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف،   )2(
العبشــمية القرشــية، أم الخليفــة الأمــوي: معاويــة بــن أبي ســفيان، مــن النســوة الائــي 
صلى الله عليه وسلـم. أســلمت يــوم فتــح مكــة، وشــهدت الرمــوك،  بايعــن الرســول الله 
وحرضــت عــى قتــال الــروم، وكانــت لهــا تجــارة في خافــة عمــر، توفيــت ســنة 14هــــ، 
للــزركلي،  الأعــام،   ،)180/27( منظــور،  لابــن  دمشــق،  تاريــخ  مختــصر  ينظــر: 

.)98/8(
ينفــق  لم  إذا  بــاب:  النفقــات،  كتــاب:  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه  والحديــث 
الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ، )65/7(، رقــم الحديــث:5346، واللفــظ لــه، ومســلم في 
صحيحــه، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: قضيــة هنــد، )1338/3(، رقــم الحديــث: 1714، 

ــة رضي الله عنها. ــن عائش ع
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الدليــل الســادس: يمكــن أن يســتدل: باتفــاق الأئمــة الأربعــة)1( علــى 

عدم اشتراط الذكورية في ولاية المال.

خامساً: الترجيح:

أدلــة  لضعــف  وذلــك  الثانــي،  القــول  هــو  أعلــم-  -واللــه  الراجــح 

المخالفيــن، فــالأم يثبــت لهــا الولايــة علــى مــال الصغيــر؛ وذلــك لعــدم 

ــن، فهــي أشــفق  ــة المــال، ولكونهــا أحــد الأبوي ــة فــي ولاي اشــتراط الذكوري

علــى ابنهــا مــن الأجنبــي، وغالبــاً مــا تقصــد المصلحــة والخيــر لابنهــا، فاتفاق 

ــا،  ــة تصرفه ــى صح ــة عل ــه دلال ــة، في ــا بوصاي ــواز تصرفه ــى ج ــاء عل الفقه

وثبوت ولاية المال لها.

المسألة الثانية: حكم تقديم وصي الأب على الأم:

أولًاً: تصوير المسألة:

ــه الصغيــر، فهــل يقــدم هــذا  ــاً علــى مــال ابن ــن وصي إذا كان الأب قــد عيّ

الوصي على الأم بعد وفاة الأب؟

ثانياً: الحكم الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تقديم وصي الأب على الأم، على قولين:

كما سبق بيانه، ص: 54.  )1(
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الدف�ى ب�من وصي الب مقدم علع الم

ــب  ــو مذه ــا، وه ــى الأم وغيره ــدم عل ــي الأب يق ــول الأول: أن وص الق

الحنفية)1(، والمالكية)2(، وقول عند الشافعية)3(، ومذهب الحنابلة)4(.

القــول الثانــي: أن الأم تقــدم علــى الوصــي، وهــو قــول عنــد الشــافعية)5(، 

والحنابلة)6(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن شــفقة الأب فــوق شــفقة الــكل، ووصيــه خلــف الأب 

في الشفقة، وخلف الشيء يقوم مقامه، فأشبه الأب)7(.

يمكــن أن يناقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ فــا مثيــل لشــفقة الأب والأم 

على أبنائهم، فهم أكمل شفقة من غيرهم.

ــاني، )155/5(،  ــع، للكاس ــع الصنائ ــسي، )226/5(، بدائ ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ  )1(
تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، )213/6(، مجمــع الأنهــر في ملتقــى الأبحــر، لشــيخي زاده، 

.)428/2(
ينظــر: جواهــر الــدرر في حــل ألفــظ المختــصر، للتتائــي، )56/6(، شرح مختــصر خليل،   )2(

للخــرشي، )297/5(.
ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني، )460/5(.  )3(

للبهــوتي،  القنــاع،  كشــاف   ،)655/1( الكرمــي،  لمرعــي  المنتهــى،  غايــة  ينظــر:   )4(
.)447 /3 (

ينظــر: عجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن، )795/2(، الوســيط في المذهــب، للغــزالي،   )5(
.)150/8( للعمــراني،  الشــافعي،  الإمــام  مذهــب  في  البيــان   ،)485/4(

ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، للمرداوي، )324/5(.  )6(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )155/5(، نهايــة المطلــب في درايــة لمذهــب،   )7(

.)366/11( للجوينــي، 
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الدليل الثاني: اختيار الأب للوصي دليل على تزكية تصرفه)1(.

الدليــل الثالــث: القيــاس علــى الوكيــل، فوصــي الأب بمثابــة وكيلــه فــي 

حياته، فيقدم على غيره)2(.

ــال  ــي ح ــون ف ــة تك ــارق؛ فالوكال ــع الف ــاس م ــه قي ــش: بأن ــن أن يناق يمك

ل، فيشــرف علــى الوكيــل ويراقبــه، بخــاف الوصايــة التــي تكــون  حيــاة المــوكِّ

بعد وفاة الموصي، فا يشرف عليه أو يراقبه.

الدليــل الرابــع: يمكــن أن يســتدل: بــأن القصــد مــن الوصايــة هــو أن 

يكــون الوصــي خليفــة للموصــي؛ فالقــول بتقديــم الأم أو غيرهــا علــى الوصي 

فيه مخالفة للأصل، وإبطال لمقصدها.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: أن الأم أحــد الأبويــن، فتأخــذ منزلــة الأب بعــد وفاتــه 

وتقدم على الوصي في ولاية مال أبنائها)3(.

ــه، فتكــون  ــزل منزلت ــأن الوصــي خليــف لــلأب؛ فين يمكــن أن يناقــش: ب

منزلة الأب باقية ببقاء وصيه، فا يُتعدى عليها.

ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، )213/6(.  )1(
ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )447/3(.  )2(

ينظــر: الوســيط في المذهــب، للغــزالي، )85/4(، عجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن،   )3(
.)795 /2 (
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ــا،  ــال ابنه ــى م ــب عل ــن الأجان ــفق م ــن وأش ــي: أن الأم أح ــل الثان الدلي
وغالباً ما تقصد الحظ له، فتقدم عليهم)1(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن الوصــي قــد ارتضــاه الأب؛ والأب غالبــاً مــا يقصد 
الحظ لابنه.

رابعاً: الترجيح:

أدلــة  لضعــف  وذلــك  الأول،  القــول  هــو  أعلــم-  -واللــه  الراجــح 
المخالفيــن، فالوصــي يُقــدم علــى الأم؛ لأن إيصــاء الأب لــه دليــل علــى 
حســن تصرفــه، وصاحيتــه لولايــة مــال ابنــه، ولأن القــول بخافــه فيــه إبطــال 

للمقصد الأصلي من الوصاية.

الملقــن،  لابــن  المحتــاج،  عجالــة   ،)80/5( للرافعــي،  الكبــر،  الــشرح  ينظــر:   )1(
.)1107 /3 (
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــاء الأب-:  ــم أوصي ــم -وه ــى عليه ــا المدع ــع به ــي دف ــوى الت ــي الدع ف

بــأن وصــي الأب مقــدم علــى الأم؛ وذلــك لمــا قــرره الفقهــاء، قدحــت المدعية 

-وهــي الأم- فــي عدالــة الأوصيــاء؛ وذلــك بقصــد إبطــال الدفــع، وعجــزت 

عــن إثبــات ذلــك، وأثبــت الأوصيــاء أهليتهــم للولايــة، حكــم القاضــي بقبــول 

الدفــع؛ وذلــك لصحتــه، ولعجــز المدعيــة عــن القــدح فــي عدالــة الأوصيــاء، 

ولكون المصلحة اقتضت إبقاء الأوصياء، وتقديمهم على الأم)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

الوصيــة، وثبــوت صاحيــة الأوصيــاء للولايــة، وثبــوت المصلحــة للقصّــر، 

قُبــل الدفــع وتــم لموجبــه رد الدعــوى، وجــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا 

ــى  ــدم عل ــي الأب يق ــن أن وص ــث: م ــن المبح ــي م ــب الثان ــي المطل ــرر ف تق

الأم؛ لكونه خلف الأب، ولأن الإيصاء دليل على تزكيته وصاحيته.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بتقديــم وصــي الأب علــى الأم يُقبــل 

قضاء، إذا تحقق ما يلي:

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )308-285/4(.  )1(
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الأول: ثبــوت الوصيــة؛ وذلــك لأنهــا أســاس الدعــوى، فــإذا لــم تثبــت، 
فتقــدم الأم علــى الأجنبــي؛ وذلــك لأنهــا أحــد الأبويــن، وأشــفق مــن غيرهــا 

على ابنها، وغالباً ما تقصد له المصلحة.

الثانــي: ثبــوت صاحيــة الوصــي للولًايــة؛ وذلــك لمراعــاة حفــظ مصلحة 
ــة الأصلــح عليهــم، فــإذا لــم تثبــت فتقــدم الأم علــى الوصــي؛  القصــر، بتولي
وذلــك لأن الوصــي يُعــزل بثبــوت عــدم صاحيتــه للولايــة، فتكــون الولايــة 

للأم؛ لأنها تقدم على غيرها من الأجانب.

الثالــث: ثبــوت المصلحــة للقاصــر؛ وذلــك لأن المقصــد مــن الولايــة هو 
تحقيق وحفظ مصلحة القاصر فا بد من أن يراعى ذلك.





فهرس الموضوعات

المبحث الثاني
الدفع بعدم اتزان المولى عليه

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقامــت المدعية 
دعواهــا ضــد المدعــى عليــه بصفتــه ولــي علــى زوجهــا، طالبــة الحكــم بفســخ 
الولايــة عــن زوجهــا؛ لتمتعــه بقــواه العقليــة وعــدم وجــود مــا يوجــب إقامــة 
ولــي عليــه، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أنكــر عــدم حاجــة أخيــه 
ــر  ــه غي ــر متــزن وتصرفات ــه غي ــه، ودفــع بأن ــة علي ــة- إلــى الولاي -زوج المدعي
مســؤولة، وبعــد عــرض المولــى عليــه علــى لجنــة مــن الأطبــاء لتقديــر أهليتــه 
الشــرعية رأت حاجتــه لولــي يرعــى شــؤونه؛ لوجــود إعاقــة ذهنيــة بســيطة لديه 
وضعــف فــي الإدراك، ولــذا فقــد حكــم القاضــي بصــرف النظــر عــن دعــوى 

المدعية وألزم الولي بالحفاظ على مال المولى عليه ومتابعة شؤونه«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بعدم اتزان المولى عليه؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )404-402/7(.  )1(
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الدف�ى بعدم ات�ان المولع عليه

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
ــة  ــه إعاق ــن ب ــى م ــة عل ــوت الولاي ــم ثب ــألة حك ــع: مس ــذا الدف ــاول ه يتن

ذهنية بسيطة؟ وبيان ذلك كالتالي:

ــة،  ــة الذهني ــي للإعاق ــى التعريــف الطب ــد مــن الإشــارة إل ــة لاب فــي البداي
وبيان درجاتها.

أولًاً: تعريف الإعاقة الذهنية طبياً:

هــي: »حالــة مــن توقــف النمــاء العقلــي، أو عــدم اكتمالــه، تتميــز بشــكل 
خــاص باختــال فــي المهــارات يظهــر أثنــاء دور النمــاء، ويؤثــر فــي المســتوى 

العام للذكاء«)1(.

ثانياً: درجات الإعاقة الذهنية:

من خال التعريف يتضح أن الإعاقة الذهنية لها درجات متفاوتة، وهي:

بقدرتها  وتتميز  للتعلم،  القابلة  الفئة  وهي  الخفيفة:  الذهنية  الإعاقة  أ- 
على التعلم حتى مستوى الصف الثالث أو يزيد، أي بعمر 8 إلى 10 سنوات 

تقريباً، وهذه الفئة غير قادرة على تحمل أي نوع من المسؤوليات)2(.

المراجعــة العــاشرة للتصنيــف الــدولي للأمــراض، تصنيــف الاضطرابــات النفســية   )1(
.238 ص:  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة   ،ICD/10 والســلوكية، 

ينظــر: تصنيــف الاضطرابــات النفســية والســلوكية، ICD/10، لمنظمــة الصحــة العالميــة،   )2(
ــوري القمــش، ص:38. ــة، لمصطفــى ن ــة العقلي ص: 240، الإعاق
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ب- الإعاقــة الذهنيــة المتوســطة: وهــي الفئــة القابلــة للتدريــب، وتعــرف 

هــذه الفئــة بتأخرهــم عــن اكتســاب مهــارات الرعايــة لأنفســهم، فالبعــض قــد 

ــي  ــج الاجتماع ــد النض ــاة، ولا يزي ــدى الحي ــه م ــراف علي ــى الإش ــاج إل يحت

لهذه الفئة عن مستوى عمر 4 إلى 9 سنوات تقريباً)1(.

ج- الإعاقــة الذهنيــة الشــديدة: وهــي الفئــة الاعتماديــة، أي التــي لا تقبــل 

إلــى المســاعدة فــي جميــع  الفئــة  التدريــب، وتحتــاج هــذه  التعليــم، أو 

احتياجاتها اليومية)2(.

ومــن خــال مــا ســبق، يتضــح أن الإعاقــة الذهنيــة يمكــن أن تجمــل 

في حالتين:

الحالــة الأولــى: أن تكــون الإعاقــة الذهنيــة كاملــة، وهــي الفئــة الشــديدة، 

ويراد بها الجنون، وهذا مما اتفق الفقهاء)3( على ثبوت الولاية عليه)4(.

البسيطة،  الفئة  وهي  ناقصة،  الذهنية  الإعاقة  تكون  أن  الثانية:  الحالة 

والمتوسطة، ويراد بها العته، وهذا مما اختلف الفقهاء فيه، وهو محل البحث:

ينظــر: تصنيــف الاضطرابــات النفســية والســلوكية، ICD/10، لمنظمــة الصحــة العالميــة،   )1(
ــد، ص: 97-96. ــاء محم ــة، لصف ــة الذهني ص: 240، الإعاق

ينظر: الإعاقة العقلية، للقمش، ص: 39.  )2(
ينظــر: البنايــة شرح الهدايــة، لبــدر الديــن العينــي، )75/11(، حاشــية الدســوقي،   )3(
ــكافي في فقــه الإمــام  )292/3(، جواهــر العقــود، لمحمــد الأســيوطي، )133/1(، ال

أحمــد، لابــن قدامــة، )106/2(، مراتــب الإجمــاع، لابــن حــزم، ص:58.
وهــذا القســم خــارج موضــوع المبحــث؛ لأن المبحــث يختــص بالإعاقــة الذهنية البســيطة   )4(

لا الكاملــة.
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الدف�ى بعدم ات�ان المولع عليه

الفرع الأول: التعريف بالمعتوه:

أولًا: المعتوه في اللغة:

ــر  ــن غي ــش م ــد، أو دُه ــه، أو فُق ــص عقل ــن نق ــو: م ــوه ه ــه أو المعت العت
مس جنون)1(.

ثانياً: المعتوه في الًاصطاح:

اختلف الفقهاء في تعريف المعتوه، على ثاثة تعاريف:

ــل الفهــم، مختلــط الــكام،  ــوه: هــو مــن كان قلي التعريــف الأول: المعت
فاسد التدبير، لا يضرب ولا يشتم كالمجنون، وهذا تعريف الحنفية)2(.

عادمــه  العقــل، لا  ناقــص  كان  مــن  هــو  المعتــوه:  الثانــي:  التعريــف 
كالمجنون، وهذا تعريف المالكية)3(، والشافعية)4(.

ــذا  ــق، وه ــون مطب ــه بجن ــن زال عقل ــو م ــوه: ه ــث: المعت ــف الثال التعري
تعريف الحنابلة)5(.

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )512/13(، القامــوس المحيــط، للفروزآبــادي،   )1(
ص:1249، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمرتــى الزبيــدي، )432/36(، 

مــادة: عتــه.
زاده،  لشــيخي  الأنهــر،  مجمــع   ،)268/3( نجيــم،  لابــن  الرائــق،  البحــر  ينظــر:   )2(

.)437 /2 (
ينظر: تحبر المختصر، للدمري، )454/2(، حاشية الدسوقي، )176/2(.  )3(

ينظــر: حيلــة العلــماء، للشــاشي، )523/4(، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، للهيتمــي،   )4(
.)453/1(

ينظر: المغني، لابن قدامة، )50/7(، الإقناع، للحجاوي، )382/2(.  )5(
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ــوه  ويتضــح مــن خــال مــا ســبق أن الفقهــاء اختلفــوا فــي إلحــاق المعت

المعتــوه  أن  إلــى:  والشــافعية  والمالكيــة،  الحنفيــة،  فذهــب  بالمجنــون، 

يختلــف عــن المجنــون، بينمــا ذهــب الحنابلــة إلــى: أن المعتــوه لا يختلــف 

عــن المجنــون، والراجــح -واللــه أعلــم- هــو أن المعتــوه يختلــف عــن 

المجنون؛ وذلك لما ثبت طبياً أن الإعاقة الذهنية لها درجات متفاوتة.

التعريف المختار:

ــن كان  ــو م ــوه: ه ــف الأول، فالمعت ــو التعري ــم- ه ــه أعل ــح -والل الراج

يشــتم  ولا  يضــرب  لا  التدبيــر،  ناقــص  الــكام،  مختلــط  الفهــم،  قليــل 

كالمجنــون؛ وذلــك لأنــه الأقــرب إلــى الوصــف الطبــي، فقــد ثبــت فــي 

التشــخيص الطبــي)1( لمــن كان بــه إعاقــة ذهنيــة ناقصــة أن المصــاب: يصعــب 

عليــه الفهــم، والتحــدث، ولا يقــدر علــى تحمــل المســؤولية، أو الرعايــة 

الشخصية في بعض الحالات، وغيرها من الأمور.

الفرع الثاني: حكم تصرف المعتوه بماله:

أولًاً: صورة المسألة:

تصرفاً  وغيره  شراء  أو  بيع  من  ماله  من  بشيء  المعتوه  تصرف  يُعد  هل 

صحيحاً؟ فا تثبت الولاية عليه! أم يعد تصرفه باطاً؟ فتثبت عليه الولاية!

ينظــر: تصنيــف الاضطرابــات النفســية والســلوكية، ICD/10، لمنظمــة الصحــة العالميــة،   )1(
.241-239 ص: 
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الدف�ى بعدم ات�ان المولع عليه

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــه، فإمــا أن يكــون  ــاء علــى اختــاف قــوة العت ــوه بن يختلــف حكــم المعت

شديداً، وإما أن يكون خفيفاً، وبيانه كالتالي:

الأول: مــن كان شــديد العتــه، وصاحبــه غيــر مميــز، فحكمــه كحكــم 

الصبي غير المميز)1(؛ بجامع عدم التمييز، وحكم جميع تصرفاته باطلة)2(.

ــي  ــز، فيأخــذ حكــم الصب ــه ممي ــه، وصاحب ــي: مــن كان خفيــف العت الثان

ــي  ــرف الصب ــم تص ــر الإدراك، وحك ــل وقص ــود العق ــع وج ــز)3(؛ بجام الممي

المميز كالتالي:

أ- تحرير محل النزاع:

قسّم الفقهاء تصرفات الصبي المميز في ماله)4( ثاثة أقسام:

ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )26/25(، ولم أقــف عــى حكــم المعتــوه عنــد غــر   )1(
الحنفيــة، إلا أن الشــافعية أشــاروا إلى مســألة مــن لــه أدنــى تمييــز ولم يكمــل عقلــه، ينظــر: 

ــووي، )177/4(. ــن، للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
ينظــر: شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )9/5(، الإنصــاف، للمــرداوي، )4/ 268(،   )2(

ــة، )186/4(. ــن قدام ــي، لاب المغن
ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )26/25(، فتــح القديــر، لابــن الهــمام، )314/9(،   )3(
المحتــاج في شرح  بدايــة  للنــووي، )177/4(،  المفتــن،  وعمــدة  الطالبــن  روضــة 

قــاضي شــهبة، )182/2(. المنهــاج، لابــن 
المــراد بالصبــي المميــز في التصرفــات الماليــة: أي أنــه يعلــم أن البيــع ســالب للملــك، وأن   )4(
الــشراء جالــب لــه، ويعــرف الغبــن اليســر مــن الفاحــش، ينظــر: فتــح القديــر، لابــن 

ــمام، )311/9(. اله
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إلى  أنها تؤدي  التي فيها ضرر محض بمعنى:  التصرفات  القسم الأول: 

إهدار ماله دون أي عائد، كالهبة، فهذه اتفق الفقهاء)1( على عدم صحتها)2(.

ــود  ــا تع ــى: أنه ــض بمعن ــع مح ــا نف ــي فيه ــات الت ــي: التصرف ــم الثان القس

ــة، وهــذه اختلــف  ــول الهب ــه، كقب ــي بالنفــع دون إنفــاق لمال علــى مــال الصب

الفقهاء في صحتها دون إذن وليه، وسيأتي بيانها -بإذن الله-.

القســم الثالــث: التصرفــات المتــرددة بيــن النفــع والضــر، كالبيع والشــراء 

والإجارة، وهذه اختلف الفقهاء في صحتها، وسيأتي بيانها -بإذن الله-.

ب- الحكم الفقهي للمسائل:

المســألة الأولــى: حكــم تصرفــات الصبــي المميــز الماليــة فيمــا فيهــا نفــع 

محض:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يعــد تصــرف الصبــي المميــز فــي مالــه تصرفــاً صحيحــاً إذا كان هــذا 

التصــرف يعــود بالنفــع المحــض الــذي لا يترتــب عليــه أي إنفــاق مالــي 

للصبي، كقبول الهبة مثاً؟

ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )20/6(، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق،   )1(
الزيلعــي، )220/5(، التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، للبــواق، )20/4(، المجمــوع 
ــي،  ــرداوي، )347/13(، المغن ــاف، للم ــووي، )156/9(، الإنص ــذب، للن شرح المه

لابــن قدامــة، )216/6(.
ــا يدخــل تحــت  ــد م ــوا في تحدي ــل واختلف ــى الأص ــوا ع ــه: إلى أن الفقهــاء اتفق ــا ينب وهن  )2(

الــرر المحــض.
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ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القــول الأول: يصــح تصرفــه فيمــا فيــه نفــع محــض مطلقــاً بــا إذن، وهــذا 
قول الحنفية)1(.

ــه،  ــه ولي ــض إذا أذن ل ــع مح ــه نف ــا في ــه فيم ــح تصرف ــي: يص ــول الثان الق
وهذا قول المالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن تصرف الصبي يُلحق بالبالغ العاقل استحساناً.

ــه  ــه؛ لأن ــه كان لدفــع الضــرر عن ــار عقل وجــه الًاستحســان: أن عــدم اعتب
غالبــاً لا ينظــر إلــى عواقــب الأمــور؛ لعــدم اعتــدال عقلــه، فلمــا كان التصــرف 

نفعاً محضاً تعين نظره كوليه؛ لزوال الضرر)5(.

ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )22/25(، بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )20/6(، فتــح   )1(
ــن الهــمام، )34/9، 312(. ــر، لاب القدي

الفقهــي، لابــن عرفــة، )465/6( و )325/10(، شرح مختــصر  المختــصر  ينظــر:   )2(
.)302/5( للخــرشي،  خليــل، 

ــاج شرح  ــة المحت ــووي، )367/5(، نهاي ــن، للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــر: روض ينظ  )3(
للرمــلي، )409/5(. المنهــاج، 

ــى  ــاوي، )31/3(، منته ــاع، للحج ــرداوي، )26/17(، الإقن ــاف، للم ــر: الإنص ينظ  )4(
النجــار، )396/3(. الإرادات، لابــن 

ــاني،  ــع، للكاس ــع الصنائ ــسي، )62/12(، )31/19(، بدائ ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ  )5(
للزيلعــي، )96/5(. تبــن الحقائــق،   ،)126/6(
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يمكــن أن يناقــش: بــأن الصبــي ولــو كان مميــزاً لا يمكنــه أن يحــدد النافــع 
من الضار؛ لأنه قد يلتبس)1( ذلك على البالغ العاقل، فكيف بالصبي!

ــراءه  ــه وش ــح بيع ــرف فيص ــل التص ــن أه ــي م ــأن الصب ــي: ب ــل الثان الدلي
بإذن وليه، فهنا من باب أولى، ولا يحتاج إلى إذن وليه؛ لعدم الضرر)2(.

ــع أو  ــي ببي ــاس لا يصــح؛ لأن تصــرف الصب ــأن القي يمكــن أن يناقــش: ب
شراء محل خاف -كما سيأتي- فا يصح الاحتجاج به.

أدلة القول الثاني:

ــه نفــع محــض يوجــب  الدليــل الأول: أن الاســتقال بالتصــرف فيمــا في
الاستقال بجميع التصرف)3(.

ــه،  ــدم حفظ ــه وع ــث تفريط ــن حي ــه م ــن علي ــه لا يؤم ــي: أن ــل الثان الدلي
فابد من إذن وليه حتى يحفظه)4(.

الدليــل الثالــث: انتفــاء أهليــة التصــرف عــن الصبــي المميــز؛ لأنــه لا 
يعرف حظ نفسه، فابد من إذن وليه)5(.

ــاً، لا يُُجــزم بأنهــا قــد تكــون منفعــة محضــة، فقــد يكــون المقصــد منهــا  ــة مث فقبــول الهب  )1(
التلبــس بتهمــة معينــة، أو الإســاءة بطريقــة أخــرى، فالمقصــد: أن تحديــد مــا هــو منفعــة 

ــه الصبــي. ومــا هــو مــرة لا يقــدر علي
ينظر: المغني، لابن قدامة، )50/6(، ذكره في سياقه للخاف.  )2(

ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة، )465/6(.  )3(
ينظر: المغني، لابن قدامة، )50/6(.  )4(

غايــة  النهــى في شرح  أولى  للبهــوتي، )302/4(، مطالــب  القنــاع،  ينظــر: كشــاف   )5(
.)390/4( للرحيبــاني،  المنتهــى، 
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الدف�ى بعدم ات�ان المولع عليه

رابعاً: الترجيح:

ــي  ــرف الصب ــة تص ــل بصح ــي القائ ــول الثان ــم- الق ــه أعل ــح -والل الراج
المميــز فيمــا فيــه نفــع محــض إذا أذن لــه وليــه؛ لأن الصبــي يظــل قاصــراً عــن 
التفريــق بيــن التصرفــات النافعــة والضــارة، التــي قــد تــؤدي إلــى ضيــاع مالــه، 

فاشتراط إذن الولي لصحة تصرفه، إنما هو لحفظ ماله، وضمان حقه.

المسألة الثانية: حكم تصرف الصبي المميز المتردد بين النفع والضر:

أولًاً: صورة المسألة:

ــن  ــدور بي ــي ت ــز فــي المعامــات الت ــي الممي هــل تصــح تصرفــات الصب
النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة؟ أم لابد من إذن وليه؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تصــرف الصبــي المميــز لمــا هــو متــردد بيــن 
النفع والضرر على قولين:

الحنفيــة)1(،  قــول  وهــذا  وليــه،  بــإذن  تصرفــه  يصــح  الأول:  القــول 
والمالكية)2(، والحنابلة)3(.

ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )135/5(، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي )219/5(،   )1(
ــدي، )454/2(. ــاد أفن ــر، لدام ــع الأنه مجم

ينظــر: مختــصر خليــل، ص: 172، حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر، للدســوقي،   )2(
ــاوي، )138/2(. ــر، للص ــشرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص )294/3(، حاش

 ،)412/13( للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،)185/4( قدامــة،  لابــن  المغنــي،  ينظــر:   )3(
.)253/2( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)58/2( للحجــاوي،  الإقنــاع، 
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القــول الثانــي: لا يصــح تصــرف الصبــي مطلقــاً أذن لــه وليــه أو لــم يــأذن، 

وهذا قول الشافعية)1(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

.)2(﴾ ې ې  الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿

ــار  ــدهم، والاختب ــار رش ــر باختب ــبحانه أم ــه س ــتدلًال: أن الل ــه الًاس وج

يكــون بــالإذن لهــم بالتصــرف ببيــع أو شــراء؛ حتــى يُعــرف حالهــم، وهــذا فيــه 

دلالــة علــى أن الصبــي يصــح تصرفــه فيمــا هــو متــردد بيــن النفــع والضــر إذا 

أذن له وليه)3(.

.)4(﴾ ڄ ڦ  ڦ  الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿

وجــه الًاســتدلًال: أن اللــه ســبحانه أمــر بــأن تُدفــع إليهــم أموالهــم، 

التصــرف،  صحــة  علــى  فــدل  التصــرف،  مــن  لــه  تمكيــن  والدفــع 

واعتباره شرعاً)5(.

ينظــر: المجمــوع شرح المهــذب، للنــووي، )156/9(، حاشــية الجمــل عــى شرح   )1(
.)16/3( للجمــل  المنهــج، 

سورة النساء، آية: 6.  )2(
ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )219/5(، المغني، لابن قدامة، )185/4(.  )3(

سورة النساء، آية: 2.  )4(
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )21/25(، تبن الحقائق، للزيلعي، )219/5(.  )5(
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الدف�ى بعدم ات�ان المولع عليه

بــن  اللــه  عبــد  رأى  عندمــا  صلى الله عليه وسلـم  قولــه  الثالــث:  الدليــل 

جعفــر)1(رضي الله عنه يبيــع لعــب الصبيــان فــي صغــره: »بــارك اللــه لــك فــي 

صفقتك«)2(.

وجــه الًاســتدلًال: إقــراره صلى الله عليه وسلـم علــى هــذا البيــع فيــه دلالــة علــى 

صحة تصرف الصبي في ماله من بيع أو شراء)3(.

الدليــل الرابــع: القيــاس علــى العبــد المــأذون، فكمــا أن العبــد المــأذون 

يصــح تصرفــه فيصــح تصــرف الصبــي المــأذون كذلــك؛ بجامــع أن كاً 

منهما: عاقل، ومميز، ومحجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه)4(.

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين:

الأول: أن العبــد مكلّــف فصــح عقــده، بخــاف الصبــي فهــو غيــر مكلّــف 

فا يصح عقده.

ــن  ــدني، م ــر الم ــو جعف ــمي، أب ــرشي الهاش ــب الق ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــو: عب ه  )1(
صغــار الصحابــة، أول مولــود في الإســام في الحبشــة، ســكن المدينــة، جــواد ابــن جــواد، 
استشــهد أبــوه يــوم مؤتــة، فكلفــه النبي صلى الله عليه وسلـم ونشــأ في حجــره، هو آخــر من رأى 
النبــي صلى الله عليه وسلـم وصحبــه مــن بنــي هشــام، تــوفي ســنة 80هـــ في المدينــة، ينظــر: ســر 

أعــام النبــاء، الذهبــي، )465/3(، الأعــام، للــزركلي، )76/4(.
أخرجــه أبي يعــى في مســنده، )47/3(، رقــم:1467، وقــال الهيثمــي: أخرجــه أبي   )2(
ــد، )286/9(،  ــع الفوائ ــد ومنب يعــى والطــراني ورجالهــما ثقــات، ينظــر: مجمــع الزوائ
ينظــر:  داود«،  أبي  »إســناده حســن عــى شرط  ابــن حجــر:  رقــم:15540، وقــال 

المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، )416/16(، رقــم:4044.
ينظر: المبسوط للسرخسي، )21/25(.  )3(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )22/25(، المغني، لابن قدامة، )185/4(.  )4(
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الثانــي: أن العبــد محجــور عليــه لحــظ غيــره -وهــو الولــي- فلمــا أذن لــه 

زال الحجر، بخاف الصبي الذي هو محجور لحظ نفسه)1(.

ــن  ــه، ع ــن أهل ــادر م ــروع، ص ــه مش ــوا: لأن تصرف ــس: قال ــل الخام الدلي

ولاية شرعية)2(.

أدلة القول الثاني:

.)3(﴾ ۇ ڭ  ڭ  ڭ  الدليل الأول: قال تعالى: ﴿

وجــه الًاســتدلًال: أن اللــه ســبحانه نهــى عــن دفــع المــال إلــى الســفهاء، 

والصبي يعتبر سفيه فا يُدفع إليه)4(.

نُوقــش: بــأن المــراد بالســفهاء هــم الذيــن لا يعقلــون، وأما الصبــي المميز 

فهو عاقل)5(.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  الدليــل الثانــي: قــال تعالــى: ﴿

.)6(﴾ ئۇ ئۇ  ئو 

ينظر: الحاوي الكبر، للماوردي، )369/5(.  )1(
ــا  ــره، وأم ــغ وغ ــن البال ــل ب ــر فص ــن غ ــع م ــل البي ــلإن الله أح ــاً؛ ف ــه مشروع ــا كون أم  )2(
ــك  ــالب للمل ــع س ــأن البي ــم ب ــز يعل ــل ممي ــي عاق ــلإن الصب ــه؛ ف ــن أهل ــادراً م ــه ص كون
والــشراء جالــب لــه، وأمــا كونــه عــن ولايــة شرعيــة؛ فلأنــه صــدر بــإذن وليــه، والــولي 
ــرتي، )311/9(. ــة، للباب ــة شرح الهداي ــر: العناي ــه، ينظ ــن أذن ل ــذا م ــصرف فك ــه الت ل

سورة النساء، آية: 5.  )3(
ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن رفعة، )43/10(.  )4(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )22/25(.  )5(
سورة النساء، آية: 6.  )6(
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ــم  ــم إليه ــع أمواله ــة دف ــل لصح ــبحانه جع ــه س ــتدلًال: أن الل ــه الًاس وج

البلوغ والرشد، والصبي المميز ليس ببالغ، فا يُدفع إليه)1(.

ــزاع؛ لأن البلــوغ والرشــد  ــأن هــذا خــارج محــل الن يمكــن أن يناقــش: ب

ــذا  ــم فه ــإذن أوليائه ــم ب ــرط لتصرفه ــم، لا ش ــر عنه ــكاك الحج ــرط لانف ش

يكون في حجرهم.

ــع  ــال صلى الله عليه وسلـم: »رف ــت: ق ــة رضي الله عنها قال ــن عائش ــث: ع ــل الثال الدلي

القلم عن ثاثة« وذكر منهم »... وعن الصبي حتى يكبر«)2(.

وجــه الًاســتدلًال: مقتضــى الحديــث إســقاط أقــوال الصبــي وأفعالــه 

حتى يبلغ)3(.

ينظــر: حيلــة العلــماء في معرفــة مذهــب الفقهــاء، للشــاشي، )10/4(، المهــذب في فقــه   )1(
الإمــام الشــافعي، للشــرازي، )126/2(.

أخرجــه أبي داود في ســننه، كتــاب: الحــدود، بــاب: في المجنــون يــسرق أو يصيــب أحــداً،   )2(
)139/4(، رقــم الحديــث:4398، واللفــظ لــه، والرمــذي في ســننه، كتــاب: أبــواب 
الحــدود، بــاب: مــا جــاء فيمــن لا يُجــب عليــه الحــد، )32/4(، رقــم الحديــث:1423، 
الأزواج،  مــن  طاقــه  يقــع  لا  مــن  بــاب:  الطــاق،  كتــاب:  ســننه،  في  والنســائي 
ــاب:  ــاق، ب ــاب: الط ــننه، كت ــة في س ــن ماج ــث: 5596، واب ــم الحدي )265/5(، رق
ــم:  ــال الحاك ــث:2041، ق ــم الحدي ــم، )658/1(، رق ــر والنائ ــوه والصغ ــاق المعت ط
»حديــث صحيــح عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه«، ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن، 

رقــم:2350.  ،)67/2(
ينظر: حيلة العلماء، للشاشي، )10/4(، المجموع، للنووي، )156/9(.  )3(
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نُوقــش: بــأن الحديــث محمــول علــى رفــع الإثــم، والتكليــف حتــى بلــوغ 

الصبي، وليس المراد إبطال تصرفاته)1(.

ــي أمــران: حفــظ  ــى الصب ــة عل ــوا: إن مقتضــى الولاي ــع: قال ــل الراب الدلي

مالــه، وتولــي عقــوده، فلمــا لــم يجــز للولــي أن يــرد للصبــي حفــظ مالــه، لــم 

يجز له أن يرد إليه تولي عقوده)2(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن اشــتراط إذن الولــي لتصــرف الصبــي جــاء لحفــظ 

ماله وعقوده، فا إشكال إذن؛ لعدم رد العقود إلى الصبي استقالاً.

ــرف  ــة التص ــدم صح ــي ع ــر وه ــة الحج ــوا: إن عل ــس: قال ــل الخام الدلي

قائمة على الصبي فا تزول بالإذن)3(.

ــرف،  ــى التص ــه إل ــوت هدايت ــى ثب ــي عل ــإذن الول ــتدل ب ــه يس ــش: بأن نُوق

فتزول العلة، ولكن يبقى الحجر؛ لاحتمال تبدل حاله)4(.

ــه غيــر مكلّــف فوجــب عــدم صحــة تصرفــه  الدليــل الســادس: قالــوا: إن

كالمجنون والصبي غير المميز)5(.

ينظر: المغني، لابن قدامة، )109/5(.  )1(
ينظر: الحاوي الكبر، للماوردي، )369/5(.  )2(

ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن رفعة، )7/10(.  )3(
ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )219/5(.  )4(

ــافعي،  ــام الش ــب الإم ــان في مذه ــماوردي، )369/5(، البي ــر، لل ــاوي الكب ــر: الح ينظ  )5(
.)12/5( للعمــراني، 
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الدليــل الســابع: قالــوا: إن العقــل لا يمكــن الاطــاع عليــه لمعرفــة الحــد 
الــذي يصلــح بــه التصــرف؛ لخفائــه، وقــد جعــل الشــارع ضابطــه البلــوغ، فــا 

يصح تصرفه قبله)1(.

نُوقــش: بأنــه يُعــرف ذلــك بتصرفاتــه وآثارهــا، كمــا يُعــرف رشــد الســفيه 
بتصرفاته)2(.

رابعاً: الترجيح:

ــي  ــرف الصب ــة تص ــل بصح ــول الأول القائ ــم- الق ــه أعل ــح -والل الراج
فيمــا تــردد بيــن النفــع والضــر إذا أذن لــه وليــه، وذلــك؛ لأنــه يتوافــق مــع مبــدأ 
الشــارع الحكيــم فــي تــدرج الأحــكام، فانفــكاك بعــض الحجــر للصبــي قبــل 
بلوغــه، تمهيــداً وتدريبــاً لانفكاكــه كلــه بعــد بلوغــه، فيحســن التصــرف 

في ماله.

ينظر: المغني، لابن قدامة، )185/4(، ذكره في سياق الخاف.  )1(
ينظر: المغني، لابن قدامة، )185/4(.  )2(
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــه -وهــو أخ المولــى عليــه-:  فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى علي

ــه،  ــؤون حيات ــى ش ــي يرع ــى ول ــة إل ــه بحاج ــه وأن ــى علي ــزان المول ــدم ات بع

أنكــرت المدعيــة -وهــي زوجــة المولــى عليــه- ذلــك، وحضــر المولــى عليــه 

ــه  ــر أهليت ــة لتقدي ــة طبي ــى لجن ــه إل ــى علي ــة المول ــرت إحال ــع، ج ــر الدف وأنك

ــه  ــة لتوافــق مــا جــاء فــي دفــع المدعــى علي المعتبــرة شــرعاً، فــوردت الإجاب

بعــدم اتــزان المولــى عليــه، وحاجتــه إلــى الولايــة، فحكــم القاضــي بــرد 

الدعوى بناء على قوة الدفع؛ وذلك لثبوته)1(.

ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أثــر الدفــع فــي الدعــوى، إذ بعــد أن ثبــت 

ــع  ــل الدف ــيطة، قُب ــة بس ــة ذهني ــود إعاق ــه؛ لوج ــى علي ــزان المول ــدم ات ــاً ع طبي

ــي  ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــوى، وج ــه رد لدع ــم لموجب وت

المطلــب الثانــي مــن المبحــث: مــن ثبــوت الولايــة علــى مــن كان بــه إعاقــة 

ذهنية بسيطة؛ وذلك لعدم قدرته على إدارة أمره، ورعاية شأنه.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بعــدم اتــزان المولــى عليــه يُقبــل 

ــك  ــره؛ وذل ــى أم ــن يرع ــى م ــه إل ــه، وحاجت ــدم اتزان ــاً ع ــت طبي ــاء، إذا ثب قض

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )404-402/7(.  )1(
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عمــاً بقــول أهــل الخبــرة، ولمــا قــرره الفقهــاء مــن ثبــوت الولايــة علــى مــن 
ثبتت به إعاقة ذهنية كالمعتوه، والمجنون.

وأمــا إذا قــررت اللجنــة الطبيــة اتزانــه وعــدم حاجتــه لولــي يرعــى شــأنه، 
فيُــرد الدفــع؛ لعــدم حاجتــه للولايــة، ولقدرتــه علــى القيــام بأمــر نفســه بنفســه، 

ولأنه بذلك يكون ذا أهلية كاملة فا تثبت عليه الولاية.





فهرس الموضوعات

المبحث الثالث
الدفع بأن الولاية على المال فقط

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقامــت المدعية 
ــة علــى زوجهــا وإقامــة  ــه مــن الولاي دعواهــا ضــد المدعــى عليــه طالبــة عزل
ولــي آخــر عليــه، وذلــك لأن المدعــى عليــه لا يتصــرف إلا بالشــؤون الماليــة 
بــه  كالذهــاب  الضروريــة  حاجاتــه  يراعــي  ولا  عليــه،  المولــى  لأخيــه 
للمستشــفى وغيــر ذلــك، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أنكــر 
تقصيــره فــي واجبــات الولايــة ودفــع بــأن ولًايتــه علــى المــال فقــط، فنظــراً لأن 
ولايــة المدعــى عليــه علــى أخيــه هــي ولايــة مــال وموردهــا الأمانــة والاقتدار، 
ولأن المدعيــة لــم تطعــن فــي أمانــة المدعــى عليــه أو دينــه، ولعــدم ظهــور مــا 
يقــدح فــي أمانتــه، ولأنــه ســبق رد اعتبــاره مــن ســابقة تعاطــي المســكر، ولأنــه 
ثبــت ســابقًا بالبينــة المعدلــة شــرعًا صاحيــة الولــي بموجــب صــك الولايــة، 

لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن ولًايتــه علــى المــال فقــط؟ ومــا أثــره 
القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )412-405/7(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
ــط  ــال فق ــى الم ــة عل ــار الولاي ــم اقتص ــألة حك ــع: مس ــذا الدف ــاول ه يتن

دون غيرها.

وبيان ذلك كالتالي:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يصــح أن يقتصــر الولــي علــى التصــرف ببيــع وشــراء وحفــظ لمــال 
المولــى عليــه، دون الإشــراف علــى شــؤون المولــى عليــه غيــر الماليــة كتعليم 

وعاج وغيرها؟

ثانياً: الحكم الفقهي في المسألة:

تنقسم الولاية على المحجور عليه إلى قسمين:

القســم الأول: الولايــة علــى النفــس: وهــي القيــام علــى شــؤون القاصــر 
غيــر الماليــة، كالتربيــة والرعايــة والعــاج والتعليــم والتزويــج)1(، وهــي 

تثبت: لسائر الأولياء)2()3(.

ينظر: معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس وحامد صادق، ص:510.  )1(
وينبــه إلى: وجــود خــاف بــن الفقهــاء في ترتيــب وتقســيم الأوليــاء، وهــذا خــارج محــل   )2(

المبحــث.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )178/4(، فتــح القديــر، لابــن الهــمام، )255/3(،   )3(
ــسرو، )94/2(، شرح < ــا خ ــكام، لم ــرر الأح ــكام شرح غ  )367/4-370(، درر الح
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القســم الثانــي: الولايــة علــى المــال وهــي: التصــرف بمــال القاصــر بمــا 
ينميــه ويحفظــه)1(، واتفــق الفقهــاء علــى ثبوتهــا: لــلأب)2(، ثــم وصيــه)3(، ثــم 

الحاكم)4(، واختلفوا في ثبوتها للأم)5(، وللجد)6(.

وزاد الحنفيــة قســماً ثالثــاً وهــو: الولايــة علــى النفــس والمــال معــاً وهــي: 
أقــوى  وتعتبــر  وغيرهــا،  الماليــة  القاصــر  بأمــور  والتصــرف  الإشــراف 

الولايات، وتثبت للأب والجد والحاكم)7(.

ــوقي، )226-222/2،  ــية الدس ــرشي، )177/3-181(، حاش ــل، للخ ــصر خلي >مخت
روضــة   ،)421/4( لعليــش،  الجليــل،  منــح   ،)210-207/4(  ،)528-527
الطالبــن، للنــووي، )53/7-62(، )108/9-114(، الغــرر البهيــة في شرح البهجــة 
الورديــة، لزكريــا الأنصــاري، )258/1(، مغنــي المحتــاج، للشربينــي، )249/4-
260(، )191/5-195(، الفــروع وتصحيــح الفــروع، لابــن مفلــح، )413/1(، 
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)157/4(  ،)172/3( للحجــاوي،  الإقنــاع، 

.)471-66/4(
ينظر: معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس وحامد صادق، ص:510.  )1(

ينظر: الإجماع، لابن المنذر، ص:88، رقم:348.  )2(
ينظـر: مراتـب الإجمـاع، لابن حـزم، ص:110-111، الإقناع في مسـائل الإجماع، لابن   )3(

القطـان، )82/2(، رقـم: 2608، وينبـه إلى وجـود خـاف في تقديمـه عـى الجـد.
 ،)531/2( الدســوقي،  حاشــية   ،)252/5( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )4(
ــة،  ــن قدام ــع، لاب ــى المقن ــر ع ــشرح الكب ــووي، )187/4(، ال ــن، للن ــة الطالب روض

.)368/13(
سبق بيانه في المبحث الأول من هذا الفصل، ص:55.  )5(

ذهبــت الحنفيــة والشــافعية إلى ثبــوت ولايــة المــال للجــد، خافــاً بذلــك للمالكيــة   )6(
والحنابلــة، ينظر: المبســوط، للسرخــسي، )219/4(، المهذب، للشــرازي، )126/2(، 

الذخــرة، للقــرافي، )158/7(، الإنصــاف، للمــرداوي، )369/13(.
ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )63/2(، فتــح القديــر، لابــن الهــمام، )278/3(، بدائــع   )7(
الصنائــع، للكاســاني، )351/2(، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، )108/6(، حاشــية ابــن 

ــن، )55/3(. عابدي
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فبنــاء علــى التقســيم الســابق يتضــح أن مــن الأوليــاء مــن تثبــت لــه ولايــة 

دون أخــرى، فمــن تثبــت لــه ولايــة النفــس فقــط لا يُطالَــب بولايــة المــال؛ لأن 

ولايــة النفــس عامــة تثبــت لجميــع الأوليــاء، بخــاف ولايــة المــال التــي تعتبــر 

ــب  ــة المــال يُطالَ ــه ولاي ــاء، وفــي الغالــب مــن تثبــت ل خاصــة لبعــض الأولي

بولايــة النفــس إذا ثبتــت لــه، فــالأب، والأم والجــد)1(، والحاكــم تثبــت لهــم 

ــة دون  ــى ولاي ــم عل ــح اقتصاره ــاً، ولا يص ــا جميع ــون بهم ــان فيطالَب الولايت

أخرى إذا ثبتت لهما الولايتان، وأما الوصي فينقسم قسمين:

القســم الأول: الوصــي المطلــق: وهــو الــذي أوصــي لــه بتولــي ولايتــي 

النفــس والمــال معــاً، وقــد اتفــق الفقهــاء)2( علــى ثبــوت الولايتين لــه، فيُطالب 

بهما جميعاً.

القســم الثانــي: الوصــي المقيــد: وهــو الــذي أوصــي لــه بتولــي نــوع معيــن 

من الولاية على وجه مخصوص، وهذا اختلف فيه الفقهاء على قولين:

القــول الأول: أنــه يكــون وليــاً فــي جميــع أمــره، فيثبــت لــه مطلــق الولاية، 

إلا إذا كان من قبل الحاكم فيثبت له ما عيّن له، وهذا قول الحنفية)3(.

بناء عى من قال بصحة ولاية الأم والجد للمال.  )1(
ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )135/6(، المدونــة، للإمــام مالــك، )332/4(،   )2(
ــح، )492/7(،  ــن مفل ــروع، لاب ــي، )91/7(، الف ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب ــة المحت تحف

ــن حــزم، )113/1(. مراتــب الإجمــاع، لاب
عابديــن،  ابــن  حاشــية   ،)42/15(  ،)26/28( للسرخــسي،  المبســوط،  ينظــر:   )3(

.)422 /4 (
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القــول الثانــي: أنــه يثبــت لــه مــا عُيّــن مــن ولايــة دون غيرهــا، وهــذا قــول 

المالكية)1(، والشافعية)2(، والحنابلة)3(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــق  ــه مطل ــت ل ــد تثب ــا أن الج ــد، فكم ــى الج ــاس عل ــل الأول: القي الدلي

ــا  ــي؛ لتصرفهم ــك الوص ــه، فكذل ــد عدم ــام الأب عن ــم مق ــه قائ ــة؛ لأن الولاي

بولاية منتقلة إليهما)4(.

نوقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق، فالجــد تثبــت لــه الولايــة من الشــرع 

ــة عــن  ــه الولاي ــت ل ــي تثب ــة المطلقــة، بخــاف الوصــي الت ــه الولاي فتكــون ل

طريق الموصي فيملك التخصيص)5(.

الدليــل الثانــي: أن الإيصــاء المطلــق يصــح بقولــه: أوصيــت إليــك مطلقاً، 

فــدل هــذا علــى ثبــوت الولايــة لــه بطريقــة الخافــة، فلــو قبــل التخصيــص لــم 

يصح الإيصاء المطلق إذ لابد من أن يخصص)6(.

ينظر: المدونة، للإمام مالك، )332/4(، منح الجليل، لعليش، )577/9(.  )1(
ــاج، لابــن حجــر الهيتمــي،  ينظــر: منهــاج الطالبــن، للنــووي، )194/1(، تحفــة المحت  )2(

.)91/7(
ينظر: منتهى الإرادات، لابن النجار، )497/3(، الإنصاف، للمرداوي، )486/17(.  )3(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )26/28(.  )4(
ينظر: المجموع، للنووي، )514/15(، المغني، لابن قدامة، )243/6(.  )5(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )26/28(.  )6(
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الدليــل الثالــث: لــو قلنــا بصحــة التخصيــص لــكان فــي ذلــك ضــرر علــى 

الموصــي؛ لأن الموصــي يوصــي غالبــاً بمــا يحتاجــون إليــه، والحاجــة تتجــدد 

فــي كل وقــت، وإنمــا كان التخصيــص علــى ســبيل ذكــر الأهــم، لا علــى 

سبيل التعين والإلزام)1(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأنــه يُعلــم وقــت الإيصــاء مــا إذا 

كان الموصي قصد التخصيص أو ذكر الأهم.

أدلة القول الثاني:

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  الدليـــل الأول: قـــال تعالـــى: ﴿

.)2(﴾ ئې

وجه الًاستدلًال: أنه لا تبديل أكثر من تعدي الوصي لغير ما وصي به)3(.

ــل لا  ــض، فالوكي ــع التفوي ــة، بجام ــى الوكال ــاس عل ــي: القي ــل الثان الدلي

يتصــرف إلا بمــا أذن لــه فكذلــك الوصــي؛ لأن الإيصــاء مبنــي علــى إذن 

الموصي)4(.

نُوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأمرين:

ينظر: المرجع السابق.  )1(
سورة البقرة، آية:181.  )2(

ينظر: الإشراف عى نكت مسائل الخاف، للقاضي عبد الوهاب، )1016/2(.  )3(
ينظــر: الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف، للقــاضي عبــد الوهــاب، )1016/2(،   )4(

كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )398/4(.
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الأول: أن الوصيــة تصــح مطلقــة فيصــح أن يقــول: »أوصيــت إليــك 
مطلقــاً«، بخــاف الوكالــة التــي لابــد فيهــا مــن التخصيــص، فلــو قــال: 
»وكلتــك بمالــي« لا يملــك التصــرف، فــدل هــذا علــى أن الوصيــة تثبــت 

بطريق الخافة، لا بطريق التفويض؛ لأن التفويض يلزم معه التنصيص.

ــوت  ــد م ــون بع ــة تك ــض، فالوصي ــة تفوي ــأن الوصي ــلم ب ــو سُ ــي: ل الثان
الموصــي وعجــزه عــن النظــر بأمــره، بخــاف الوكالــة التــي تكــون فــي حيــاة 

الموكل فيشرف عليها)1(.

الدليــل الثالــث: القيــاس علــى القضــاء، فكمــا أن الحاكــم لا يملــك النظــر 
إلا بما تناولته الولاية، فكذلك الوصي؛ لأن الولاية ثبتت له بالتولية)2(.

نُوقــش: بمــا نُوقــش بــه الدليــل الســابق؛ فولايــة القضــاء لابــد مــن 
التخصيص، كما أن رأي القاضي قائم ومعتبر، بخاف الوصية)3(.

الدليــل الرابــع: أن الموصــي يعلــم مــن هــو الأقــدر علــى أداء حوائجــه، 
فقد يرضى بالمال ما لا يرضى بالنفس، فوجب الالتزام بما خصص)4(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- أن الوصــي المقيــد يثبــت لــه النــوع الــذي 
خصــص بــه، ولا يثبــت معــه غيــره؛ لأن الموصــي أعــرف بحاجتــه، فيــرى أن 

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )26/28(.  )1(
ينظر: الإشراف عى نكت مسائل الخاف، للقاضي عبد الوهاب، )1016/2(.  )2(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )26/28(.  )3(
ينظر: الإشراف عى نكت مسائل الخاف، للقاضي عبد الوهاب، )1016/2(.  )4(
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هــذا الوصــي يؤتمــن فــي نــوع دون آخــر، فيوصــي إليــه بهــذا النــوع، فالقــول 
بثبــوت مطلــق الولايــة قــد تضــر بالموصــي مــن هــذا الوجــه إذ جُعــل مــن لا 

يؤتمن أميناً.



98

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو أخ المولــى عليــه- بــأن 
ــة  ــت المدعي ــة، قدح ــك الولاي ــك بص ــت ذل ــط، وأثب ــال فق ــى الم ــه عل ولًايت
ــه بقصــد إبطــال الدفــع،  ــة المدعــى علي -وهــي زوجــة المولــى عليــه- بعدال
فجــرى ســؤالها عمــا تقــدح به، فشــهدت علــى دينــه وأمانتــه، وادعــت تقصيره 
ــم  ــه، حك ــت عكس ــر، وأثب ــه التقصي ــى علي ــر المدع ــة، أنك ــة الكافي ــي النفق ف
ــوت  ــع، ولثب ــوت الدف ــك لثب ــع؛ وذل ــى الدف ــاء عل ــوى بن ــرد الدع ــي ب القاض
صاحيــة المدعــى عليــه وذلــك بالبينــة المعدلة شــرعاً، وبإقــرار مــن المدعية، 

ولأن الأولى بالولاية هو الأب ثم الوصي ثم الحاكم)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
اقتصــار الولايــة بالصــك الصــادر مســبقاً، ولعــدم وجــود مــا يقــدح فــي 
صاحيــة المدعــى عليــه لولايــة المــال، قُبــل الدفع وتــم لموجبــه رد الدعوى، 
وجــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث 
مــن أنــه لا يطالــب مــن ثبتــت لــه ولايــة المــال فقــط بولايــة النفــس، أو 
العكــس، إلا إذا كان الولــي ممــن يثبــت لــه مطلــق الولايــة، كالأب، أو الوصي 

المطلق مثاً فيطالب بهما جميعاً.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )412-405/7(.  )1(
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ــة علــى المــال فقــط يُقبــل  ــأن الولاي ــأن الدفــع ب ويتبــن -واللــه أعلــم- ب
ــى  ــاً عل ــه ولي ــة؛ لأن كون ــذه الولاي ــى ه ــي عل ــار الول ــت اقتص ــاء، إذا ثب قض
المــال لا يلــزم منــه أن يكــون ولــي علــى النفــس؛ فمــن يؤتمــن علــى نــوع قــد 

لا يؤتمن على آخر.

وأمــا إذا كان الولــي ممــن يثبــت لــه مطلــق الولايــة، فيــرد الدفــع؛ لكونــه 
مُطالــب بهمــا جميعــاً، وينظــر فــي الســبب الــذي جعلــه يختــص بولايــة دون 
أخــرى؛ لأن اختصــاص الولــي المطلــق بنــوع معيّــن محــل تهمــة، فقــد يكــون 
لجهــلٍ أو لتقصيــرٍ أو لغيــر ذلــك، فيُرجــع فــي عزلــه وصاحيتــه للولايــة إلــى 

القاضي بما تقتضيه المصلحة.





فهرس الموضوعات

المبحث الرابع
الدفع بالتوبة عن السوابق

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقامــت المدعية 
ــن  ــا القاصري ــى أخويه ــه عل ــخ ولايت ــة فس ــه طالب ــى علي ــد المدع ــا ض دعواه
ســناً وإقامتهــا وليــة بــدلاً منــه، وذلــك لأنــه غيــر صالــح للولايــة؛ لكونــه قــد 
اســتولى علــى أمــوال القاصريــن، ولأنــه مــن أربــاب الســوابق، وبعــرض 
الدعــوى علــى المدعــى عليــه أقــر بولايتــه علــى أخويــه غيــر الشــقيقين، وأنكر 
ــة  ــه تــاب مــن ســوابقه الجنائي اســتياءه علــى شــيء مــن أموالهمــا، ودفــع بأن
ــت  ــة طلب ــن المدعي ــة م ــب البين ــن وبطل ــى القاصري ــة عل ــح للولاي ــه صال وأن
ــه،  ــى علي ــة للمدع ــوابق جنائي ــود س ــادت بوج ــة، فأف ــة الجنائي ــة للأدل الكتاب
بينــة علــى صاحيتهــا للولايــة،  القاضــي مــن المدعيــة  وبعــد أن طلــب 
ــى  ــرًا لأن مبن ــا، ونظ ــهدا بصاحيته ــرعًا فش ــن ش ــاهدين معدلي ــرت ش أحض
الولايــة علــى الأصلــح، ولأن قــرب الولــي مــن المولــى عليــه أصلــح لشــأنه، 
ــه  ــى أخوي ــة عل ــن الولاي ــه ع ــى علي ــزل المدع ــي بع ــم القاض لــذا فقــد حك

القاصرين وأقام المدعية ولية عليهما«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بالتوبة عن السوابق؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )443-438/7(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتنــاول هــذا الدفــع: مســألة حكــم ولايــة الفاســق؟ وحكــم اســتمرار 

ولايته بعد توبته؟

وبيان ذلك كالتالي:

الفرع الأول: تعريف الفاسق:

أولًاً: تعريف الفاسق في اللغة:

الفاسق في اللغة هو: الخارج عن الطاعة)1(.

ثانياً: تعريف الفاسق في الًاصطاح:

الفاسق في الاصطاح هو: من فعل كبيرةً، أو أصر على صغيرةٍ)2(.

الفرع الثاني: حكم ولًاية الفاسق على المحجور عليه:

أولًاً: صورة المسألة:

ــة  ــة؟ فيتصــرف فــي الشــؤون المالي ــى الفاســق الولاي هــل يصــح أن يتول
وغيرها للمحجور عليه!

ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )502/4(، لســان العــرب، لابــن منظــور،   )1(
فســق. مــادة:   ،)308/10(

ينظــر: البحــر الرائق، لابــن نجيــم، )284/6(، حاشــية الدســوقي، )166-165/4(،   )2(
روضــة الطالبــن، للنــووي، )65/7(، الإقنــاع، للحجــاوي، )166/1(.
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ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

فــي البدايــة لابــد مــن الإشــارة إلــى أن حكــم المســألة يختلــف بنــاء علــى 

ــى قســمين:  ــة تنقســم إل ــان أن الولاي ــة، وقــد ســبق)1( بي ــوع الولاي اختــاف ن

ولاية على النفس، وولاية على المال، وبيان ذلك كالتالي:

القسم الأول: ولًاية الفاسق على النفس:

تحرير محل النزاع:

)1( اتفق الفقهاء)2( على أن ولاية التربية لا تكون لفاسق.

)2( واختلف الفقهاء في ولاية الفاسق للنكاح.

أ- الدراسة الفقهية المقارنة للمسألة:

المسألة: حكم ولًاية الفاسق للنكاح:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يصح أن يُزوج الفاسق من هن تحت ولايته؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم ولاية الفاسق للنكاح على قولين:

ينظر: المبحث الثالث من هذا الفصل.  )1(
ــش، )426/4(،  ــل، لعلي ــح الجلي ــم، )181/4(، من ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )2(
أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، لزكريــا الأنصــاري، )448/3(، الإقنــاع، 

.)158/4( للحجــاوي، 
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ــة)1(،  ــول الحنفي ــذا ق ــكاح، وه ــق للن ــة الفاس ــة ولاي ــول الأول: صح الق

والمالكية)2(.

قــول  وهــذا  للنــكاح،  الفاســق  ولايــة  صحــة  عــدم  الثانــي:  القــول 

الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ــى: ﴿ ــال تعالـ الدليـــل الأول: قـ

.)5(﴾ پ

وجــه الدلًالــة: جــاءت الآيــة عامــة مــن غيــر تفصيــل لحالــة الأوليــاء، فدل 

على صحة ولاية الفاسق للنكاح)6(.

ينظر: التجريد، للقدوري، )4323/9(، بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(.  )1(
ــاب، )691/2(،  ــد الوه ــاضي عب ــاف، للق ــائل الخ ــت مس ــى نك ــر: الإشراف ع ينظ  )2(
التوضيــح في شرح مختــصر ابــن الحاجــب، للجنــدي، )569/3(، شرح مختــصر خليــل، 

للخــرشي، )187/3(.
ينظر: البيان، للعمراني، )170/9(، كفاية النبيه، لابن الرفعة، )97/9(.  )3(

للبهــوتي،  القنــاع،  كشــاف   ،)640/2( للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شرح  ينظــر:   )4(
.)54 /5 (

سورة النور: 32.  )5(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )239/2(، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف،   )6(

للقــاضي عبــد الوهــاب، )691/2(.
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الدليــل الثانــي: عــن جابــر بــن عبــد اللــه)1(رضي الله عنه قــال: قــال رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلـم: »لًا تُنكحوا النساء إلًا الأكفاء، ولًا يزوجهن إلًا الأولياء«)2(.

وجــه الدلًالــة: جــاء خطــاب رســول الله صلى الله عليه وسلـم عــام لســائر الأولياء 

بمختلــف أحوالهــم دون تفصيــل فــي ذلــك، فــدل علــى صحــة ولايــة الفاســق 

للنكاح)3(.

يمكن أن يناقش: بأن الحديث ضعيف، فا يصح الاحتجاج به)4(.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الأمــة، فقالــوا: »ولنــا إجمــاع الأمــة؛ فــإن النــاس 

ــى  ــه صلى الله عليه وسلـم إل ــول الل ــدن رس ــن ل ــم م ــم وخاصه ــم، عامه ــن آخره ع

ــص  ــد«)5( دون تخصي ــن أح ــر م ــر نكي ــن غي ــم م ــون بناته ــذا يزوج ــا ه يومن

الولي بصفات معينة.

هــو الصحــابي الجليــل: جابــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الأنصــاري، ثــم   )1(
الســلمي، أبــو عبــد الله ويقــال أبــو عبــد الرحمــن، ويقــال أبــو محمــد المدنــى، شــهد بيعــة 
الرضــوان، وآخــر مــن شــهد بيعــة العقبــة الثانيــة موتــاً، وشــهد بــدراً، كان مفتــي المدينــة 
في زمانــه، تــوفي ســنة 78هـــ، وعمــره: 94 ســنة، ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، 

.)194-189/3(
أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: المهــر، )358/4(، رقــم: 3601،   )2(
ــار الكفــاءة،  ــه، والبيهقــي في الســنن الصغــرى، كتــاب: النــكاح، بــاب: اعتب واللفــظ ل

ــال: حديــث ضعيــف. )215/7(، رقــم: 13760، وق
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(.  )3(

كما سبق بيان ذلك في تخريُجه.  )4(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(.  )5(
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يمكن أن يُناقش: بنفي الإجماع على هذا، فا يصح الاحتجاج به)1(.

الدليــل الرابــع: قالــوا: إن هــذه ولايــة نظــر، والفســق لا يقــدح فــي القــدرة 

ــي  ــدح ف ــفقة، ولا يق ــو الش ــه، وه ــي إلي ــي الداع ــر، ولا ف ــل النظ ــى تحصي عل

الوراثة، فا يقدح إذن في الولاية، فهو كالعدل)2(.

الدليــل الخامــس: قالــوا: إن الفاســق مــن أهــل الولايــة علــى نفســه، 

فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل)3(.

نُوقــش: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأنــه يحتمــل فــي حــق نفســه مــا لا يحتمــل 

في حق غيره؛ ولهذا يقبل إقراره على نفسه ولا تقبل شهادته لها)4(.

الدليــل الســادس: قالــوا: إن الفاســق يعتبــر مــن أهــل ولايــة الملــك 

فيزوج أمته، فكذلك يعتبر من أهل ولاية القرابة فيزوج ابنته)5(.

ــع  ــه أن يوق ــي يمنع ــده وازع طبيع ــق عن ــوا: إن الفاس ــابع: قال ــل الس الدلي

وليته في دناءة، وهو أقوى من الوازع الديني)6(.

ينظــر: بدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )39/3(، موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســامي،   )1(
.)167/3(

ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )239/2(، النكــت عــى مســائل الخــاف، للقــاضي   )2(
عبــد الوهــاب، )691/2(.

ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )239/2(، فتــح القديــر، لان الهــمام، )202/3(،   )3(
ــاب، )691/2(. ــد الوه ــاضي عب ــاف، للق ــائل الخ ــى مس ــت ع النك

ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، )257/4(.  )4(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4324/9(، بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(.  )5(

ينظر: توضيح الأحكام شرح تحفة الأحكام، للتوزري، )29/2(.  )6(



108

فهرس الموضوعات

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: عــن ابــن عبــاس رضي الله عنه قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »لًا 

نكاح إلًا بشاهدي عدل وولي مرشد«)1(.

وجــه الدلًالــة: إن المرشــد اســم مــن أســماء المــدح، والفاســق ليــس مــن 

أســماء المــدح، فــدل ذلــك علــى تخصيــص الولــي وعــدم صحــة ولايــة 

الفاسق)2(.

نُوقش من وجوه:

الأول: إن هــذا الحديــث لــم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم، فــا يصــح 

الاحتجاج به)3(.

الثانــي: لــو ثبــت هــذا الحديــث فإنــه لا يتعــارض مــع صحــة ولايــة 

الفاســق للنــكاح؛ لإن الفاســق مرشــد لغيــره لوجــود آلــة الإرشــاد -وهــو 

العقل- فتثبت له الولاية)4(.

أخرجــه الشــافعي في مســنده، كتــاب: عــشرة النســاء، )219/1(، واللفظ لــه، والبيهقي   )1(
في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــا جــاء في صفــة الوضــوء، )19/3(، رقــم: 2375، 

وقــال: موقــوف.
ينظــر: البيــان، للعمــراني، )170/9(، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لابــن حجــر   )2(

.)22/7( قدامــة،  لابــن  المغنــي،   ،)255/7( الهيتمــي، 
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(، وكما سبق في تخريُجه.  )3(

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )240-239/2(.  )4(
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الثالــث: قولهــم: إن المرشــد اســم مــدح لا يدخــل فيهــا الفاســق، فيقــال: 

»أنــه لا يمنــع أن يمــدح الإنســان برشــاده لغيــره، وإن ذم لنفســه؛ لأن الإنســان 

يمدح من وجه ويذم من وجه«)1(.

الدليــل الثانــي: قالــوا: إن هــذه ولايــة فــي حــق الغيــر، فوجــب ألا تثبــت 

للمسلم الفاسق، كولاية الحاكم الفاسق)2(.

نُوقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ فالولــي إذا تــاب عــادت لــه الولاية، 

بخاف الحاكم الفاسق إذا تاب فإنها لا تعود)3(.

ــي  ــق لا يل ــال، فكمــا أن الفاس ــة الم ــى ولاي ــاس عل ــث: القي ــل الثال الدلي

المال فكذلك لا يلي النكاح؛ لكونهما ولاية نظرية)4(.

نُوقش من وجهين:

الأول: إن مســألة ولايــة الفاســق للمــال غيــر متفــق عليهــا، فالفاســق يلــي 

المال عندنا، ما لم يعزله الحاكم، فا يصح الاحتجاج بها)5(.

ينظر: التجريد، للقدوري، )4326/9(.  )1(
ينظر: البيان، للعمراني، )170/9(.  )2(

ينظر: التجريد، للقدوري، )4327/9(.  )3(
ينظــر: المهــذب، للشــرازي، )428/2(، كفايــة النبيــه، لابــن رفعــة، )47/13(، شرح   )4(

ــوتي، )54/5(. ــاع، للبه ــاف القن ــوتي، )640/2(، كش ــى الإرادات، للبه منته
ينظر: التجريد، للقدوري، )4328/9(.  )5(
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الثانــي: لــو سُــلم بمنــع الفاســق مــن ولايــة للمــال، فيقــال: بأنــه قيــاس مــع 

ــه، بخــاف  ــة، فــا يؤمــن الفاســق علي ــة فــي المــال خفي الفــارق؛ لأن الخيان

النكاح فإنها ظاهرة، فيؤمن الفاسق عليها؛ لظهورها)1(.

الدليــل الرابــع: قالــوا: إن القصــد مــن الولــي فــي النــكاح، طلــب الحــظ 

للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق)2(.

نُوقــش: بــأن هــذا غيــر مســلم بــه؛ لأن الفاســق لا ينافــي ذلــك؛ فهــو غالبــاً 

يتشــدد فــي الأنكحــة وطلــب الكفــاءة والاســتظهار فــي المهــر، فلــم يتهــم فــي 

النكاح)3(.

ــي  ــى الشــهادة، فكمــا أن الفســق يقــدح ف ــاس عل ــل الخامــس: القي الدلي

الشهادة، فكذلك يقدح في الولاية)4(.

نُوقــش: بــأن مســألة شــهادة الفاســق مســألة غيــر متفــق عليهــا، فالفاســق 

تقبل شهادته عند أصحاب القول الأول، فا يصح الاحتجاج بها)5(.

ينظر: التجريد، للقدوري، )4328/9(.  )1(
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهن، لأبي يعى، )83/2(.  )2(

ينظــر: التجريــد، للقــدوري، )4329/9(، المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، للقــاضي   )3(
ــاب، )740/1(. ــد الوه عب

ينظر: الشرح الكر، للرافعي، )554/7(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )47/13(.  )4(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4328/9(، بدائع الصنائع، للكاساني، )239/2(.  )5(
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رابعاً: الترجيح:

فــي  فالفاســق تصــح ولايتــه  الأول  القــول  أعلــم-  الراجــح -واللــه 
النــكاح؛ وذلــك لعمــوم البلــوى، ولكــون الفاســق -غالبــاً- مــا يكــون حريصــاً 

على طلب الأكفاء للمرأة، وهذا هو المقصد من ولاية النكاح.

القسم الثاني: ولًاية الفاسق على المال:

أولًاً: تصوير المسألة:

هــل يصــح أن يتولــى الفاســق ولايــة المــال؟ فيتصــرف فــي بيــع وشــراء 
وغيرها من المعامات المالية؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفق الفقهاء)1( على أن الفسق يعد سبباً للعزل في ولاية المال.

)2( اختلف الفقهاء في صحة ولاية المال للفاسق.

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم ولاية المال للفاسق على قولين:

القــول الأول: صحــة ولايــة الفاســق للمــال، وهــذا قــول الحنفيــة)2(، 
والمالكية)3(.

خليــل،  مختــصر  شرح   ،)67/5( للموصــلي،  المختــار،  لتعليــل  الاختيــار  ينظــر:   )1(
للخــرشي، )192/8(، التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، للبغــوي، )108/5(، 

.)78/3( للحجــاوي،  الإقنــاع، 
ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )25/28(، تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )207/6(، فتــح   )2(

ــن، )147/6(. ــن عابدي ــية اب ــمام، )268/9(، حاش ــن اله ــر، لاب القدي
ينظــر: شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )192/8(، حاشــية العــدوي عــى كفايــة   )3(

.)369/2( للعــدوي،  الربــاني،  الطالــب 



112

فهرس الموضوعات

القــول الثانــي: عــدم صحــة ولاية الفاســق للمال، وهــذا قول الشــافعية)1(، 

والحنابلة)2(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

أن الفاسق من أهل الولاية والخافة إرثاً، وتصرفاً، وتصرفه نافذ)3(.

دليل القول الثاني:

أن المقصــد مــن الولايــة هــي الأمانــة، والفاســق غيــر مأمــون، وفــي 

تفويضها إليه تضييع للمال)4(.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي، فــا يصــح أن يلــي الفاســق 

ولايــة المــال؛ وذلــك لأن مبنــى هــذه الولايــة علــى الأمانــة وحســن التصــرف، 

وهذا لا يتصور من فاسق، فيضر بذلك المولى عليه.

روضــة   ،)170/9( للعمــراني،  البيــان،   ،)108/5( للبغــوي،  التهذيــب،  ينظــر:   )1(
ــاج،  ــة المحت ــة، )7/10(، تحف ــن رفع ــه، لاب ــة النبي ــووي، )64/7(، كفاي ــن، للن الطالب

.)178/5( للهيتمــي، 
ينظــر: الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )368/13(، المبــدع في شرح   )2(

.)396/13( للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،)308/4( مفلــح،  لابــن  المقنــع، 
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )25/28(، حاشية ابن عابدين، )147/6(.  )3(

ينظــر: كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، للحصنــي، ص:344، الــشرح الكبــر،   )4(
لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )368/13(.
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الدفى بالتوبة عن الس�وابق

الفرع الثالث: حكم ولًاية الفاسق بعد توبته)1):

أولًاً: صورة المسألة:

هــل تصــح ولايــة الفاســق علــى النفــس والمــال بعــد توبتــه؟ وهــل تعــود 

له الولاية بالتوبة؟ أم لا بد من تفويض جديد؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــود  ــح وتع ــس تص ــة النف ــافعية)2(والحنابلة)3(على أن ولاي ــق الش )1( اتف

للفاسق بعد توبته.

)2( اتفــق الشــافعية)4( والحنابلــة)5( علــى أن ولايــة المــال تصــح للفاســق 

بعد توبته، ولا تعود إلا بتفويض جديد)6(.

ــة الفاســق عــى النفــس والمــال،  ــول ولاي ــوا: بقب ــة قال ــة والمالكي ــا: إلى أن الحنفي ــه هن ينب  )1(
فمــن بــاب أولى قبولهــا بعــد توبتــه، ينظــر: المبســوط، للسرخــسي، )25/28(، التجريــد، 

ــرشي، )187/3(، )192/8(. ــل، للخ ــصر خلي ــدوري، )4323/9(، شرح مخت للق
ينظر: التهذيب، للبغوي، )261/5(، روضة الطالبن، للنووي، )65/7(.  )2(

ــصر  ــتقنع مخت ــشرح زاد المس ــع ب ــروض المرب ــة، )13/3(، ال ــن قدام ــكافي، لاب ــر: ال ينظ  )3(
للبهــوتي، )307/3(. المقنــع، 

ينظر: روضة الطالبن، للنووي، )312/6(، حاشية الجمل، للأزهري، )71/4(.  )4(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )78/3(، غاية المنتهى، لمرعي، )80/2(.  )5(

اســتثنى الشــافعية مــن ذلــك الأب والجــد فقالــوا: بعــودة ولايــة المــال لهــم بــا تفويــض   )6(
جديــد؛ لأن ولايتهــم ولايــة شرعيــة بخــاف غرهــم، ينظــر: روضــة الطالبــن، 

الجمــل، للأزهــري، )71/4(. للنــووي، )312/6(، حاشــية 
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ثالثاً: مستند الًاتفاق:

الاستناد على القاعدة الفقهية: »إذا زال المانع عاد الممنوع«)1(.

وجــه الًاســتناد: أن الفســق لمــا كان مانعــاً مــن الولايــة في النفــس والمال، 
ــة فــي النفــس والمــال، وســبباً  ــة ســبباً لصحــة الولاي كان زوال الفســق بالتوب
لعودتهــا فــي النفــس؛ لأن ولايــة النفــس لا تحتــاج إلــى تفويــض كولايــة 

المال التي هي محل للخيانة.

ينظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، ص:191.  )1(
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الدفى بالتوبة عن الس�وابق

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو أخ المولــى عليهمــا-: 
بالتوبــة عــن الســوابق، وصــاح حالــه، أنكــرت المدعيــة - وهــي أخــت 
المولــى عليهمــا الشــقيقة والتــي تعيــش معهمــا عنــد عمتهــم - ذلــك، وطالبت 
بالكتابــة إلــى قســم الأدلــة الجنائيــة، فــوردت الإجابــة بوجــود ســوابق جنائيــة، 
وهــي: حيــازة واســتعمال المخــدرات، وفعــل فاحشــة الزنــا، وأحضــرت 
ــة،  ــه للولاي ــى علي ــة المدع ــدم صاحي ــى ع ــهدوا عل ــاهدين، ش ــة ش المدعي
ــك  ــع؛ وذل ــرد الدف ــي ب ــم القاض ــة، فحك ــا للولاي ــى صاحيته ــهدوا عل وش
ــد  ــن وق ــح والأحس ــم الأصل ــى تقدي ــة عل ــة مبني ــه، ولأن الولاي ــوت خاف لثب
ثبــت صاحيــة المدعيــة للولايــة، وثبــت عــدم صاحيــة المدعــى عليــه 

للولاية بالبينة المعدلة شرعاً)1(.

ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أن الدعــوى كانــت فــي ولايــة المــال؛ لأن 
ــي  ــع ف ــر الدف ــك أث ــر بذل ــه، فيظه ــى علي ــة المدع ــي حضان ــوا ف ــر ليس القصّ
الدعــوى، إذ بعــد ثبــوت الســوابق الجنائيــة، وإقــرار المدعــى عليــه بهــا، 
ولطعــن المدعيــة والشــهود بصاحيتــه للولايــة، لــم يُقبــل الدفــع بالتوبــة وتــم 
العمــل بمــا تضمنتــه الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، )443-438/7(.  )1(
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فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن أن الفســق يعــد ســبباً للعــزل فــي ولايــة 
المال بالاتفاق، وأن الولاية لا تعود له بالتوبة إلا بتفويض جديد.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بالتوبــة عــن الســوابق، يُقبــل قضــاء، 
إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبــوت التوبــة بالبينــة المعدلــة شــرعاً؛ لأنهــا أســاس الدفــع، فــإذا لــم 
تثبــت توبتــه فالأصــل بقــاء حالــه علــى الفســق الــذي يعتبــر قــادح يقــدح فــي 

الولاية.

ثانيــاً: ثبــوت تجديــد الولايــة لــه بعــد التوبــة فــي حــال كانــت ولايتــه علــى 
ــه،  ــة؛ لحفظ ــد الولاي ــزم تجدي ــة، فيل ــل خيان ــال مح ــك لأن الم ــال؛ وذل الم

وصيانته، كما جاء في المطلب الثاني.

ثالثــاً: عــدم وجــود الأصلــح منــه؛ وذلــك لأن الولايــة مبنيــة علــى تقديــم 
الأصلح؛ مراعاة لحفظ مصلحة المولى عليه.

رابعــاً: ثبــوت مصلحــة المولــى عليــه؛ وذلــك لأن فيهــا تحقيقــاً لمقصــد 
الولاية.

أما إذا اختلت أحد هذه الأمور، فيُرد الدفع، كمثل ما جاء في هذه الدعوى.
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المبحث الخامس
الدفع بعدم صلاحية المدعي للولاية

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــي 
ــه  ــه وإقامت ــه علــى والدت ــاً فســخ ولايت ــه طالب ــه المدعــى علي دعــواه ضــد خال
وليــاً عليهــا بــدلاً منــه؛ لكونــه أولــى منــه بالولايــة، وبعــرض ذلــك علــى 
المدعــى عليــه أقــر بولايتــه علــى والــدة المدعــي، ودفــع بعــدم صاحيــة 
ــذ ســنتين، ولا ينفــق  ــه قــد هجرهــا من ــة عليهــا؛ وذلــك لكون المدعــي للولًاي
ــهدوا  ــا فش ــى عليه ــات المول ــر بن ــم أحض ــيئاً، ث ــا ش ــرف عنه ــا، ولا يع عليه
بعــدم صاحيــة المدعــي للولايــة، وأن المدعــى عليــه أولــى منــه بهــا، ونظــرًا 
ــهود  ــهادة ش ــة بش ــك الولاي ــي ص ــه ف ــى علي ــة المدع ــوت صاحي ــبق ثب لس
ــم  ــد حك ــذا فق ــك، ل ــاف ذل ــت خ ــا يثب ــدم م ــم يق ــي ل ــدول، ولأن المدع ع

القاضي بصرف النظر عن الدعوى«)1(.

ــا  ــة؟ وم ــي للولًاي ــة المدع ــدم صاحي ــه بع ــى علي ــع المدع ــم دف فمــا حك
أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )437-434/7(.  )1(
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الدف�ى بعدم صاحية المدعي للولاية

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمــن هــذا الدفــع مســألة: هــل يعتبــر الفســق مانعــاً مــن موانــع الولايــة 

التي تكون سبباً لعزل الولي وعدم صاحيته للولاية.

وقــد ســبق بيــان هــذه المســألة)1(، وجملــة ذلــك: أن الفقهــاء اتفقــوا علــى 
أن الفاســق لا تثبــت لــه ولايــة التربيــة، وأن ذلــك يعــد ســبباً للعــزل فــي ولايــة 

المال، واختلفوا في اعتباره مانعاً يقدح في ولاية النكاح.

تجمــل  أن  ويمكــن  الولايــة،  موانــع  بقيــة  إلــى  الإشــارة  ويحســن 
في قسمين:

القسم الأول: الموانع التي تعود إلى أصل الولًاية)2) في ولًايتي النفس، والمال:

وهي كالتالي:

أولًاً: أن يكون الولي أجنبياً، لم تثبت له الولاية مطلقاً)3(.

سبق تفصيل هذه المسألة في المبحث الرابع من هذا الفصل.  )1(
ــة، مــن  يقصــد بذلــك: الوصــف الــذي يعــود عــى الــولي مــن أصــل اســتحقاقه للولاي  )2(

ــا. عدمه
للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع   ،)229/2( للســمرقندي،  الفقهــاء،  تحفــة  ينظــر:   )3(
ــاب،  ــد الوه ــاضي عب ــة، للق ــي، )117/2(، المعون ــق، للزيلع ــن الحقائ )155/5(، تب
ص:730، الــكافي، لابــن عبــد الــر، )625/2(، حاشــية الدســوقي، )299/3(، 
التنبيــه في الفقــه الشــافعي، للشــرازي، ص:211، بحــر المذهــب، للرويــاني، )94/9(، 
عجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن، )795/2(، المبــدع، لابــن فلــح، )308/4(، الإقنــاع، 

.)636-635/2( للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شرح   ،)157/4( للحجــاوي، 
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ثانياً: وجود الأقرب المستحق للولاية للمولى عليه)1(.

ثالثاً: أن يكون الولي عدواً للمولى عليه)2(.

رابعاً: وجود مانع من الموانع التي تعود إلى أهلية الولي.

القسم الثاني: الموانع التي تعود إلى أهلية الولي)3) في ولًايتي النفس والمال:

وهي كالتالي:

أولًاً: الموانع التي تعود إلى أهلية الولي في ولًاية النفس:

ولايــة النفــس يمكــن أن تجمــل بنوعيــن همــا: ولايــة التربيــة)4(، وولايــة 

النكاح، ولكلٍ منهما موانع خاصة تعود إلى أهلية الولي في الولاية.

ينظر: المبســوط، للسرخسي، 221/4(، حاشــية ابن عابديــن، )563/3(، )174/6(،   )1(
الذخــرة، للقــرافي، )394/12(، التوضيــح، للجنــدي، )175/5(، تحبــر المختــصر، 
للدمــري، )167/4-168(، نهايــة المطلــب، للجوينــي، )552/15(، بحــر المذهــب، 
للرويــاني، )90/9(، منهــاج الطالبــن، للنــووي، ص:124، المبــدع، لابــن مفلــح، 
ــدي،  ــدي شرح كافي المبت ــروض الن ــي، )396/2(، ال ــى، لمرع ــة المنته )113/6(، غاي

ــلي، ص: 251. للبع
وهـذا المانـع، نـص عليـه فقهـاء المالكيـة، والشـافعية في ولايتـي المـال والربيـة، ولم ينص   )2(
عليـه فقهـاء الحنفيـة والحنابلـة، ولكـن إذا كان الـولي الأقـرب الأشـفق يمنع مـن الولاية 
لمانـع اعـراه، فمـن بـاب أولى أن يمنـع مـن الولايـة مـن كان عـدوا للمـولى عليـه، ينظـر: 
 ،)175/2( للتـوزري،  الأحـكام،  توضيـح   ،)557/8( للمـواق،  والإكليـل،  التـاج 

تحريـر الفتـاوى، لـولي الديـن، 44/2(، أسـنى المطالـب، للأنصـاري، )211/2(.
يقصد بذلك: اتصاف الولي الذي استحق الولاية بصفة منعته من توليها.  )3(

ويقصــد هنــا بولايــة الربيــة: كل مــا يدخــل تحــت ولايــة النفــس غــر النــكاح فيدخــل   )4(
ــا. ــاج... وغره ــة والع ــب والرعاي ــم والتأدي التعلي
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ــتة  ــة س ــة التربي ــي ولاي ــي ف ــة الول ــى أهلي ــود إل ــي تع ــع الت ــة الموان فجمل

موانــع، منهــا مــا هــو متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء)1(: كالصغــر، والفســق، 

والجنون، والعجز، ومنها ما هو محل خاف بينهم: كالكفر)2(، والرق)3(.

وجملــة الموانــع التــي تعــود علــى أهليــة الولــي فــي ولايــة النــكاح ثمانيــة 

الفقهــاء)4(: كالكفــر، والجنــون،  بيــن  موانــع، منهــا مــا هــو متفــق عليــه 

والصغر، والرق.

ومنها ما هو محل خاف بينهم: كالفسق)5(، والسفه)6(،   

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )179/4(، شرح مختصر خليل، للخرشي، )211/4-  )1(
214(، الغرر البهية، للأنصاري، )401/4-403(، الإقناع، للحجاوي، )159/4(.

ــى  ــه ع ــة ولايت ــة إلى صح ــب الحنفي ــوال: فذه ــة أق ــى ثاث ــك ع ــاء في ذل ــف الفقه اختل  )2(
مــن دون ســبع ســنوات، بينــما ذهــب المالكيــة: إلى صحــة ولايتــه مطلقــاً، وذهــب 
الشــافعية والحنابلــة: إلى عــدم صحــة ولايتــه مطلقــاً، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 
ــووي،  ــن، للن ــة الطالب ــرشي، )212/4(، روض ــل، للخ ــصر خلي )42/4(، شرح مخت

)98/9(، الإقنــاع، للحجــاوي، )158/4(.
اختلـف الفقهـاء في ذلـك عـى قولن: فذهب الجمهور مـن الحنفية والشـافعية والحنابلة:   )3(
إلى عـدم صحـة ولايتـه، بينما ذهب المالكيـة إلى صحة ولايته، ينظر: حاشـية ابن عابدين، 
الروضـة  المهـمات في شرح  للخـرشي، )208/4(،  )557/3(، شرح مختـصر خليـل، 

والرافعـي، للإسـنوي، )122/8(، الإقنـاع، للحجـاوي، )158/4(.
ــاب،  ــل، للحط ــب الجلي ــم، )213/2-214(، مواه ــن نجي ــق، لاب ــر الفائ ــر: النه ينظ  )4(
)438/3(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )553/7(، المبــدع، لابــن مفلــح، )109/6(.

سبق بيان مسألة »حكم ولاية الفاسق للنكاح« في المبحث الرابع من هذا الفصل.  )5(
اختلــف الفقهــاء في ذلــك عــى ثاثــة أقــوال: ذهــب الحنفيــة إلى صحــة ولايتــه مطلقــاً،   )6(
وذهــب المالكيــة والحنابلــة إلى عــدم صحــة ولايــة الســفيه في العقــد لا الســفيه في المــال، 
 بينــما ذهــب الشــافعية إلى عــدم صحــة ولايــة الســفيه المحجــور عليــه في المــال للنــكاح، <
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     والإحرام)1(، وولاية المرأة)2(.

ثانياً: الموانع التي تعود على أهلية الولي في ولًاية المال:

ــة المــال ســبعة  ــي فــي ولاي ــة الول ــي تعــود علــى أهلي ــع الت ــة الموان جمل

موانــع، منهــا مــا هــو متفــق عليــه بيــن الفقهــاء: كالكفــر)3(، والصغــر)4(، 

والجنون)5(، والسفه)6(.

>ينظــر: النهــر الفائــق، لابــن نجيــم، )213/2-214(، التــاج والإكليــل، للمــواق، 
.)183/2( للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،)57/16( للنــووي،  المجمــوع،   ،)72/5(

اختلــف الفقهــاء في ذلــك عــى قولــن: فذهــب الحنفيــة إلى صحــة ولايــة المحــرم للنكاح،   )1(
بينــما ذهــب الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية، والحنابلــة إلى عــدم صحــة ولايــة المحــرم 
للنــكاح، ينظــر: التجريــد، للقــدوري، )1833/4(، التوضيح، للجنــدي، )563/3(، 

الحــاوي الكبــر، للــماوردي، )119/9(، الفــروع، لابــن مفلــح، )473/5(.
اختلــف الفقهــاء في ذلــك عــى قولــن: فذهــب الحنفيــة إلى صحــة ولايــة المــرأة للنــكاح،   )2(
بينــما ذهــب الجمهــور مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة إلى عــدم صحــة ذلــك، ينظــر: 
للقــرافي، )201/4(، روضــة  الذخــرة،  للكاســاني، )247/2(،  الصنائــع،  بدائــع 

ــاوي، )172،174/3(. ــاع، للحج ــووي، )50/7(، الإقن ــن، للن الطالب
ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )523/8(، المختــصر الفقهــي، لابــن عرفــة،   )3(
.)80/2( لمرعــي،  المنتهــى،  غايــة   ،)68/7( للرافعــي،  الكبــر،  الــشرح   ،)503/10(

ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن، )459/7(، المختــصر الفقهــي، لابن عرفــة، )503/10(،   )4(
الــشرح الكبــر، للرافعــي، )68/7(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )80/2(.

ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن، )459/7(، المختــصر الفقهــي، لابن عرفــة، )503/10(،   )5(
الــشرح الكبــر، للرافعــي، )68/7(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )80/2(.

ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن، )528/5(، المختــصر الفقهــي، لابن عرفــة، )503/10(،   )6(
الــشرح الكبــر، للرافعــي، )269/7(، الإنصــاف، للمــرداوي، )287/7(.
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ومنها ما هو محل خاف بينهم: كالرق)1(، والفسق)2(، والعجز)3(.

ــة، والشــافعية: إلى عــدم صحــة  ــن: فذهــب الحنفي ــك عــى قول اختلــف الفقهــاء في ذل  )1(
ــمال،  ــق لل ــة الرقي ــة: إلى صحــة ولاي ــة والحنابل ــما ذهــب المالكي ــمال، بن ــق لل ــة الرقي ولاي
ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن، )459/7(، المختــصر الفقهــي، لابن عرفــة، )507/10(، 

ــرداوي، )465/17(. ــاف، للم ــة، )128/12(، الإنص ــن رفع ــه، لاب ــة النبي كفاي
ســبق بحــث هــذه المســألة »حكــم ولايــة الفاســق للــمال«، في المبحــث الرابــع مــن هــذا   )2(

ــل. الفص
ــة  ــة ولاي ــة: إلى صح ــة، والحنابل ــب الحنفي ــن: ذه ــى قول ــك ع ــاء في ذل ــف الفقه اختل  )3(
العاجــز للــمال ولكــن يُضــم إليــه غــره، وذهــب المالكيــة، والشــافعية: إلى عــدم صحــة 
ولايــة العاجــز لولايــة المــال، ينظــر: التجريــد، للقــدوري، )242/1(، التوضيــح، 
ــاوي،  ــاع، للحج ــي، )269/7(، الإقن ــر، للرافع ــشرح الكب ــدي، )554/8(، ال للجن

.)77/3(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو أخ المولــى عليهــا-: 
بعــدم صاحيــة المدعــي للولًايــة؛ وذلــك لكونــه قــد هجرهــا منــذ أكثــر مــن 
ســنتين، ولأنــه لا يعــرف عنهــا شــيئاً، ولا ينفــق عليهــا، ولا يهتــم بمصاريفهــا، 
ولا يعــرف ســكنها، ولكــون المدعــي قــد اســتولى علــى أمــوال والــده وحــرم 
أمــه وأختــه مــن المــال، أنكــر المدعــي -وهــو ابــن المولــى عليهــا- الدفــع، 
ــع،  ــة الدف ــى صح ــهدن عل ــا فش ــى عليه ــات المول ــه بن ــى علي ــر المدع فأحض
وعلــى صاحيــة المدعــى عليــه للولايــة، حكــم القاضــي بــرد الدعــوى بنــاء 
علــى الدفــع؛ وذلــك لثبوتــه، وثبــوت صاحيــة المدعــى عليــه للولايــة 
ــة  ــه، ولأن الولاي ــي بصاحيت ــن المدع ــدم طع ــبقاً، ولع ــادر مس ــك الص بالص

للقاضي يعين من يراه الأصلح)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
عــدم صاحيــة المدعــي للولايــة؛ وذلــك لثبــوت فســقه بشــهادة الشــهود، قُبــل 
الدفــع وتــم لموجبــه رد الدعــوى، وجــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر 
فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن أنــه يمنــع مــن الولايــة مــن وجــد فيــه 

مانع يعود على أهليته، والفسق أحد هذه الموانع.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )437-434/7(.  )1(
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ــة  ــي للولاي ــة المدع ــدم صاحي ــع بع ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
ــن وشــهود  ــه الدعــوى مــن قرائ ــى القاضــي، بمــا تتضمن ــه إل يُرجــع فــي قبول

تدل على صاحية الولي من عدمها للولاية.

ــة،  ــة المدعــي للولاي فيكــون الدفــع دفعــاً مقبــولاً إذا ثبــت عــدم صاحي
وذلــك بوجــود أحــد موانــع الولايــة المتفــق عليهــا: ككــون الولــي أجنبيــاً، أو 
عــدواً للمولــى عليــه، أو بوجــود الولــي الأقــرب، أو بوجــود مانــع يقــدح فــي 
أهليــة الولــي كالفســق مثــاً فــي ولايــة التربيــة، أو الجنــون وغيرهــا؛ وذلــك 

لاتفاق الفقهاء على كونها مانعاً يمنع من الولاية.

ويقبــل الدفــع -أيضــاً- بوجــود ســبب للعــزل كالفســق مثــاً فــي ولايــة 
ــي  ــزل ف ــبباً للع ــد س ــق يُع ــون الفس ــى ك ــاء عل ــاق الفقه ــك لاتف ــال؛ وذل الم

ولاية المال.

أمــا إذا وُجــد فــي الولــي مانــع مــن الموانــع المختلــف فيهــا كالســفه مثــاً، 
ــاد  ــى اجته ــع ورده إل ــول الدف ــي قب ــع ف ــكاح، فيُرج ــة الن ــي ولاي ــق ف أو الفس

القاضي، بما يحقق المصلحة.

وفــي حــال انتفــت هــذه الموانــع وثبتــت صاحيــة المدعــي للولايــة فيُــرد 
الدفع ويقدم القاضي الأصلح للولاية؛ لأنها مبنية على هذا.





فهرس الموضوعات

المبحث السادس
الدفع بأن مصلحة القاصر في بيع الهدية 

وحفظ ثمنها حتى يكبر

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــي 
بصفتــه وليًــا جبريًــا علــى ابنــه دعــواه ضــد المدعــى عليــه طالبــاً إلزامه بتســليمه 
ســيارة حصــل عليهــا ابــن المدعــي -القاصــر ســناً- كهديــة باســمه، واحتفــظ 
بهــا المدعــى عليــه بصفتــه خــالاً لابــن الــذي يعيــش فــي حضانــة أمــه، 
ــة  ــأن مصلح ــع ب ــا، ودف ــر بصحته ــه أق ــى علي ــى المدع ــوى عل ــرض الدع وبع
الًابــن فــي بيــع الســيارة وحفــظ ثمنهــا لــه حتــى يكبــر، وعليــه حكــم القاضــي 
ببيــع الســيارة وحفــظ ثمنهــا حتــى بلــوغ الطفــل، فاعتــرض المدعــي بائحــة 
ــو  ــأن الأب ه ــم ب ــى الحك ــتئناف عل ــة الاس ــت محكم ــم لاحظ ــة، ث اعتراضي
الولــي الشــرعي علــى ابنــه ولــذا فقــد رجــع القاضــي عمــا حكــم بــه، وحكــم 

أخيراً بتسليم السيارة للمدعي ليتصرف فيها بمصلحة الابن«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن مصلحــة القاصــر فــي بيــع الســيارة وحفــظ 
ثمنها حتى يكبر؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )452-449/7(.  )1(
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المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن هذا الدفع مسألة: حكم التصرف بمال المولى عليه؟

وتفصيل ذلك ما يلي:

فــي البدايــة يحســن الإشــارة إلــى أن التصــرف بمــال المولــى عليــه يكــون 

ــة المــال تثبــت)1( بالاتفــاق: لــلأب، ثــم  ــة المــال، وولاي لمــن تثبــت لــه ولاي

لوصيه، ثم للحاكم، وفي ثبوتها للأم، وللجد خاف.

ولا تثبــت لغيرهــم مــن الأقــارب والأجانــب، إلا فــي حــال عُــدم الولــي، 

فتنتقل الولاية لهم)2(.

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يصــح أن يتصــرف الولــي بمــال المولــى عليــه مــن بيــع وشــراء 

وتجــارة وهبــة وغيرهــا مــن التصرفــات الماليــة؟ أم أنــه يشــترط فقــط حفــظ 

مال المولى عليه حتى تنفك عنه الولاية؟

سبق بيان ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل.  )1(
خليــل،  مختــصر  عــى  الزرقــاني  شرح   ،)96/5( للزيلعــي،  الحقائــق،  تبــن  ينظــر:   )2(
للبكــري،  المعــن،  فتــح  ألفــاظ  الطالبــن عــى حــل  إعانــة  للزرقــاني، )537/5(، 

.)655/1( لمرعــي،  المنتهــى،  غايــة   ،)86/3(
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ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــة  ــظ والمصلح ــي للح ــاة الول ــوب مراع ــى وج ــاء)1( عل ــق الفقه )1( اتف

في تصرفه بمال المولى عليه.

)2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى تحريــم التصرفــات التــي فيهــا ضــرر محــض 

على مال المولى عليه، كالهبة من ماله مثاً.

)3( اتفــق الفقهــاء)3( علــى أن الأب لــه مطلــق التصــرف فــي المــال 

ــن  ــا م ــه، وغيره ــن نفس ــتري م ــه، ويش ــع لنفس ــه، فيبي ــى علي ــول للمول المنق

التصرفات التي لا ضرر فيها.

)4( اتفــق الفقهــاء)4( علــى أن للولــي قبــض الهبــة وغيرهــا مــن التبرعــات 

التي تكون للمولى عليه.

ــن  ــاع، لاب ــائل الإجم ــاع في مس ــزم، )58/1(، الإقن ــن ح ــاع، لاب ــب الإجم ــر: مرات ينظ  )1(
ــة  ــر الثمين ــد الجواه ــاني، )153/5(، عق ــع، للكاس ــع الصنائ ــان، )178/2(، بدائ قط
للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)799/2( شــاش،  لابــن  المدينــة،  عــالم  مذهــب  في 

.)223/2( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)188/4(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )135/5(، التوضيــح، للجنــدي، )234/6(،   )2(

.)223/2( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)213/2( للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى 
 ،)299/3( الدســوقي،  حاشــية   ،)154/5( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )3(
روضــة الطالبــن، للنــووي، )188/4(، الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، 

.)223/2( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)371/13(
ينظــر: تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )96/5(، شرح مختــصر خليل، للخــرشي، )111/7(،   )4(

الحــاوي، للــماوردي، )537/7(، الإقنــاع، للحجــاوي، )31/3(.
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)5( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أنــه لا يجوز لوصــي الأب، ولا لأميــن الحاكم 
أن يبيعا شيئاً من مال المولى عليه لأنفسهما، أو أن يشتريا من أنفسهما)2(.

)6( اختلف الفقهاء في بيع عقار المولى عليه، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أ- صورة المسألة:

هــل يصــح للولــي أن يتصــرف ببيــع عقــار المولــى عليــه مطلقــاً؟ أم أنــه لا 
يصح ويضمن؟

ب- تحرير محل النزاع:
)1( اتفــق الفقهــاء)3( علــى أن وصــي الأب لا يجــوز لــه بيــع عقــار المولى 

عليه إلا إذا وجدت حاجة لذلك)4(.
وبيــان  عليــه،  المولــى  لعقــار  الأب  بيــع  صحــة  فــي  اختلفــوا   )2(

ذلك ما يلي:
أولًاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تصــرف الأب ببيــع عقــار المولــى عليــه، على 
ثاثة أقوال:

الكــرى،  الأحــكام  ديــوان   ،)212-211/6( للزيلعــي،  الحقائــق،  تبــن  ينظــر:   )1(
لأبي الأصبــغ، ص:97-98، أســنى المطــال، للأنصــاري، )212/2(، الإنصــاف، 

.)371/13( للمــرداوي، 
اشــرطت الحنفيــة، والمالكيــة: في بيــع وصي الأب لنفســه أو شراءه مــن نفســه عــدم   )2(
وجــود منفعــة ظاهــرة للمــولى عليــه، فــإذا وجــدت جــاز، ينظــر: بدائــع الصنائــع، 

ص:98-97. الأصبــغ،  لأبي  الأحــكام،  ديــوان   ،)145/5( للكاســاني، 
ينظــر: تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )212/6(، حاشــية الدســوقي، )299/3(، روضــة   )3(

الطالبــن، للنــووي، )188/4(، الإنصــاف، للمــرداوي، )387/13(.
ينبه هنا: إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الحاجة التي لأجلها يبيع الوصي.  )4(
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القــول الأول: لا يصــح بيــع الأب لعقــار المولــى عليــه، إلا إذا كان عــدلاً، 
ــع بضعــف القيمــة،  ــه، أو كان الأب فاســقاً، وكان البي ــل قيمت ــع بمث وكان البي

وهذا قول الحنفية)1(.

القــول الثانــي: يصــح بيــع الأب لعقــار المولــى عليــه مطلقــاً، وهــذا قــول 
المالكية)2(، والشافعية)3(.

القــول الثالــث: يصــح بيــع الأب لعقــار المولى عليــه إذا وجــدت مصلحة 
في ذلك، وهذا قول الحنابلة)4(.

ثانياً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

ــفقة  ــارض ش ــم يع ــه، ول ــة عن ــت التهم ــات زال ــذه الصف ــه به ــه إذا باع أن
الأب معنى آخر، فكان بيعه في محل نظر)5(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن بيــع العقــار بأقــل مــن ثمنــه، لا يلــزم أن يكــون فيــه 
ــه، أو لوجــود عقــار آخــر  ــاً فــي مــكان لا ينتفــع ب ــه قــد يكــون مث ضــرر؛ لأن
أفضــل منــه، أو غيرهــا مــن الأســباب التــي لا تتعــارض مــع شــفقة الأب إلــى 

جانب مصلحة العقار.

ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )212/6(، حاشية ابن عابدين، )711/6(.  )1(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )171/7(، حاشية الدسوقي، )299/3(.  )2(

ينظر: الحاوي، للماوردي، )367/5(، روضة الطالبن، للنووي، )188/4(.  )3(
ينظر: المبدع، لابن مفلح، )313/4(، الإنصاف، للمرداوي، )387/13(.  )4(

ينظر: المحيط الرهاني، لابن مازة، )35/7(، حاشية ابن عابدين، )711/6(.  )5(
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دليل القول الثاني:

أن الأب غير متهم؛ لوفور شفقته، فيصح بيعه مطلقاُ)1(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن هــذا يتعــارض مــع الاتفــاق الســابق علــى تحريــم 
ــاة  ــوب مراع ــه، ووج ــى علي ــال المول ــى م ــرر عل ــا ض ــي فيه ــات الت التصرف

طلب الحظ والمصلحة للمولى عليه.

أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: أن المقصــد مــن هــذه الولايــة هــو طلب الحــظ والمصلحة 
للمولى عليه، فمتى ما وجد جاز البيع، وإلا فا)2(.

الدليــل الثانــي: يمكــن أن يســتدل لهــم بالاتفــاق الســابق: علــى أنــه يجــب 
علــى الولــي مراعــاة طلــب الحــظ والمصلحــة فــي مــال المولــى عليــه، 

وتحريم التصرفات التي تضر به.

ثالثاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث، فــا يصــح بيــع الأب لعقــار 
ابنــه إلا إذا وجــدت مصلحــة مــن ذلــك؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه، 
فالمقصــد الأساســي لهــذه الولايــة هــو تحقيــق المصلحــة للمولــى عليــه 

بطلب الحظ له، فيجب مراعاة ذلك.

ينظر: الذخرة، للقرافي، )171/7(، روضة الطالبن، للنووي، )188/4(.  )1(
ينظــر: الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )385/13-387(، الممتــع، لابــن   )2(

المنجــى، )658/2(.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو خــال المولــى عليــه- 

بــأن المصلحــة تقتضــي ببيــع الســيارة وحفــظ ثمنهــا لابــن حتــى يكبــر، أنكــر 

المدعــي -وهــو أب المولــى عليــه- الدفــع؛ وذكــر أنــه ســيتصرف بمــا تقتضيه 

مصلحــة ابنــه، حكــم القاضــي بــرد الدفــع؛ وذلــك لأن أصــل الدفــع -وهــي 

ــم  ــا، ول ــق به ــو أح ــه وه ــى علي ــاً للمول ــه أب ــي بصفت ــت للمدع ــة- تثب الولاي

يُقدح في أمانة وعدالة المدعي)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

صاحيــة المدعــي للولايــة، ولكونــه الولــي الشــرعي لابنــه، فقــد رُد الدفــع، 

ــاً  ــه أب ــة للمدعــي بصفت ــه الدعــوى مــن تســليم الهدي ــم العمــل بمــا تقتضي وت

للمولــى عليــه، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب 

الثانــي مــن المبحــث: مــن أن لــلأب مطلــق التصــرف بمــال ابنــه، فيبيــع مــن 

ــات  ــن التصرف ــا م ــه، وغيره ــه لنفس ــال ابن ــن م ــتري م ــه، ويش ــه لنفس ــال ابن م

التــي لا ضــرر فيهــا، وأن للولــي قبــض الهبــة وغيرهــا مــن التبرعــات، وهــذا 

بالاتفاق كما تقرر.

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )452-449/7(.  )1(
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الدف�ى ب�من مصلح�ة القاصر في بيى الهدي�ة وحف� ثمنها حتع يكبر

ــي بيــع  ــة القاصــر ف ــع بكــون مصلح ــه أعلــم- بــأن الدف ويتبيــن -والل
الهديــة وحفــظ ثمنهــا حتــى يكبــر، يُرجــع فــي قبولــه إلــى القاضــي، بمــا 

تتضمنه الدعوى.

فيكــون الدفــع دفعــاً مقبــولاً، إذا تحققــت عــدة أمــور، أمــا إذا اختــل 
أحدها، فيُرد الدفع، وهي كما يلي:

ــن  ــو م ــي ه ــه؛ لأن الول ــى علي ــرعي للمول ــي الش ــود الول ــدم وج أولًاً: ع
يملك التصرف في مال المولى عليه.

ــك  ــظ؛ لأن ذل ــة الحف ــن مصلح ــى م ــع أول ــة البي ــون مصلح ــاً: أن تك ثاني
ــت،  ــرور الوق ــا بم ــا يــزداد ثمنه ــب طبيعــة الأمــوال، فبعضه ــف بحس يختل

فتكون مصلحة حفظها أولى من مصلحة بيعها، والعكس.

ثالثــاً: أن تكــون الهديــة مــالًاً منقــولًا؛ً لأن العقــار لا يبيعــه غيــر الأب إلا 
إذا وجدت حاجة لبيعه.
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الفصل الثاني
الدفوع الموضوعية في دعاوى الوقف

وفيه خمسة عشر مبحث:

المبحث الأول: الدفع بأن الوقف يلزم بالتلفظ بإيجابه.

المبحــث الثانــي: الدفــع بقــول الجمهــور فــي جــواز 
الوقف على النفس.

المبحث الثالث: الدفع بتعيين الواقف للناظر.

المبحــث الرابــع: الدفــع بالعــرف فــي تحديــد الأجــر 
الذي يأخذه الناظر.

النظــار  عمــل  عليــه  بمــا  الدفــع  الخامــس:  المبحــث 
الســابقين فــي قســمة نصيــب من مــات عقيمــاً من المســتحقين 

إذا لم يوجد شرط للواقف.

المبحث السادس: الدفع بعزل ناظر الوقف.

المبحث السابع: الدفع بأن تعمير الوقف كان من غلته.
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ــاج  ــة تحت ــن الموقوف ــأن العي ــع ب ــن: الدف ــث الثام المبح
إلى ترميم.

ــة  ــن الموقوف ــة العي ــدم كفاي ــع بع ــع: الدف ــث التاس المبح
لسكن المدعي.

المبحــث العاشــر: الدفــع بــأن أجــرة العيــن الموقوفــة 
مقدرة من المحكمة.

ــى  ــاع عل ــدم الإجم ــع بع ــر: الدف ــادي عش ــث الح المبح
تعيين مدة معينة لإيجار الوقف إذا لم يشترط الواقف.

المبحث الثاني عشر: الدفع بعدم ثبوت الوقف.

المبحث الثالث عشر: الدفع بطبقية الوقف.

المبحــث الرابــع عشــر: الدفــع بعــدم توفــر شــرط الواقــف 
في المدعي.

المبحــث الخامــس عشــر: الدفــع بحريــة تصــرف الواقف 
بوقف جميع ماله.
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المبحث الأول
الدفع بأن الوقف يلزم بالتلفظ بإيجابه

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
ــض  ــام بع ــث »أق ــوى، حي ــع الدع ــال وقائ ــن خ ــع م ــورة الدف ــن ص تتبي
ــة،  ــك الوقفي ــاء ص ــوا بإلغ ــم، طالب ــف والده ــر وق ــى ناظ ــوى عل ــة دع الورث
وإعــادة الأمــوال الموقوفــة لهــم ولبقيــة الورثــة؛ وذلــك لأن الوقــف أتــى علــى 
الوقــف،  الشــرعية حــال  فاقــد للأهليــة  كان  الموقــف  المــال، وأن  أكثــر 
ــب  ــض طل ــف، ورف ــى الوق ــادق عل ــه ص ــى علي ــى المدع ــك عل ــرض ذل وبع
المدعيــن، وأنكــر فقــدان الموقــف لأهليتــه الشــرعية، وأثبت بشــهادة الشــهود 
والأوراق الموقعــة مــن المدعيــن وغيرهــم مــن بقيــة الورثــة بــأن الموقــف كان 
ــا  ــوى، كم ــي الدع ــورة ف ــاف المذك ــف الأوق ــن أوق ــرعية حي ــه الش ــي أهليت ف
ــف  ــد أوق ــف ق ــأن الموق ــة ب ــة الورث ــن بقي ــم م ــن وغيره ــم المدعي ــت عل أثب
العقــارات المذكــورة، وأنهــم موافقــون عليهــا حــال حياتــه، رجــع المدعــون 
وقــرروا أن مورثهــم كان فــي أهليتــه الشــرعية حــال الوقــف، وطالبــوا بإلغــاء 
مــا زاد عــن الثلــث مــن الوقــف، دفــع المدعــى عليــه بعــدة دفــوع مــن بينهــا: أن 
الوقــف يلــزم بالتلفــظ بإيجابــه، جــرى مداولــة بيــن الأطــراف، وبعــد اطــاع 
المحكمــة علــى صــك الوقفيــة وغيــره مــن الصكــوك المتعلقــة فــي هــذا 
ــن  ــرعية حي ــه الش ــي أهليت ــف كان ف ــأن الموق ــن ب ــرار المدعي ــف، ولإق الوق
ــح  ــث، ولأن الصحي ــون بالثل ــزم أن يك ــف لا يل ــوال، ولأن الوق ــف الأم أوق
مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه يجــوز التصــرف حــال الحيــاة بــكل المــال بالوقــف 
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الدف�ى بمن الوق�� يل�م بالتلف� ب�يةابه

ــم  ــت بحك ــف ثاب ــاف، والوق ــع الخ ــم يرف ــم الحاك ــة، ولأن حك أو الصدق
شرعي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، فقد ردت المحكمة الدعوى)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن الوقــف يلــزم بالتلفــظ بإيجابــه؟ ومــا أثــره 
القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ، )231-84/9(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن هذا الدفع مسألتين فقهيتين، هما إجمالاً:

)1( حكم لزوم الوقف بمجرد التلفظ به؟

)2( هل لإثبات الوقف في المحكمة المختصة أثر في اللزوم؟

وتفصيل ذلك ما يلي:

المسألة الأولى: حكم لزوم الوقف بمجرد التلفظ به:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يعتبــر الوقــف عقــداً لازمــاً بمجــرد التلفــظ بــه، فــا يملــك صاحبــه 
الرجوع عنه؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن عقــد الوقــف يعتبــر مــن العقــود الازمــة، 
التي لا يصح الرجوع فيها)2(.

المعونــة،   ،)338/4( عابديــن،  ابــن  حاشــية   ،)430/7( للعينــي،  البنايــة،  ينظــر:   )1(
لقــاضي عبــد الوهــاب، )1591/1(، عقــد الجواهــر الثمينــة، لابن شــاش، )972/3(، 
ــاع،  ــة، )37/12(، الإقن ــن رفع ــه، لاب ــة النبي ــووي، )340/15(، كفاي ــوع، للن المجم

للحجــاوي، )27/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )382/3(.
خافــاً لأبي حنيفــة رحمه الله حيــث قــال: بــأن الوقــف عقــد جائــز إلا أن يحكــم بــه   )2(
ــن < ــما روي ع ــف ب ــزوم الوق ــدم ل ــى ع ــتدل ع ــة، واس ــرج الوصي ــرج مخ ــم، أو يخ  حاك
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)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم لــزوم الوقــف بمجــرد التلفــظ بــه، وبيــان 
ذلك كما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم لزوم الوقف بمجرد التلفظ به، على قولين:

القــول الأول: إن الوقــف يكــون عقــداً لازمــاً بمجــرد التلفــظ بــه، وهــذا 
قول الحنفية)1(، والشافعية)2(، والحنابلة)3(.

القــول الثانــي: إن الوقــف لا يكــون عقــداً لازمــا بمجــرد التلفــظ بــه، بــل 
يشترط القبض للزومه، وهذا قول المالكية)4(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــاب  ــن الخط ــر ب ــال: أن عم ــر)5( رضي الله عنهما ق ــن عم ــن اب ــل الأول: ع الدلي

>النبــي صلى الله عليه وسلـم: »لًا حبــس عــن فرائــض الله«، أخرجــه الــدار قطنــي في ســننه، 
كتــاب: الفرائــض، )119/5(، وقــال ضعيــف، والبيهقــي في الســنن الصغــر، كتــاب: 
ــي  ــه العين ــذا قال ــه، وك ــج ب ــف لا يحت ــال ضعي ــف، )336/2(، وق ــاب: الوق ــوع، ب البي
في البنايــة، )426/7(، وكــذا قــال ابــن الهــمام في فتــح القديــر، )206/6(، وكــذا قــال 
ابــن حجــر العســقاني في الدرايــة، )145/2(، ينظــر: الهدايــة، للمرغينــاني، )15/3(، 

ــن، )338/4(. ــن عابدي ــية اب حاش
ينظر: البناية، للعيني، )430/7(، حاشية ابن عابدين، )338/4(.  )1(

ينظر: الحاوي، للماوردي، )514/7(، المجموع، للنووي، )430/15(.  )2(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )27/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )382/3(.  )3(

ــدي،  ــل الجن ــح، لخلي ــد، )419/2(، التوضي ــن رش ــدات، لاب ــات الممه ــر: المقدم ينظ  )4(
.)289/7(

هــو الصحــابي الجليــل عبــد الله ابــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل العدوي،   )5(
ــوم < ــتصغر ي ــه، واس ــع أبي ــر م ــر، وهاج ــو صغ ــلم وه ــرشي، أس ــن الق ــد الرحم ــو عب  أب
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رضي الله عنه أصــاب أرضــاً بخيبــر، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلـم يســتأمره فيهــا، فقال: 
يــا رســول اللــه، إنــي أصبــت أرضــاً بخيبــر لــم أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي 
منــه، فمــا تأمــر بــه؟ قــال صلى الله عليه وسلـم: »إن شــئت حبســت أصلهــا، وتصدقــت 
بهــا« قــال: فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث، وتصــدق 

بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله)1(.

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث علــى أن الوقــف يلــزم بمجــرد القــول، ولا 

يشترط القبض فيه، من وجهين:

الأول: إنــه صلى الله عليه وسلـم لــم يأمــره بالقبــض، وهــذا يــدل علــى عــدم 

اشتراطه)2(.

ــى عــدم  ــدل عل ــه، وهــذا ي ــس إلي ــه صلى الله عليه وسلـم جعــل التحبي ــي: إن الثان

اشــتراط القبــض للــزوم الوقــف؛ لأنــه يلــزم مــن القبــض أن لا يلــي الواقــف 

أمــر وقفــه، بــل لابــد أن يقبضــه غيــره، وهــذا يخالــف مــا ثبــت)3( مــن أن عمــر 

رضي الله عنه تولى أمر وقفه بنفسه)4(.

>أحــد، وأول غزواتــه الخنــدق، وهــو ممــن بايــع تحــت الشــجرة، روى علــما كثــراً نافعــاً 
عــن الرســول صلى الله عليه وسلـم، تــوفي ســنة: 73هـــ بمكــة، ينظــر: مشــاهر علــماء الأمصــار، 

ــي، )239-203/3(. ــاء، للذهب ــام النب ــر أع ــتي، ص:37، س للبس
الوقــف،  في  الــشروط  بــاب:  الــشروط،  كتــاب:  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه   )1(
)198/3(، رقــم:2737، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الوصيــة، بــاب: الوقــف، 

لــه. واللفــظ   ،1632 رقــم:   ،)1255/3(
ينظر: الحاوي، للماوردي، )514/7(، كشاف القناع، للبهوتي، )254/4(.  )2(

ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحن، لابن الجوزي، )129/1(.  )3(
ينظر: الحاوي، للماوردي، )514/7(.  )4(
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الدليــل الثانــي: القيــاس علــى العتــق؛ لأنــه أســقط ملكــه للــه سبحانه وتعالى، 

فصار تبرعاً لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، فلزم بمجرد القول كالعتق)1(.

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن العتــق إتــاف للــرق، والإتــاف لا 

يتصــور منــه القبــض، بخــاف الوقــف الــذي هــو إيجــاب للحــق فــي مملــوك 

فيقف على القبض)2(.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: القيــاس علــى الهبــة؛ لأنهــا مــن التبرعــات كالوقــف، 

والهبة لا تلزم إلا بالقبض فيقاس عليها)3(.

نُوقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الهبــة تمليــك مطلــق، بخــاف 

الوقف الذي هو تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، فا تُملك الأصل)4(.

ويمكــن أن يناقــش أيضــاً: بــأن القيــاس لا يصــح؛ لأن مســألة لــزوم الهبــة 

بالقبض مسألة غير متفق عليها، فا يصح الاحتجاج بها)5(.

ينظر: حاشية ابن عابدين، )338/4(، الشرح الكبر، )518/16(.  )1(
ينظر: التجريد، للقدوري، )3788/8(، ذكره في سياقه للخاف.  )2(

ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد، )419/2(.  )3(
ينظر: المغني، لابن قدامة، )5/6(.  )4(

اختلــف الفقهــاء في لــزوم الهبــة بالقبــض، فذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة، والشــافعية،   )5(
ــزم  ــة تل ــة إلى أن الهب ــب المالكي ــما ذه ــة، بين ــزوم الهب ــض لل ــراط القب ــة، إلى اش والحنابل
بالعقــد بــا قبــض، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )119/6(، المجمــوع، للنووي، 
)370/15(، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، لابــن عبــد الــر، )999/2(، المغنــي، لابــن 

ــة، )41/6(. قدام
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ــه  ــق لل ــف ح ــة؛ لأن الوق ــزكاة والصدق ــى ال ــاس عل ــي: القي ــل الثان الدلي

سبحانه وتعالى، ولا يتحقق مقصده من كونه قربة إلا بتسليمه)1(.

نُوقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الحــق الــذي تعلقــت بــه القربــة 

ــى  ــا حت ــف عليه ــد الوق ــي عق ــن الت ــت العي ــة، وليس ــي المنفع ــف ه ــي الوق ف

يشترط قبضها، بخاف الزكاة والصدقة فالحق متعلق بالعين)2(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فالوقــف يلــزم بمجــرد القــول 

ــه  ــن، ولأن ــة المخالفي ــف أدل ــك لضع ــه؛ وذل ــض للزوم ــترط القب ــه، ولا يش ب

يلــزم مــن اشــتراط القبــض أن لا يلــي الواقــف أمــر وقفــه، بــل لابــد أن يقبضــه 

ــل فــي  ــة المــراد فــي الوقــف لا تكمــن فــي العيــن، ب ــره، ولأن وجــه القرب غي

المنفعة.

المسألة الثانية: هل لإثبات الوقف في المحكمة المختصة أثر في اللزوم؟

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يعــد الوقــف عقــداً لازمــاً إذا تــم توثيقــه فــي المحكمــة؟ وهــل لــه أثــر 

في لزومه؟

ينظــر: المقدمــات، لابــن رشــد، )419/2(، تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )325/3(،   )1(
ذكــره في ســياقه للخــاف.

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، )16/4(.  )2(
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ثانياً: تحرير محل النزاع:

ــه إذا  ــوع في ــح الرج ــزم ولا يص ــف يل ــى أن الوق ــاء)1( عل ــق الفقه )1( اتف
حكم به حاكم.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي لــزوم الوقــف إذا لــم يحكــم بــه حاكــم، وبيــان 
ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم لــزوم الوقــف إذا لــم يحكــم بــه حاكــم، وهــذه 
المســألة مبنيــة علــى مــا قبلهــا مــن حكــم لــزوم الوقــف بمجــرد التلفــظ بــه، 
فمــن قــال بلزومــه الوقــف بمجــرد التلفــظ بــه فــا أثــر عنــده فــي لــزوم الوقــف 

إذا لم يحكم به حاكم، ومن قال بخافه فيشترط للزومه حكم الحاكم)2(.

 ،)326/3( للزيلعــي،  الحقائــق،  تبــن   ،)218/6( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع   )1(
الطالبــن،  العــدوي، )263/3(، روضــة  للقــرافي، )322/6(، حاشــية  الذخــرة، 
للنــووي، )342/5(، جواهــر العقــود، للأســيوطي، )253/1(، المبــدع، لابــن مفلــح، 

للبهــوتي، )292/4(. القنــاع،  )185/5(، كشــاف 
ينظر: المسألة الأولى في هذا المبحث.  )2(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــأن  فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- ب
ــة المصــدق مــن  ــرز صــك الوقفي ــه، وأب ــزم بمجــرد التلفــظ بإيجاب الوقــف يل
ــة الواقــف- إبطــال أصــل الدفــع  ــن -بعــض ورث المحكمــة، حــاول المدعيي
ــن  ــوا ع ــم رجع ــه، ث ــاء وقف ــف أثن ــة الواق ــي أهلي ــدح ف ــف- والق ــو الوق -وه
ــي  ــم القاض ــرعياً، حك ــاً ش ــع تصحيح ــل الدف ــح أص ــوا بتصحي ــك، وطالب ذل
بقبــول الدفــع؛ وذلــك لصحتــه، فالوقــف يلــزم بالقــول أو الفعــل الــدال عليــه 
مــن غيــر حكــم حاكــم، ولأن صــك الوقفيــة ثبت فــي حيــاة الموقِــف وصحته، 
ــي  ــاف ف ــع الخ ــم يرف ــم الحاك ــه، ولأن حُك ــه وصحت ــم بثبوت ــم حاك وحَك

المسائل الخافية، ولا يُنقض الاجتهاد باجتهاد مثله)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الوقــف فــي حيــاة الموقِــف وصحتــه، وثبــوت صــك الوقــف مــن المحكمــة، 
قُبــل الدفــع وتــم لذلــك رد الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا 
تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث: مــن أن الوقــف يلــزم بمجــرد التلفــظ 
ــا  ــاق كم ــا بالاتف ــوع فيه ــح الرج ــي لا يص ــة الت ــود الازم ــن العق ــه م ــه؛ لأن ب
تقــرر، ومــن كــون الوقــف قــد تــم توثيقــه فــي المحكمــة المختصــة وحكــم 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )231-84/9(.  )1(
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فــي  تقــرر  كمــا  الفقهــاء  باتفــاق  لزومــه  ذلــك  فيقتضــي  حاكــم  بصحتــه 
المطلب الثاني.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بــأن الوقــف يلــزم بمجــرد التلفــظ بــه 
يُقبــل قضــاء، إذا ثبــت الوقــف فــي حيــاة الموقِــف وصحتــه؛ وذلــك لتحقيــق 
مقصــد الموقِــف مــن كــون الوقــف قُربــة للــه ســبحانه، ولمنــع معارضتــه، أو 

محاولة إلغائه بعد وفاة الموقِف.

أمــا إذا لــم يثبــت الوقــف فــي حيــاة الموقِــف، فــا يُقبــل الدفــع؛ لأن مــن 
شــروط قبولــه فــي مثــل هــذه القضيــة ثبــوت الوقــف، فيجتهــد القاضــي فــي 
ــع  ــل الدف ــف يُقب ــه الوق ــت لدي ــإذا ثب ــه، ف ــف وعدم ــوت الوق ــن ثب ــق م التحق

وإلا فا.





فهرس الموضوعات

المبحث الثاني
الدفع بقول الجمهور في جواز الوقف 

على النفس

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
ــض  ــام بع ــث »أق ــوى، حي ــع الدع ــال وقائ ــن خ ــع م ــورة الدف ــن ص تتبي
ــة،  ــك الوقفي ــاء ص ــوا بإلغ ــم، طالب ــف والده ــر وق ــى ناظ ــوى عل ــة دع الورث
وإعــادة الأمــوال الموقوفــة لهــم ولبقيــة الورثــة؛ وذلــك لأن الوقــف أتــى علــى 
أكثــر المــال، وأن الموقــف كان فاقــد للأهليــة الشــرعية حــال الوقــف، وكان 
يســكن فــي الوقــف قبــل وفاتــه، وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه صــادق 
ــه  ــف لأهليت ــدان الموق ــر فق ــن، وأنك ــب المدعي ــض طل ــف، ورف ــى الوق عل
الشــرعية، وأثبــت بشــهادة الشــهود والأوراق الموقعــة مــن المدعيــن وغيرهــم 
مــن بقيــة الورثــة بــأن الموقــف كان فــي أهليتــه الشــرعية حيــن أوقــف الأوقاف 
المذكــورة فــي الدعــوى، كمــا أثبــت علــم المدعيــن وغيرهــم مــن بقيــة الورثــة 
بــأن الموقــف قــد أوقــف العقــارات المذكــورة، وأنهــم موافقــون عليهــا حــال 
حياتــه، رجــع المدعــون وقــرروا أن مورثهــم كان فــي أهليتــه الشــرعية حــال 
الوقــف، وطالبــوا بإلغــاء مــا زاد عــن الثلــث مــن الوقــف، دفــع المدعــى عليــه 
بعــدة دفــوع مــن بينهــا الدفــع بقــول الجمهــور فــي جــواز الوقــف علــى النفــس، 
جــرى مداولــة بيــن الأطــراف، وبعــد اطــاع المحكمــة علــى صــك الوقفيــة 
وغيــره مــن الصكــوك المتعلقــة بهــذا الوقــف، ولإقــرار المدعين بــأن الموقف 
ــزم أن  ــف لا يل ــوال، ولأن الوق ــف الأم ــن أوق ــرعية حي ــه الش ــي أهليت كان ف
يكــون بالثلــث، ولأن الصحيــح مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه يجــوز التصــرف 



153

فهرس الموضوعات

الدف�ى بق�و� الةمه�ور في جوا� الوق� علع النف�

ــع  ــم يرف ــم الحاك ــة، ولأن حك ــف أو الصدق ــال بالوق ــكل الم ــاة ب ــال الحي ح
الخــاف، والوقــف ثابــت بحكــم شــرعي، والاجتهــاد لا ينقــض بمثلــه، فقــد 

ردت المحكمة الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بقــول الجمهــور فــي جــواز الوقــف علــى 
النفس؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ، )231-84/9(.  )1(
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المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن هذا الدفع مسألة حكم الوقف على النفس.

وتفصيل ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يصــح أن يقــوم الشــخص بالوقــف علــى نفســه؟ بحيــث يكــون ريــع 

الوقف له مدة حياته.

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الوقف على النفس، على قولين:

القول الأول: يصح الوقف على النفس)1(، وهذا قول الحنفية)2(.

ــح  ــور، والصحي ــول الجمه ــه ق ــر أن ــول وذك ــذا الق ــوى به ــه في الدع ــى علي ــع المدع دف  )1(
ــه  ــب إلي ــة، وذه ــه الحنفي ــب إلي ــد ذه ــول فق ــذا الق ــا ه ــه، وأم ــور خاف ــول الجمه أن ق
في الروايــة الثانيــة مــن المذهــب الشــافعية، والحنابلــة، ولعــل المدعــى عليــه قصــد بقــول 
ــر:  ــة، ينظ ــافعية والحنابل ــي الش ــن مذهب ــة م ــة الثاني ــة والرواي ــب الحنفي ــور مذه الجمه
ــشرح  ــن، )384/4(، ال ــن عابدي ــية اب ــم، )232/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ البح
ــاف،  ــووي، )318/5(، الإنص ــن، للن ــة الطالب ــي، )257/6(، روض ــر، للرافع الكب

للمــرداوي، )387/16(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )337/3(.
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )232/5(، حاشية ابن عابدين، )384/4(.  )2(
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القــول الثانــي: لا يصــح الوقــف علــى النفــس، وهــذا قــول المالكيــة)1(، 

والشافعية)2(، والحنابلة)3(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــي صلى الله عليه وسلـم »كان  ــت رضي الله عنه أن النب ــن ثاب ــد ب ــل الأول: عــن زي الدلي

يأكل من صدقته«)4(.

وجــه الدلًالــة: أن المــراد منهــا صدقتــه الموقوفــة، ولا يحــل للشــخص أن 

يأكل منها ما لم يشترط، فدل ذلك على صحة الوقف على النفس)5(.

يمكن أن يناقش: بضعف الرواية، فا يصح الاحتجاج بها)6(.

الدليــل الثانــي: عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي الله عنه قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: 

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )84/7(، حاشية الدسوقي، )80/4(.  )1(
ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )257/6(، روضة الطالبن، للنووي، )318/5(.  )2(

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )5/3(، غاية المنتهى، لمرعي، )8/2(.  )3(
أخرجــه الزيلعــي في نصــب الرايــة، كتــاب: الوقــف، )479/3(، وقــال عنــه: »غريب«،   )4(
ــه: »لم  ــال عن ــم: 759، وق ــف، )146/2(، رق ــاب: الوق ــة، كت ــر في الدراي ــن حج واب
ــي  تِ ــأْكُل مــن الأراضِي الَّ ــه صلى الله عليه وسلـم كانَ يَ ــراد أن أجِــدهُ قلــت ويُمكــن أن يكــون الُم
ــاب:  ــاني، كت ــط الره ــازة في المحي ــن م ــة«، واب ــوَ صَدَقَ ــدِي فَهُ ــت بع ــا ترك ــا م ــالَ فيِه ق
الوقــف، بــاب: مــا يتعلــق بالــشروط في الوقــف، )122/6(، وقــال عنــه: صحيــح 

ــت رضي الله عنه. ــن ثاب ــد ب ــة زي برواي
ينظر: الهداية، للمرغيناني، )19/3(، المغني، لابن قدامة، )8/6(.  )5(

كما هو موضح بالهامش في تخريُجه.  )6(
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»ما أنفق المرء على نفسه، وولده، وأهله، وذي رحمه، فهو له صدقة«)1(.

وجــه الدلًالــة: أن مــا صُــرف علــى النفــس فهــو صدقــة وقربــة -للــه 

عز وجل- ، فيــدل علــى صحــة الوقــف علــى النفــس؛ لأن المقصــود مــن 

الوقف هو القربة، وهي متحققة)2(.

يمكن أن يناقش: بضعف الرواية، فا يصح الاحتجاج بها)3(.

ويمكــن أن يُجــاب: بأنــه قــد وردت أحاديــث صحيحــة تــدل علــى صحــة 

الصدقــة علــى النفــس، منهــا: مــا ثبــت عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي الله عنه قــال: 

قــال صلى الله عليه وسلـم لرجــل: »ابدأ بنفســك فتصــدق عليها«)4(، وحديــث المقدام 

بــن معــدي كــرب)5( رضي الله عنه أنــه قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »مــا أطعمت نفســك 

أخرجــه الطــراني في معجمــه، كتــاب: الميــم، بــاب: مــن اســمه محمــد، )74/7(،   )1(
ــه الإنســان مــن مالــه  ــه، والبيهقــي في الآداب، بــاب: مــا يعطي رقــم:6896، واللفــظ ل
صيانــة لعرضــه، ص: 52، رقــم: 128، قــال الهيثمــي: »وفيــه مســور بــن الصلــت، وهــو 

ــد، )119/3(. ــع الزوائ ــر: مجم ــروك« ينظ م
ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )329/3(.  )2(

كما هو موضح بالهامش في تخريُجه.  )3(
ــم  ــس ث ــة بالنف ــداء في النفق ــاب: الابت ــزكاة، ب ــاب: ال ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج  )4(

أهلــه ثــم القرابــة، )78/3(، رقــم: 997.
ــو  ــد الكنــدي، أب ــن يزي ــن معــدي كــرب بــن عمــرو ب هــو الصحــابي الجليــل: المقــدام ب  )5(
كريمــة وقيــل أبــو يحيــى، صاحــب الرســول صلى الله عليه وسلـم وروى عنــه، نــزل الشــام 
وســكن حمــص وتــوفي بهــا ســنة 87هـــ، وعمــره: 91 ســنة، ينظــر: تاريــخ دمشــق، لابــن 

عســاكر، )184/60-196(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )428/3(.
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فهو لك صدقة«)1(.

الدليــل الثالــث: مــا ثبــت عــن عمــر رضي الله عنه أنــه أوقــف، وقــال: »لا جنــاح 
على من وليه أن يأكل«)2(.

وجــه الدلًالــة: أنــه رضي الله عنه شــرط فــي وقفــه أن يــأكل منهــا وليهــا، وكان 
هو الولي عليها حتى توفى، فدل على صحة الوقف على النفس)3(.

نُوقــش: بأنــه يحتمــل أن عمــر رضي الله عنه شــرط ذلــك لغيــره، ويحتمــل أن 
يكون أكله بالشراء، أو بحق القيام)4(.

الدليــل الرابــع: عــن عثمــان رضي الله عنه قــال: قال صلى الله عليه وسلـم: »من يشــتري 
بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلًاء المسلمين« فاشتراها عثمان رضي الله عنه )5(.

ــا  ــوي فيه ــال: »دل ــة ق ــر روم ــف بئ ــا أوق ــه رضي الله عنه لم ــة: أن ــه الدلًال وج
كالدلاء«، فدل على صحة الوقف على النفس)6(.

ــد  ــن مع ــدام ب ــث المق ــاب: حدي ــامين، ب ــند الش ــاب: مس ــنده، كت ــد في مس ــه أحم أخرج  )1(
يكــرب، )428/28(، رقــم:17191، والنســائي في الكــرى، كتــاب: عــشرة النســاء، 
بــاب: الفضــل في ذلــك، )271/8(، رقــم: 9141، قــال الهيثمــي: »رواه أحمــد، ورجاله 

ــد، )119/3(. ثقــات«، ينظــر: مجمــع الزوائ
ــرط  ــاً واش ــف أرض ــاب: إذا وق ــا، ب ــاب: الوصاي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج  )2(

.2778 رقــم:   ،)13/4( لنفســه، 
ينظر: التجريد، للقدوري، )3796/8(، المغني، لابن قدامة، )8/6(.  )3(

ينظر: الذخرة، للقرافي، )311/6(، البيان، للعمراني، )66/8(.  )4(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه معلقــاً، كتــاب: المســاقاة، بــاب: في الــشرب، ومــن رأى   )5(

ــاء...، )209/3(. ــة الم صدق
ينظر: الممتع، لابن المنجى، )160/3(.  )6(
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نُوقــش: بــأن وقــف عثمــان رضي الله عنه كان وقفــاً عامــاً فيدخــل فيــه ولــو لــم 

يشــترط، واشــتراطه كان لأجــل أن يُعلمهــم أنــه ليــس خــاص بــه دونهــم، بــل 

لعامة المسلمين)1(.

الدليــل الخامــس: القيــاس علــى الوقــف العــام؛ فكمــا أنــه يصــح أن ينتفــع 

مــن الوقــف العــام كأن يوقــف المســاجد، والمقابــر وغيرهــا، فكذلــك يصــح 

أن ينتفع بالوقف الخاص)2(.

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأنــه يجــوز أن يدخــل فــي العمــوم مــا لا 

يدخــل فــي الخصوص؛ فقد كان صلى الله عليه وسلـم يصلي في مســاجد المســلمين، 

وفي المقابل لا يجوز أن يخص بالصدقة)3(.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر رضي الله عنه قــال: أن عمــر رضي الله عنه ملــك مائــة 

ســهم فــي خيبــر اشــتراها، فأتــى رســول اللــه فقــال: يــا رســول اللــه إنــي أصبت 

مــالا لــم أصــب مثلــه قــط، وقــد أردت أن أتقــرب بــه إلــى اللــه، فقــال 

صلى الله عليه وسلـم: »حبس الأصل وسبل الثمرة«)4(.

ينظر: بحر المذهب، للروياني، )223/7(، البيان، للعمراني، )66/8(.  )1(
ينظر: التجريد، للقدوري، )3796/8(، المغني، لابن قدامة، )8/6(.  )2(

ينظر: الذخرة، للقرافي، )311/6(.  )3(
أخرجــه الشــافعي في مســنده، كتــاب: الوقــف والعمــرى والرقبــى، بــاب: تحبيــس   )4(
الأصــل وتســبيل الثمــرة، )5/3(، رقــم:1061، واللفــظ لــه، والبيهقــي في ســننه 

رقــم: 11904. المشــاع، )268/6(،  بــاب: وقــف  الوقــف،  كتــاب:  الكــرى، 
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الدف�ى بق�و� الةمه�ور في جوا� الوق� علع النف�

وجــه الدلًالــة: أن الوقــف يقتضــي تحبيــس العيــن، وتســبيل المنفعــة، فــا 
يكون له فيها حق؛ لأن ذلك يخالف معنى الوقف)1(.

ــو كان  ــول الأول، فل ــاب الق ــث لأصح ــل الثال ــش: بالدلي ــن أن يناق يمك
يخالف مقتضى الوقف لما اشترط عمر رضي الله عنه ذلك.

الإنســان  صدقــة  تصــح  ولا  صدقــة،  الوقــف  أن  الثانــي:  الدليــل 
على نفسه)2(.

يمكــن أن يناقــش: بالدليــل الثانــي ومــا أُجيــب عــن مناقشــته، فقــد ورد مــا 
يدل على صحة الصدقة على النفس.

الدليــل الثالــث: القيــاس علــى البيــع والهبــة؛ لأن الوقــف عقــد يقتضــي 
نفســه  علــى  يهــب  أن  أو  يبيــع  أن  يصــح  لا  أنــه  فكمــا  الملــك،  زوال 

فكذلك الوقف)3(.

ــع  ــي البي ــد ف ــارق؛ لأن العق ــع الف ــاس م ــذا قي ــأن ه ــش: ب ــن أن يناق يمك
والهبة يقتضي زوال كامل الملكية في العين والمنفعة، بخاف الوقف.

الدليــل الرابــع: القيــاس علــى الــرق؛ فكمــا أنــه لا يصــح أن يســتثني فــي 
العتــق أحــكام الــرق لنفســه كأن يشــترط أن يخدمــه -مثــاً- بعــد العتــق، 

فكذلك الوقف لا يصح أن يستثني منافعه لنفسه)4(.

ينظر: المهذب، للشرازي، )324/2(، بحر المذهب، للروياني، )223/7(.  )1(
ينظر: الحاوي، للماوردي، )525/7(.  )2(

ينظر: الذخرة، للقرافي، )311/6(، البيان، للعمراني، )66/8(.  )3(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )311/6(، الحاوي، للماوردي، )525/7(.  )4(
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يمكــن أن يناقــش: بمــا ســبق فــي الدليــل الثالــث، فالعتــق يقتضــي زوال 
كامل الملكية بخاف الوقف.

الدليــل الخامــس: أن الغــرض مــن الوقــف هــو إزالــة ملــك الواقــف 
واستحداثه إلى غيره، وهذا لا يتحقق إذا أوقفه على نفسه)1(.

نُوقــش: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأن الغــرض مــن الوقــف هــو إزالــة الملك 
لله سبحانه على وجه القربة، فالوقف ينتقل ملكه لله سبحانه )2(.

الدليــل الســادس: أن الواقــف قــد حجــر علــى نفســه، وعلــى ورثتــه بعــد 
موته، وهذا لا يصح)3(.

ــره  ــى غي ــف عل ــو أوق ــه ل ــه؛ لأن ــلم ب ــذا لا يُس ــأن ه ــش: ب ــن أن يناق يمك
لحجر على نفسه وورثته أيضاً.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فيصــح الوقــف علــى النفــس؛ 
وذلــك لضعــف أدلــة المخالفيــن، ولأن الوقــف علــى النفــس لا يخالــف 

مقتضى الوقف من كون قربة لله جل وعلا.

ينظــر: الإشراف، للقــاضي عبــد الوهــاب، )673/2(، نهايــة المطلــب، للجوينــي،   )1(
.)373 /8 (

ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )328/3(.  )2(
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )84/7(، حاشية الدسوقي، )80/4(.  )3(
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الدف�ى بق�و� الةمه�ور في جوا� الوق� علع النف�

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف-: 

بجــواز الوقــف علــى النفــس، وأبــرز صــك الوقفيــة المثبت فــي حيــاة الواقف، 

حــاول المدعييــن -وهــم بعــض ورثــة الواقف-الطعــن بأصــل الدفع-وهــو 

الوقف-، ولم يثبتوا ذلك، حكم القاضي بقبول الدفع؛ وذلك لصحته)1(.

ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أثــر الدفــع فــي الدعــوى، إذ إن القضــاء أقــر 

ــه، ورد  ــم لصالح ــس، وحك ــى النف ــف عل ــو وق ــه وه ــد ثبوت ــف بع ــذا الوق ه

ــب  ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــوى، وج ــك الدع لذل

الثانــي مــن المبحــث مــن صحــة الوقــف علــى النفــس؛ وذلــك لموافقتــه 

لمقتضى الوقف من وجه كونه قُربة لله سبحانه.

ــل  ــس يُقب ــى النف ــف عل ــواز الوق ــع بج ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي

قضــاء، إذا ثبــت الوقــف؛ لأنــه بذلــك يتحقــق مقصــد الواقــف مــن كونــه قُربــة 

لله جل وعلا.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )231-84/9(.  )1(
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المبحث الثالث
الدفع بتعيين الواقف للناظر

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــون 
دعواهــم بصفتهــم ورثــة الواقــف ضــد إدارة الأوقــاف طالبيــن عــزل مديرهــا 
عــن النظــارة علــى وقــف والدهــم وإقامــة أحدهــم بــدلا عنــه، وبعــرض 
الدعــوى علــى منــدوب الجهــة المدعــى عليــه طلــب إجــراء الوجــه الشــرعي 
حيــال الدعــوى، ودفــع بتعيــن الواقــف للناظــر، وباطــاع القاضــي علــى صــك 
الوقفيــة وجــد أن شــرط الواقــف يتضمــن إقامــة مديــر الأوقــاف ناظــراً علــى 
الوقــف بعــد وفــاة الواقــف، ونظــراً لكــون الشــرط ليــس فيــه مخالفــة للشــرع، 
ــر  ــرف النظ ــي بص ــم القاض ــد حك ــذا فق ــروطهم، ل ــى ش ــلمين عل ولأن المس

عن الدعوى«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بتعيين الواقف للناظر؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )311-308/6(.  )1(
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الدف�ى بتعيين الواق� للنا�ر

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

تضمن الدفع مسألة حكم تعيين الواقف لناظر الوقف.

وبيان ذلك تفصياً كما يلي:

الفرع الأول: تعريف ناظر الوقف:

أولًاً: تعريف ناظر الوقف في اللغة:

الناظــر فــي اللغــة: هــو الحافــظ)1(، والطالــب لظهــور الشــيء بإدراكــه)2(، 

وهو اسم فاعل من النظر، والنظر يراد به: التأمل والفحص)3(.

ثانياً: تعريف ناظر الوقف في الًاصطاح:

ناظر الوقف في الاصطاح: هو من يتولى القيام بشؤون الوقف، وحفظه، 

وعمارته، وتنفيذ شرط واقفه، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للوقف)4(.

لســان   ،)831/2( للجوهــري،  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  ينظــر:   )1(
نظــر. مــادة:   ،)218/5( منظــور،  لابــن  العــرب، 

ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري، ص: 75-76، مادة: نظر.  )2(
ينظر: تاج العروس، للزبيدي، )245/14(، مادة: نظر.  )3(

ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، )383/2-384(، ولم أقــف عــى تعريــف خــاص   )4(
للناظــر عنــد الفقهــاء، بــل تكلمــوا عــن عمــل ووظيفــة الناظــر، ينظــر: المحيــط الرهــاني، 
لابــن مــازة، )149/6(، البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )263/5(، الذخــرة، للقــرافي، 
للنــووي،  المجمــوع،   ،)97-96  ،89-88/4( الدســوقي،  حاشــية   ،)424/10(
القنــاع،  كشــاف   ،)417/2( للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)364-363/15(

للبهــوتي، )268/4(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني، )334/4(.
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الفرع الثاني: حكم تعيين الواقف لناظر الوقف:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يثبت للواقف الحق في تعيين ناظر الوقف؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــن  ــن الواقــف للناظــر، ووجــوب تعيي اتفــق الفقهــاء)1( علــى صحــة تعيي
من عيّن.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

ــث  ــن الخطــاب رضي الله عنه حي ــن عمــر ب ــر المؤمني ــل الأول: فعــل أمي الدلي
قال: »...تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها...«)2(.

ــن  ــه أم المؤمني ــه لابنت ــي وقف ــر ف ــل النظ ــه رضي الله عنه جع ــة: أن ــه الدلًال وج
حفصــة رضي الله عنها، ثــم إلــى ذوي الــرأي مــن أهلهــا، فــدل علــى أن للواقــف أن 

يعين الناظر، وعلى وجوب اتباع شرطه فيمن عيّن)3(.

الدليــل الثانــي: أن الواقــف هــو المتقــرب بصدقتــه فيتبــع شــرطه فــي 
تعيين الناظر كما يتبع في مصارفه)4(.

ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )134/6(، حاشــية ابــن عابديــن، )421/4(،   )1(
ــاوي  ــوقي، )88/4(، الح ــية الدس ــزي، ص:244، حاش ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي القوان
الكبــر، للــماوردي، )533/7(، كفايــة النبيــه، لابــن رفعــة، )59/12(، الإقنــاع، 

للحجــاوي، )13/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )353/3(.
سبق تخريُجه في المبحث الأول من الفصل الأول، ص:58.  )2(

ينظر: كفاية النبيه، لابن رفعة، )56/12(، المغني، لابن قدامة، )39/6(.  )3(
ينظــر: أســنى المطالــب، للأنصــاري، )471/2(، الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن   )4(

قدامــة، )456/16(.
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الدف�ى بتعيين الواق� للنا�ر

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــاف-:  ــي إدارة الأوق ــه -وه ــى علي ــا المدع ــع به ــي دف ــوى الت ــي الدع ف

بتعييــن الواقــف للناظــر، وأثبــت ذلــك بصــك الوقفيــة المتضمــن شــرط 

ــه،  ــع؛ وذلــك لصحت ــى الدف ــاء عل ــرد الدعــوى بن الواقــف، حكــم القاضــي ب

فشــرط الواقــف يجــب العمــل بــه إذا لــم يخالــف الشــرع، وقــد اشــترط 

الواقف أن يليه بعد وفاته مدير الأوقاف في مكة)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

شــرط الواقــف فــي تعييــن الناظــر، قُبــل الدفــع وتــم لموجبــه رد الدعــوى، وقد 

جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث 

من أنه يجب بالاتفاق العمل بشرط الواقف إذا عيّن ناظراً للوقف.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بتعييــن الواقــف للناظــر، يُقبــل قضــاء، 

إذا ثبــت ذلــك، وثبتــت صاحيــة الناظــر للنظــارة؛ وذلــك لأن العمــل بشــرط 

الواقــف فــي تعييــن الناظــر يجــب بالاتفــاق، لأنــه لــو لــم يُعمــل بشــرطه لمــا 

ــار الأصلــح  ــدة، ولأن الواقــف يكــون حريصــاً علــى اختي كان لاشــتراطه فائ

لنطارة وقفه.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )311-308/6(.  )1(
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المبحث الرابع
الدفع بالعرف في تحديد الأجر الذي 

يأخذه الناظر

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقــام أحــد 
ــذي  ــاً تخفيــض الجعــل ال مســتحقي وقــف دعــواه ضــد ناظــر الوقــف، طالب
يأخــذه مقابــل النظــارة لتكــون اثنيــن ونصــف بالمئــة مــن غلــة الوقــف، 
وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه دفــع بــأن المتعــارف عليــه فــي الجعــل)1) 
ــرة  ــذ عش ــو يأخ ــك فه ــف ولذل ــة الوق ــر غل ــو عش ــر ه ــتحقه الناظ ــذي يس ال
ــتحقه  ــا يس ــر م ــراء لتقدي ــة الخب ــة لهيئ ــرت الكتاب ــد ج ــة، وق ــن الغل ــة م بالمئ
ــورد  ــف، ف ــى الوق ــر عل ــة الناظ ــه بوظيف ــاء قيام ــل لق ــن جُع ــه م ــى علي المدع

ــاً،  ــل يســمى جع ــر، ه ــذه الناظ ــذي يأخ ــر ال ــمية الأج ــارة إلى مســألة تس ــن الإش يحس  )1(
ــة مــع الإجــارة في كــون العــوض معلومــاً، وتختلــف  ــة تتفــق الجعال أم أجــرةً؟ في البداي
ــد  ــد، فالإجــارة عق ــزوم العق ــث ل ــا: الأول: مــن حي ــة بأمــور منه الإجــارة عــن الجعال
لازم، والجعالــة عقــد جائــز، والثــاني: مــن حيــث معلوميــة العمــل وجهالتــه، فالإجــارة 
يشــرط فيهــا أن يكــون العمــل معلومــاً، بخــاف الجعالــة فــا يشــرط ذلــك، والثالــث: 
مــن حيــث تعيــن العامــل، فالإجــارة يشــرط فيهــا تعيــن العامــل، بخــاف الجعالــة فــا 
يشــرط ذلــك، والرابــع: مــن حيــث تعيــن المــدة، فالإجــارة يشــرط فيهــا تعيــن المــدة، 
بخــاف الجعالــة، فــا يشــرط، فيتضــح مــن خــال مــا ســبق صحــة التســمية بكليهــما، 
فيكــون الأجــر جعــاً إذا كان الناظــر مترعــاً مــن غــر تعيــن لــه، ويكــون الأجــر أجــرة 
إذا كان الناظــر معينــاً غــر مترعــاَ، وفي هــذه الدعــوى يســمى الأجــر أجــرةً؛ لأن الناظــر 
معــن مــن قبــل الواقــف، وعملــه معــن، والمــدة معينــة، ينظــر: مناهــج التحصيــل 
ونتائــج لطائــف التأويــل، للرجراجــي، )280/7(، البيــان، للعمــراني، )407/7(، 

ــن قدامــة، )96/6(. المغنــي، لاب
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ــة مــن غلــة الوقــف، كمــا أحضــر المدعــى  جوابهــا محــدداً لهــا بعشــرة بالمئ
عليــه بينــة معدلــة شــرعاً علــى مناســبة ذلــك الجعــل للنظــارة وأنــه متعــارف 
عليــه فــي الأوقــاف، ولــذا فقــد حكــم القاضــي بفــرض جُعــل مقــدراه عشــرة 
ــون  ــه، ولك ــى علي ــه للمدع ــه وترميم ــد إصاح ــف بع ــة الوق ــن غل ــة م بالمئ
فقــررت  الحكــم علــى وقــف جــرى عرضــه علــى محكمــة الاســتئناف 

تصديقه«)1(.

ــذه  ــذي يأخ ــر ال ــد الأج ــي تحدي ــرف ف ــه بالع ــى علي ــع المدع ــم دف ــا حك فم
الناظر؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )231-226/6(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة فقهية، وهي: مقدار أجرة الناظر.

وبيان ذلك تفصياً كما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل للناظر أجرة مقدرة شرعاً؟ وما هو مقدارها؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

ــر إذا  ــرة الناظ ــدار أج ــل بمق ــب العم ــه يج ــى أن ــاء)1( عل ــق الفقه )1( اتف
كانت مشروطة من جهة الواقف.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي مقــدار أجــرة الناظــر إذا لــم يشــترطها الواقــف، 
وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي في المسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد مقــدار أجــرة الناظــر إذا لــم يشــترطها 
الواقف، على قولين:

الرائــق، لابــن نجيــم،  البحــر  مــازة، )149/6(،  الرهــاني، لابــن  المحيــط  ينظــر:   )1(
الدســوقي،  حاشــية   ،)650-649/7( للمــواق،  والإكليــل،  التــاج   ،)264/5(
)88/4(، المجمــوع، للنــووي، )364/15(، مغنــي المحتــاج، للشربينــي، )554/3(، 

.)16-15/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)58/7( للمــرداوي،  الإنصــاف، 
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ــة)1(،  ــول الحنفي ــذا ق ــل، وه ــرة المث ــر أج ــدر للناظ ــه يق ــول الأول: أن الق

والمالكية)2(، والحنابلة)3(.

القــول الثانــي: أنــه يقــدر للناظــر الأقــل مــن النفقــة، وأجــرة مثلــه، وهــذا 

قول الشافعية)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمني ــن أمي ــت ع ــد ثب ــة، فق ــل الأئم ــل الأول: فع الدلي

الخطــاب رضي الله عنه، أنــه أوقــف، وقــال: »ولا جنــاح علــى مــن وليــه أن يــأكل 

منه بالمعروف«)5(.

وجه الدلًالة: دل على أن للناظر أجرة المثل، لأنها المتعارف عليها)6(.

ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )264/5(، قــرة عــن الأخيــار لتكملــة رد المحتــار،   )1(
لابــن عابديــن، )512/8(.

ينظــر: المختــصر الفقهــي، لابــن عرفــة، )491/8(، مواهــب الجليــل، للحطــاب،   )2(
.)40 /6 (

ينظر: الإنصاف، للمرداوي، )64/7(، الإقناع، للحجاوي، )16/3(.  )3(
ينظر: المجموع، للنووي، )364/15(، تحفة المحتاج، للهيتمي، )290/6(.  )4(

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الوصايــا، بــاب: ومــا للــوصي أن يعمــل في مــال   )5(
اليتيــم ومــا يــأكل منــه بقــدر عمالتــه، )10/4(، رقــم: 2764، واللفــظ لــه، ومســلم في 

صحيحــه، كتــاب: الوصيــة، بــاب: الوقــف، )1255/3(، رقــم: 1632.
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )40/6(.  )6(
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الدليــل الثانــي: أن المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرعاً)1(، فيأخــذ أجــرة 

ما تعارف عليه الناس)2(.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن ذلك هو الأحوط للوقف؛ فا يظلم المستحقين حينئذ)3(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن ذلــك ظُلــم للناظــر، فهــو العامــل والحافــظ لهــذا 

الوقف فيعطى أجر مثله.

ــم يأخــذ  ــم؛ فكمــا أن ولــي اليتي ــل الثانــي: القيــاس علــى ولــي اليتي الدلي

الأقل من النفقة، فكذلك الناظر، بجامع أن كاً منهما ولاية على الغير)4(.

ــه  ــى ولايت ــر عل ــم الأج ــي اليتي ــذ ول ــألة أخ ــأن مس ــش: ب ــن أن يُناق يمك

محل خاف بين الفقهاء)5(، فا يصح الاحتجاج بها.

ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص: 84.  )1(
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )264/5(، كشاف القناع، للبهوتي، )271/4(.  )2(

ينظر: تحفة المحتاج، للهيتمي، )290/6(.  )3(

ينظر: تحفة المحتاج، للهيتمي، )290/6(.  )4(
ــب  ــن: ذه ــى قول ــه، ع ــى ولايت ــر ع ــم الأج ــذ ولي اليتي ــم أخ ــاء في حك ــف الفقه اختل  )5(
ــب  ــراً، وذه ــاً كان أو فق ــيئاً غني ــم ش ــال اليتي ــن م ــذ م ــوز أن يأخ ــه لا يُج ــة إلى أن الحنفي
الجمهــور: إلى جــواز ذلــك، واختلفــوا في مقــدار مــا يأخــذه عــى قولــن: فذهــب 
المالكيــة إلى أنــه يســتحق أجــر مثلــه، وذهــب الشــافعية والحنابلــة: إلى أنــه يســتحق الأقــل 
ــدوري،  ــد، للق ــاوي، )201/4(، التجري ــصر الطح ــر: شرح مخت ــه، ينظ ــرة مثل ــن أج م
للحطــاب،  الجليــل،  مواهــب   ،)178/7( للقــرافي،  الذخــرة،   ،)2938/6(
ــن الرفعــة، )26/10(،  ــه، لاب ــة النبي ــان، للعمــراني، )217/6(، كفاي )399/6(، البي

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )508/2(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )660/1(.
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خامساً: الترجيح:

أدلــة  لضعــف  وذلــك  الأول؛  القــول  هــو  أعلــم-  -واللــه  الراجــح 
المخالفيــن، فالناظــر يســتحق أجــرة المثــل؛ وذلــك لمــا ثبــت عــن عمــر 
ــروط  ــاً كالمش ــروف عرف ــاس، فالمع ــه الن ــارف علي ــا تع ــاً بم رضي الله عنه، وعم
شــرعاً، ولأنــه الأصلــح والأحــوط للوقــف، فالناظــر هــو مــن يعمــل ويشــرف 
علــى الوقــف، فإعطــاؤه أقــل مــن أجــرة مثلــه فيــه ظُلــم وإجحــاف بحقــه، ممــا 

قد يجعله لا يجتهد في نمائه، فيجب مراعاة مصلحة الوقف، وحفظه.



176

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف-: 
بالعــرف فــي تحديــد الأجــر الــذي يأخــذه الناظــر، أنكــر المدعــي -وهــو أحــد 
مســتحقي الوقــف- الدفــع، وذكــر أن الواقــف لــم يســم شــيئاً للناظــر، تقــرر 
الكتابــة إلــى هيئــة الخبــراء للتأكــد مــن صحــة الدفــع، فــوردت الإجابــة موافقة 
لمــا دفــع بــه المدعــى عليــه، بــأن هــذه النســبة هــي التــي يأخذهــا الناظــر عرفــاً، 
ــتحقاق  ــرف، واس ــذا الع ــى ه ــهدوا عل ــاهدين ش ــه ش ــى علي ــر المدع وأحض
المدعــى عليــه لهــذه النســبة، حكــم القاضــي بــرد الدعــوى بنــاء علــى الدفــع؛ 
ــم  ــل إذا ل ــأن للناظــر أجــرة المث ــرر الفقهــاء ب ــد ق ــه، وق ــوت صحت ــك لثب وذل

يسم له الواقف شيئاً)1(.

ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أثــر الدفــع فــي الدعــوى، إذ بعــد ثبــوت مــا 
يســتحقه الناظــر عرفــاً مــن الغلــة بالبينــة المعدلــة شــرعاً، وثبــوت اســتحقاقه 
ــد  ــوى، وق ــه رد الدع ــم لموجب ــع وت ــل الدف ــراء، قُب ــة الخب ــر هيئ ــر بتقدي العش
جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث 
مــن أن الناظــر إذا لــم يعيــن لــه الواقــف أجــرة نظارتــه، فيثبــت لــه أجــرة المثل؛ 

عماً بما تعارف عليه الناس فالمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )231-226/6(.  )1(
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ــذي  ــر ال ــد الأج ــي تحدي ــرف ف ــع بالع ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
يأخذه الناظر يُقبل قضاء، إذا ثبت ما يلي:

الأول: أن يكــون الواقــف لــم يعيــن للناظــر أجــرة معينــة؛ لأنــه إذا عيّــن لــه 
أجرة معينة فيجب العمل بما شرط الواقف.

الثانــي: ثبــوت العــرف، وذلــك إمــا بســؤال أهــل الخبــرة، أو بشــهادة 
الشــهود علــى صحــة العــرف؛ لأن عــدم ثبوتــه لا يجعلــه عُرفــاً، فــا يُعمــل بــه، 

ولا يصلح أن يكون مرجعاً.

الثالــث: ثبــوت اســتحقاق الناظــر لهــذا الأجــر بنــاء علــى عملــه؛ لأن 
طبيعــة عمــل الناظــر تختلــف مــن شــخص لآخــر، ويرجــع فــي ذلــك إلــى مــا 

تعارف عليه الناس، أو بتقدير من لجنة من الخبراء في ذلك.





فهرس الموضوعات

المبحث الخامس
الدفع بما عليه عمل النظار السابقين في 

قسمة نصيب من مات عقيماً من 
المستحقين إذا لم يوجد شرط للواقف

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
ــل  ــام رج ــث: »أق ــوى، حي ــع الدع ــال وقائ ــن خ ــع م ــورة الدف ــن ص تتبي
دعــواه علــى ناظــر الوقــف يطالبــه بإعطائــه جــزءاً من نصيــب أحد المســتحقين 
ــى الدعــوى ورفــض  ــه عل ــه، صــادق المدعــى علي ــى لوفات ــة الأول مــن الطبق
طلــب المدعــي، ]ودفــع بمــا عليــه عمــل النظــار الســابقين فــي قســمة نصيــب 
مــن مــات عقيمــاً مــن المســتحقين إذا لــم يوجــد شــرط للواقــف[، وذكــر أن 
ــروع،  ــذه الف ــد ه ــن أولاد أح ــي م ــروع والمدع ــة ف ــى ثاث ــف عل ــذا الوق ه
والمتوفــي هــو أحــد الفــروع وهــي امــرأة عقيــم، والناظــر الســابق كان يقســم 
ــه  ــع نصيب ــد رج ــر ول ــات بغي ــن م ــوية، وم ــون بالس ــور والبط ــن أولاد الظه بي
لإخوتــه، وأن صــك الوقــف لــم يتطــرق للعقمــاء، وأن نصيــب المــرأة العقيــم 
التــي هــي أحــد الفــروع يعطــى لأخيهــا الشــقيق، والمدعــي يطالــب بإرجاعــه 
إلــى الأصــل فيكــون الوقــف علــى فرعيــن فقــط لا ثاثة...وبعــد اطــاع 
المحكمــة علــى صــك الوقــف تبيــن عــدم وجــود شــرط للواقــف، وأن الغلــة 
تقســم أثاثــاً، وأن حصــة كل مســتحق تنتقــل لأولاده بعــد وفاتــه، ولأن الناظر 
ــاً،  ــى عقيم ــن توف ــة م ــي حص ــن ف ــوا مضطربي ــابقين كان ــار الس ــرر أن النظ ق
ــة، ولأن  ــل الغل ــى أص ــا إل ــاً يعيدونه ــة، وأحيان ــن الورث ــمونها بي ــاً يقس فأحيان
الراجــح عنــد العلمــاء أن الوقــف إذا لــم يعثــر لــه علــى شــرط واقــف يرجــع 
إليــه عنــد الاختــاف فــإن حصــة مــن توفــي مــن غيــر ولــد تعــود إلــى أصــل 
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الغلــة، وبنــاء عليــه حكمــت المحكمــة بــأن حصــة مــن مــات بغيــر ولــد مــن 
المستحين تعود إلى أصل الغلة، ويعاد قسمتها بين جميع المستحقين«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بمــا عليــه عمــل النظّــار الســابقين فــي قســمة 
نصيــب مــن مــات عقيمــاً مــن المســتحقين إذا لــم يوجــد شــرط للواقــف؟ ومــا 

أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )56-30/9(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألتين:

المســألة الأولــى: حكــم العمــل باجتهــاد النظــار الســابقين، إذا لــم يكــن 
للواقف شرط فيه.

المســألة الثانيــة: حكــم تصــرف الناظــر بنصيب مــن مات من المســتحقين 
من غير ولد إذا لم يكن للواقف شرط.

وبيان ذلك تفصياً ما يلي:

المســألة الأولــى: حكــم العمــل باجتهــاد النظــار الســابقين إذا لــم يكــن للواقف 
شرط فيه:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل عمــل النظــار الســابقين حجــة؟ فيعمــل بــه عند جهالــة شــرط الواقف 
أو عدمه.

ثانيا: الحكم الفقهي للمسألة:

ــن  ــال اب ــابقين، فق ــار الس ــل النظ ــل بعم ــم العم ــن حك ــاء ع ــم الفقه تكل
عابدين)1( رحمه الله:

هــو محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد عابديــن الدمشــقي، ولــد في دمشــق،   )1(
ــه، حفــظ  ــه، النحــوي، النبي ــة، المفــسر، المحــدث، الفقي ــار الشــامية، والمصري ــه الدي فقي
 القــران، وتلقــى القــراءات بأوجههــا وطرقهــا، مهــر في فــن الأصــول، والحديــث، <



183

فهرس الموضوعات

الدفى بما عليه عمل الن�ار الس�ابقين في قس�مة نصي� من مات عقيماً

»ســئل شــيخ الإســام)1( عــن وقــف مشــهور اشــتبهت مصارفــه وقــدر مــا 
يصــرف إلــى مســتحقيه، قــال: ينظــر إلــى المعهــود مــن حالــه فيمــا ســبق مــن 
الزمــان أن قِوامــه كيــف يعملــون فيه؟...فيبنــي علــى ذلــك؛ لأن الظاهــر أنهــم 
ــال  ــون بح ــو المظن ــف، وه ــرط الواق ــة ش ــى موافق ــك عل ــون ذل ــوا يفعل كان

المسلمين فيعمل على ذلك«)2(.

وقال الأنصاري)3( نقاً عن النووي)4( رحمهما الله:

>والتفســر، والمعقــول، وإمــام الحنفيــة في عــصره، تــوفي في دمشــق عــام: 1252هـــ، 
وعمــره: 54، ينظــر: حليــة البــشر في تاريــخ القــرن الثالــث عــشر، للبيطــار، ص: 

.)42/6( للــزركلي،  الأعــام،   ،1239-1230
هــو عــلي بــن محمــد بــن إســماعيل، بهــاء الديــن الأســبيجاني الســمرقندي، فقيــه حنفــي،   )1(
يســمى بشــيخ الإســام، مــن أهــل ســمرقند، لم يكــن أحــد يعــرف المذهــب الحنفــي في 
عــصره مثلــه، طــال عمــره في نــشر العلــم، تــوفي ســنة: 535هـــ، ينظــر: تاريــخ الإســام، 

ــزركلي، )329/4(. ــام، لل ــي، )636/11(، الأع للذهب
حاشية ابن عابدين، )4/ 412-411(.  )2(

هــو زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري الســنيكي المــصري الشــافعي، أبــو   )3(
يحيــى، شــيخ الإســام، المفــسر، مــن حفــاظ الحديــث، ولــد في ســنيكة، وحفــظ القــرآن 
ــصر،  ــاء في م ــولى القض ــصره، ت ــف ب ــرة، وك ــم في القاه ــم تعل ــا، ث ــون فيه ــض المت وبع
واجتهــد في عــمارة الأوقــاف، كان عامــة، عابــداً، متواضعــاً، اشــتغل بطلــب العلــم إلى 
أن تــوفي ســنة: 926هـــ، ينظــر: ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لحاجــي خليفــة، 

)113/2(، الأعــام، للــزركلي، )47-46/3(.
ــا، الإمــام  ــو زكري ــن أب ــي الدي ــووي، محي ــن حســن الن ــن مــري ب ــن شرف ب ــى ب هــو يحي  )4(
العامــة، شــيخ الإســام، معــروف بالزهــد، والقناعــة، ومتابعــة أهــل الســنة والجماعــة، 
والمصابــرة عــى الخــر، حفــظ القــران، وتفنــن في أصنــاف العلــوم مــن الفقــه، والحديــث، 
واللغــة، كان أمّــاراً بالمعــروف، ناهيــاً عــن المنكــر عــى الأمــراء والملــوك والنــاس عامــة، 
تــوفي ســنة: 676هـــ، ينظــر: تاريــخ الإســام، للذهبــي، )324/15(، طبقات الشــافعية 

الكــرى، للســبكي، )400-395/8(.
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ــد  ــم يبع ــوا ل ــو اختلف ــت عادتهم...فل ــار إذا اتفق ــادة النظ ــى ع ــع إل »يرج
اعتبار عادة الأكثر«)1(.

وقال الحطاب)2( رحمه الله:

»إن لــم يعلــم شــرط الواقــف، وثبــت لــه عــادة قديمــة فيصــرف الوقــف 
علــى مــا جــرت بــه العــادة القديمــة إذا لــم تكــن مخالفــة للوجــه الشــرعي...

ــم  ــة قس ــى الذري ــف عل ــت أن الوق ــادة وثب ــرط ولا ع ــم ش ــت له ــم يثب وإذا ل
بينهم...إلا أن يكون فيهم محتاج فللناظر أن يؤثره على غيره«)3(.

وقال البهوتي)4( رحمه الله:

»إذا أمكــن التأنــس بصــرف مــن تقــدم، ممــن يوثــق بــه، رجــع إليه...فــإن 
تعذر وكان الوقف على عمارة أو اصاح صرف بقدر الحاجة«)5(.

الغرر البهية، )384/3(.  )1(
ــاب،  ــروف بالحط ــد الله، المع ــو عب ــي، أب ــن الرعين ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم ه  )2(
ــار  ــن كب ــورع، م ــة، ال ــظ، الثق ــة، الحاف ــام، الحج ــل، الإم ــربي الأص ــي، مغ ــه مالك فقي
ــة،  ــث، واللغ ــه، والحدي ــه، وأصول ــر، والفق ــن التفس ــم م ــون العل ــع لفن ــماء، جام العل
ولــد واشــتهر في مكــة، وتــوفي في طرابلــس عــام: 954هـــ، ينظــر: نيــل الابتهــاج بتطريــز 

الديبــاج، للتنبكتــي، )592-594(، الأعــام، للــزركلي، )85/7(.
مواهب الجليل، للحطاب، )48/6(.  )3(

ــيخ  ــلي، ش ــوتي الحنب ــد البه ــن أحم ــن ب ــن حس ــاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــو منص ه  )4(
ــغ الشــهرة، متبحــراً في  ــمًا، بال ــمًا، حكي ــاً، عامــاً، ورعــاً، كري ــة بمــصر، كان عالم الحنابل
ــاء، والتدريــس،  ــه الإفت ــاً، مفــسراً، انفــرد في عــصره بالفقــه، انتهــى إلي العلــوم، أصولي
ــان القــرن الحــادي عــشر،  ــر في أعي تــوفي بمــصر ســنة: 1051هـــ، ينظــر: خاصــة الأث
ــمال  ــل، لك ــن حنب ــد ب ــام أحم ــاب الإم ــل لأصح ــت الأكم ــي، )426/4(، النع للمحب

الديــن الغــزي، ص: 210.
كشاف القناع، للبهوتي، )260/4(.  )5(
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الدفى بما عليه عمل الن�ار الس�ابقين في قس�مة نصي� من مات عقيماً

فالــذي يظهــر مــن كام الفقهــاء، أن حكــم عمــل النظّــار الســابقين، 
على قسمين:

ــن، فيكــون هــذا العمــل حُجــة  الأول: أن يتفــق غالبهــم علــى عمــل معي
للناظــر الحالــي)1(، ويجــب العمــل بــه؛ لأن الظاهــر مــن تصرفهــم أنــه مســتند 

إلى أصل من أصول الوقف، فيكون حجة؛ لترجحه، وقوته على غيره.

ــم  ــون عمله ــا يك ــن، ف ــل معي ــى عم ــم عل ــاوت اجتهاده ــي: أن يتف الثان
حُجة للناظر الحالي؛ وذلك لاختافهم، وتفاوت اجتهادهم.

ــة: حكــم تصــرف الناظــر بنصيــب مــن مــات مــن المســتحقين  المســألة الثاني
من غير ولد إذا لم يكن للواقف شرط:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا مــات أحــد المســتحقين مــن غيــر ولــد، ولــم يكــن للواقــف شــرط فــي 
ذلك، فما حكم تصرف الناظر بنصيبه؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم نصيــب مــن مــات عــن غيــر ولــد، إذا لــم يكــن 
للواقف شرط في ذلك، على ثاثة أقوال:

القــول الأول: أن النصيــب يعــود إلــى أصــل الغلــة، ويقســم بيــن جميــع 
المستحقين بالسوية، وهذا قول الحنفية)2(، والشافعية)3(.

إذ لم يُخالف الشرع.  )1(
ينظر: الإسعاف، للطرابلسي، ص:102، حاشية ابن عابدين، )472-471/4(.  )2(

ــوم  ــاً لمفه ــك تبع ــل بذل ــما قي ــافعية، وإن ــد الش ــك عن ــح في ذل ــص صري ــى ن ــف ع لم أق  )3(
ــة شرط < ــد جهال ــوية عن ــم بالس ــة بينه ــم الغل ــر يقس ــأن الناظ ــوا: ب ــث قال ــم، حي  كامه



186

فهرس الموضوعات

ــه أهــل الحاجــة، علــى غيرهــم مــن  ــر في ــب يؤث ــي: أن النصي القــول الثان
المستحقين، وهذا قول المالكية)1(.

القــول الثالــث: أن النصيــب يعــود إلــى أعلــى طبقــة إذا كان مرتبــاً، ويعــود 
على الجميع إذا كان مشتركاً، وهذا قول الحنابلة)2(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

المســتحقين  بعــض  تفضيــل  أو  تقديــم  علــى  دليــل  يوجــد  لا  أنــه 
على بعض)3(.

يمكــن أن يُناقــش: بــأن الوقــف إذا كان مرتبــاً مــن الواقــف، فترتيبــه دليــل 
على تفضيل بعضهم على بعض.

دليل القول الثاني)4):

أن قصــد الواقــف: الإحســان والإرفــاق، لذلــك يقــدّم أهــل الحاجــة 

ــة  ــة، )73/12(، تحف ــن رفع ــه، لاب ــة النبي ــر: كفاي ــتحقن، ينظ ــب المس ــف في ترتي >الواق
ــي، )259/6(. ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب المحت

ينظر: النوادر، للقرواني، )33/12-34(، البيان، لابن رشد، )243/12(.  )1(
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)23-22/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،  ينظــر:   )2(

.)375 -374 /3 (
ينظر: أسنى المطالب، للأنصاري، )473/2(.  )3(

ــن  ــع-، ولك ــد التتب ــألة -بع ــذه المس ــول في ه ــذا الق ــاب ه ــل لأصح ــى دلي ــف ع ولم أق  )4(
وقفــت عــى دليــل في مســألة مشــابهة، وهــي مســألة: تقديــم أهــل الحاجــة والعيــال إذا 
كان الوقــف عــى: مــن لا يحــاط بهــم، أو عــى قــوم وأعقابهــم، أو عــى ولــده ولم يعينهــم، 

ولعــل مســألة البحــث مبنيــة عــى هــذه المســألة؛ لأن نصيــب العقيــم لم يعــن.
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الدفى بما عليه عمل الن�ار الس�ابقين في قس�مة نصي� من مات عقيماً

على غيرهم)1(.
ــم؛  ــة وغيره ــل الحاج ــاً لأه ــف إذا كان عام ــأن الوق يمكــن أن يُناقــش: ب

فا دليل على قصد الواقف.

دليل القول الثالث:

القيــاس علــى قســمة الواقــف للوقــف، فالتشــريك يقتضــي التســوية، 
والترتيــب يقتضــي تخصيــص البعــض دون غيرهــم، فيعمــل بمقتضــى قســمة 

الواقف)2(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث؛ وذلــك عمــاً بقســمة 
الواقــف، ولأن القســمة دليــل علــى قصــد الواقــف لتفضيل بعض المســتحقين 

على بعض إذا كان الوقف مرتباً.

ينظر: شرح الزرقاني، )169/7(، حاشية الدسوقي، )96/4(.  )1(
للرحيبــاني،  النهــى،  أولي  مطالــب   ،)283/4( للبهــوتي،  القنــاع،  كشــاف  ينظــر:   )2(

.)352 /4 (
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه -وهــو الناظــر- بعمــل 
الناظــر الســابق فــي قســمة نصيــب مــن مــات عقيمــاً مــن المســتحقين، وذلــك 
برجــوع نصيبــه إلــى إخوتــه؛ لعــدم وجــود شــرط للواقــف فــي ذلــك، وبعــرض 
الدفــع علــى المدعــي -وهــو أحــد المســتحقين- أنكــر الدفــع، وأصــر علــى 
ــل  ــى أص ــب إل ــادة النصي ــع، وإع ــرد الدف ــي ب ــم القاض ــمة، فحك ــادة القس إع
الغلــة، وذلــك بنــاءً: علــى ثبــوت عــدم وجود شــرط للواقــف، وثبــوت تناقض 
النظــار الســابقين، وعمــاً بالراجــح عنــد أهــل العلــم: »بــأن حصــة مــن مــات 

عقيما تعود إلى أصل الغلة إذا لم يعثر على شرط للواقف في ذلك«)1(.

ومــن خــال مــا ســبق يتضــح أثــر الدفــع فــي الدعــوى، إذ بعــد ثبــوت عــدم 
وجــود شــرط للواقــف، وثبــوت تناقــض النظــار الســابقين فــي ذلــك، وعمــاً 
بالراجــح عنــد أهــل العلــم: »بعــودة نصيــب مــن مــات عقيمــا إلــى أصــل الغلــة 
إذا لــم يعثــر علــى شــرط للواقــف«، فقــد رُد الدفــع، وعمــل بمــا تقتضيــه 
الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي 
مــن هــذا المبحــث: حيــث اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكية، والشــافعية، 
ــاً،  ــه إذا كان متفاوت ــج ب ــابقين لا يُحت ــار الس ــل النظ ــى أن عم ــة، عل والحنابل

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )56-30/9(.  )1(
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الدفى بما عليه عمل الن�ار الس�ابقين في قس�مة نصي� من مات عقيماً

ولمــا قــرره الحنابلــة -وهــو الراجــح- مــن أن نصيــب مــن مــات عقيمــا يرجــع 
ــاً؛  ــف مرتب ــن الوق ــم يك ــف، ول ــرط للواق ــد ش ــم يوج ــة إذا ل ــل الغل ــى أص إل

وذلك للعدل بين المستحقين، ولعدم أولوية بعضهم على بعض.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بمــا عليــه عمــل النظّــار الســابقين فــي 
قســمة نصيــب مــن مــات عقيمــاً مــن المســتحقين إذا لــم يوجــد شــرط 

للواقف، يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت عدم وجود شرط للواقف، وإلا وجب اتباع شرطه.

ثانيــاً: ثبــوت اتفــاق الأغلــب مــن النظــار الســابقين علــى القســمة المحتــج 
بهــا؛ وذلــك لأن اتفاقهــم يــدل علــى وجــود مســتند لذلــك كمــا ســبق بيانــه فــي 

المطلب الثاني من هذا المبحث.

ــاً للشــرع؛ لأن المخالــف  ــاً: أن يكــون عمــل النظــار الســابقين موافق ثالث
للشرع يحرم اتباعه.

ويكون الدفع دفعاً مردوداً؛ إذا ثبت خاف ذلك.





فهرس الموضوعات

المبحث السادس
الدفع بعزل ناظر الوقف

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: أقــام المدعــي 
دعــواه بصفتــه أحــد المشــرفين علــى وقــف ضــد المدعــى عليهمــا بصفتهمــا 
ناظريــن علــى هــذا الوقــف، طالبــاً إلزامهمــا بدفــع مســتحقاته مقابــل اشــتراكه 
فــي الإشــراف لعــدة ســنوات علــى الوقــف، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى 
ــا  ــف ودفع ــى الوق ــراف عل ــرة الإش ــي لأج ــتحقاق المدع ــرا اس ــا، أنك عليهم
ــر  ــة، أق ــرة طويل ــذ فت ــراف من ــرته الإش ــدم مباش ــارة؛ لع ــن النظ ــزل ع ــه ع بأن
المدعــي بعــدم مباشــرته الإشــراف، وادعــى بــأن المدعــى عليهمــا منعــاه مــن 
ذلــك، إلا أنــه لــم يقــم بينــة علــى دعــواه، وطلــب يمينهمــا علــى نفيهــا، فأديــاه 
طبــق مــا طلــب منهمــا، ولأن المدعــي لــم يثبــت دعــواه، ولحلــف المدعــى 

عليهما اليمين، فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)1(.

فما حكم دفع المدعى عليهما بعزل ناظر الوقف؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )249-232/6(.  )1(
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الدف�ى بع�� نا�ر الوق�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألتين:

المسألة الأولى: حكم عزل ناظر الوقف لناظر آخر مشارك له في النظارة.

المسألة الثانية: عزل ناظر الوقف لإهماله النظارة.

وبيان ذلك تفصياً كما يلي:

المســألة الأولــى: حكــم عــزل ناظــر الوقــف لناظــر آخــر مشــارك لــه فــي 
النظارة:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا كان علــى الوقــف ناظــران أو أكثــر، فهــل يملــك أحــد الناظريــن عــزل 
الناظر الآخر المشارك له؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفق الفقهاء)1( على أن الناظر الواقف يملك عزل الناظر الآخر)2(.

ــن، )421/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )245/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )1(
الهيتمــي،  المحتــاج، لابــن حجــر  المطالــب، للأنصــاري، )472/2(، تحفــة  أســنى 
)287/6(، مواهــب الجليــل، للحطــاب، )37/6(، حاشــية الدســوقي، )88/4(، 

النجــار، )359/3(. الإرادات، لابــن  منتهــى  للحجــاوي، )16/3(،  الإقنــاع، 
سواء أكان الناظر موقوف عليه أو أجنبي.  )2(
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)2( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الناظــر يملــك عــزل الناظــر الــذي نصبــه)2( 

إذا شرط له الواقف ذلك.

)3( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم عــزل الناظــر للناظــر الــذي نصبــه، إذا لــم 

يشترط الواقف ذلك، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك، على ثاثة أقوال:

القــول الأول: يملــك الناظــر إذا كان مريضــاً مــرض المــوت، أو موقوفــاً 

عليه معيّناً، عزل الناظر الآخر، وهذا قول الحنفية)3(.

القــول الثانــي: يملــك الناظــر الموقــوف عليــه المعيّــن عــزل الناظــر 

الآخر، وهذا قول المالكية)4(، والحنابلة)5(.

ــن، )425/4(،  ــن عابدي ــية اب ــيخي زاده، )755/1(، حاش ــر، لش ــع الأنه ــر: مجم ينظ  )1(
مواهــب الجليــل، للحطــاب، )38/6(، حاشــية الصــاوي، )119/4(، بدايــة المحتــاج، 
ــي، )289/6(،  ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب ــة المحت ــهبة، )474/2(، تحف ــاضي ش ــن ق لاب

ــوتي، )414/2(. ــى الإرادات، للبه ــي، )19/2(، شرح منته ــى، لمرع ــة المنته غاي
الذي نصبه الناظر لا الواقف.  )2(

ينظــر: فتــح القديــر، لابــن الهــمام، )241/6(، البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )250/5-  )3(
251(، حاشــية ابــن عابديــن، )426/4(.

ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )37/6(، حاشية الدسوقي، )88/4(.  )4(
ــن النجــار، )359/3- ــاع، للحجــاوي، )16/3(، منتهــى الإرادات، لاب ينظــر: الإقن  )5(

.)361
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الدف�ى بع�� نا�ر الوق�

القــول الثالــث: يملــك الناظــر العــام عــزل الناظــر الآخــر لســبب، وهــذا 
قول الشافعية)1(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليـل الأول: القيـاس علـى الوكيـل والوصـي، فالناظر في حـال الصحة 
الواقـف  مـن  الولايـة  اسـتفاد  أنـه  إلـى  بالنظـر  وذلـك  الوكيـل؛  علـى  يقـاس 
كالوكيـل عنـه، والوكيـل لا يملـك عزل مـن وكله، وفـي مرض المـوت يُقاس 
الناظـر علـى الوصـي؛ وذلـك بالنظـر إلـى بقـاء مـا وكلـه الواقـف لأجلـه بعـد 

موته وهو الموقوف فأشبه الوصي، والوصي يملك العزل)2(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن مســألة عــزل الوكيــل لمــن وكلــه)3(، وعــزل 

يصــح  فــا  الفقهــاء،  بيــن  خــاف  محــل  إليــه)4(،  وصــى  لمــن  الوصــي 

شــهبة،  قــاضي  لابــن  المحتــاج،  بدايــة   ،)365/15( للنــووي،  المجمــوع،  ينظــر:   )1(
.)474 /2 (

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )250/5(، حاشية ابن عابدين، )426/4(.  )2(
اختلــف الفقهــاء في حكــم عــزل الوكيــل لمــن وكلــه، عــى قولــن: ذهــب الحنفيــة: إلى أن   )3(
الوكيــل لا يملــك العــزل، وذهــب الجمهــور مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، إلى: 
أن الوكيــل يملــك العــزل، ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )175/7(، حاشــية ابــن 
عابديــن، )528/5(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )78/6(، حاشــية الدســوقي، 
للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)44/11( للرافعــي،  الكبــر،  الــشرح   ،)388/3(
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)235  /2( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)313/4(

.)524/2(
اختلــف الفقهــاء في حكــم عــزل الــوصي لمــن وصى إليــه، عــى قولــن، ذهــب الحنفيــة،   )4(
 والمالكيــة، إلى: أن الــوصي يملــك التوليــة والعــزل، وذهــب الشــافعية، والحنابلــة، إلى: <
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الاحتجاج بها.

الدليــل الثانــي: أن الناظــر الموقــوف عليــه يملــك العــزل؛ لأن الحــق لــه، 

فيملك التصرف فيه)1(.

أدلة القول الثاني:

قالوا: إن الموقوف عليه يملك الولاية أصالة، فيقاس على تصرفين:

الأول: القيــاس علــى التصــرف المطلــق فــي الملــك؛ فكمــا أن الشــخص 

لــه أن يتصــرف فــي ملكــه بوضــع مــن يشــاء عليــه وعــزل مــن يشــاء، فكذلــك 

الموقوف عليه فهو يتصرف في ملكه الخاص)2(.

الثانــي: القيــاس علــى تصــرف الحاكــم فــي مــال اليتيــم، فكمــا أن الحاكــم 

لــه أن يعــزل مــن ولاه علــى مــال اليتيــم، فكذلــك الموقــوف عليــه؛ بجامــع أن 

كاً منهما ولايته أصلية على ما ولّي عليه، فيثبت لهما العزل)3(.

ــة فــا يملــك العــزل، ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم،  >أن الــوصي لا يملــك التولي
البيــان، لابــن رشــد،  ابــن عابديــن، )426/4(، )714/6(،  )530/8(، حاشــية 
ــي، )283/7(،  ــر، للرافع ــشرح الكب ــرافي، )167/7(، ال ــرة، للق )211/8(، الذخ
منتهــى  للحجــاوي، )79/3(،  الإقنــاع،  للنــووي، )314/6(،  الطالبــن،  روضــة 

النجــار، )496/3(. الإرادات، لابــن 
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )251/5(.  )1(

ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )414/2(.  )2(
ينظــر: شرح منتهــى الإرادات، للبهــوتي، )414/2(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني،   )3(

.)330/4(
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أدلة القول الثالث:

ــك  ــف، فكذل ــمة الوق ــي قس ــرف ف ــك التص ــام يمل ــر الع ــوا: إن الناظ قال

يملك العزل)1(.

خامساً: الترجيح:

ــون  ــوال، ولك ــاً للأق ــث؛ جمع ــول الثال ــو الق ــم- ه ــه أعل ــح -والل الراج

ــف توليــة  ــن شــؤون الوق ــؤون الوقــف، وم ــع ش ــام يتولــى جمي الناظــر الع

النظّار عليه وعزلهم.

ويفهــم مــن خــال مــا ســبق أن الناظــر -غيــر الواقــف- لا يملــك عــزل 

الناظــر الآخــر الــذي ولاه الواقــف، أو الحاكــم، وإنمــا يملــك عــزل مــن ولاه؛ 

لأن لــه ولايــة عليــه، بخــاف غيــره، فإنــه يشــاركه فــي الولايــة علــى الوقــف، 

ولا يُعزل إلا من واقف)2( أو حاكم)3(.

ــرة،  ــوبي وعم ــيتا قلي ــي، )289/6(، حاش ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب ــة المحت ــر: تحف ينظ  )1(
.)110/3(

اختلــف الفقهــاء في حكــم عــزل الواقــف للناظــر إذا لم يشــرط ذلــك: ذهــب الحنفيــة،   )2(
والمالكيــة، والشــافعية، إلى: ثبــوت ذلــك للواقــف، وذهــب الحنابلــة، إلى: عــدم ثبــوت 
ذلــك لــه، ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )249/5(، حاشــية ابــن عابديــن، 
)421/4(، مواهــب الجليــل، للحطــاب، )37/6(، حاشــية الدســوقي، )88/4(، 
 ،)349/5( للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)291/6( للرافعــي،  الكبــر،  الــشرح 

الإقنــاع، للحجــاوي، )16/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )359/3(.
ــن، )4/ 383(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )245/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )3(
 مواهــب الجليــل، للحطــاب، )37/6(، حاشــية الدســوقي، )88/4(، الغــرر البهيــة، <
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المسألة الثانية: عزل ناظر الوقف لإهماله النظارة:

ــه مــن  ــى أن إهمــال الناظــر لمــا وكّل إلي ــة يحســن الإشــارة إل ــي البداي ف

ــه  ــه؛ وذلــك لكون ــه، وعدالت ــر قادحــاً فــي أمانت الإشــراف علــى الوقــف، يعتب

ــاً،  ــك خائن ــح بذل ــة، فأصب ــن جه ــه م ــى عاتق ــاة عل ــة الملق ــرط بالأمان ــد ف ق

ولكونــه قــد خالــف الوعــد، وضيّع حقــوق الوقــف، والواقــف، والمســتحقين 

من جهة، فقدح ذلك في عدالته)1(.

فلذلك هل تعتبر الأمانة، والعدالة شرط لنظارة الوقف؟

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يشــترط فــي ناظــر الوقــف الأمانــة والعدالــة؟ بحيــث يعــزل إذا أخــل 

بأحدهما.

ثانياً: تحرير محل النزاع:

الوقــف، وأن  ناظــر  فــي  الفقهاء)2(علــى أن الأمانــة شــرط  اتفــق   )1(

الخائن يعزل عن النظارة.

ــاع،  ــهبة، )473/2(، الإقن ــاضي ش ــن ق ــاج، لاب ــة المحت ــاري، )377/3(، بداي >للأنص
للحجــاوي، )16/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )362/3(.

قــال ابــن عابديــن رحمه الله: »نعــم يفســق هــذا الناظــر بتماديــه عــى عــدم العــمارة، وتقديمه   )1(
ــح  ــة في تنقي ــود الدري ــر: العق ــع...« ينظ ــتخاص الري ــه في اس ــا، وتهاون ــصرف عليه ال

ــة، )220/1(. ــاوى الحامدي الفت
ينظــر: الإســعاف، للطرابلــسي، ص:49، حاشــية ابــن عابديــن، )380/4(، البيــان   )2(
 والتحصيــل، لابــن رشــد، )223/12(، التــاج والإكليــل، للمــواق، )649/7(، <
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ــان  ــف، وبي ــر الوق ــرط لناظ ــة ش ــار العدال ــي اعتب ــاء ف ــف الفقه )2( اختل

ذلك كالتالي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــة شــرطاً مــن شــروط النظــارة  ــار العدال اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اعتب

على الوقف، على أربعة أقوال:

القــول الأول: إن العدالــة شــرط أولويــة لا شــرط صحــة، بحيــث إن 

الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل، وهذا قول الحنفية)1(.

ــي  ــف، إلا إذا رض ــارة الوق ــة نظ ــرط لصح ــة ش ــي: إن العدال ــول الثان الق

الموقوف عليه المالك لأمر نفسه بالفاسق، وهذا قول المالكية)2(.

القول الثالث: إن العدالة شرط في ناظر الوقف، وهذا قول الشافعية)3(.

القول الرابع: إن العدالة شرط في ناظر الوقف المعيّن من غير الواقف، 

إذا كان من الموقوف عليهم)4(، أو كان أجنبياً، وهذا قول الحنابلة)5(.

>الــشرح الكبــر، للرافعــي، )289/6(، تحريــر الفتــاوى، لــولي الديــن، )373/2(، غايــة 
المنتهــى، لمرعــي، )20/2(، كشــاف القناع، للبهــوتي، )274/4(.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )244/5(، حاشية ابن عابدين، )380/4(.  )1(
ينظر: البيان، لابن رشد، )223/12(، مواهب الجليل، للحطاب، )37/6(.  )2(

ينظــر: منهــاج الطالبــن، للنــووي، )170/1(، منهــج الطــاب في فقه الإمام الشــافعي،   )3(
للأنصــاري، ص: 91.

بــأن كان النظــر مــن بعــض الموقــوف عليهــم، لا إن كان النظــر مــن جميــع الموقــوف   )4(
عليهــم.

ينظر: الإنصاف، للمرداوي، )454/16(، الإقناع، للحجاوي، )15/3(.  )5(
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رابعاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

القيــاس علــى القضــاء، فكمــا أن العدالــة تعتبــر شــرط أولويــة لا صحــة 

فــي القضــاء، فكــذا النظــارة مــن بــاب أولــى؛ لأن القضــاء أشــرف مــن النظارة، 

ويحتاط فيه أكثر)1(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن مســألة اشــتراط العدالــة فــي القضــاء مســألة غيــر 

متفــق عليهــا)2(، فــا يُقــاس عليهــا، ولــو ســلّم بذلــك لــكان ذلــك قيــاس مــع 

ــا  ــكل منهم ــة، ول ــة خاص ــارة ولاي ــة، والنظ ــة عام ــاء ولاي ــارق؛ لأن القض الف

أحكام مختلفة، فا تُقاس عليه.

دليل القول الثاني:

قالوا: إن الحق للموقوف عليه، وله أن يتصرف في ملكه)3(.

يمكــن أن يناقــش: بأنــه قــد يضيــع فــي توليــة الفاســق الوقــف، وقــد يضيــع 

مقصــد الواقــف مــن وجــه كونــه قُربــة للــه ســبحانه، فرضــا الموقــوف عليــه، لا 

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )244/5(، حاشية ابن عابدين، )380/4(.  )1(
ــة  ــة إلى كــون العدالــة شرط أولوي اختلــف الفقهــاء في ذلــك عــى قولــن: ذهــب الحنفي  )2(
لا صحــة فيمــن يــلي القضــاء، بينــما ذهــب الجمهــور مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة 
إلى كــون العدالــة شرط صحــة فيمــن يــلي القضــاء، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 
الملقــن،  لابــن  المحتــاج،  عجالــة   ،)258/8( لعليــش،  الجليــل،  منــح   ،)3/7(

.)300/28( للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،)1799/4(
ينظر: البيان، لابن رشد، )223/12(.  )3(
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يعــد ســبباً كافيــاً لعــدم اشــتراط العدالــة؛ لأن الفاســق غيــر مؤتمن فقــد يصرف 
ــا لا يرضــى الواقــف، فيجــب حفــظ  ــه م ــد يدخــل في ــر مقصــده، أو ق فــي غي

أصل الوقف ومقصده من الضياع.

دليل القول الثالث:

ــة،  ــه العدال ــم، فكمــا أن الوصــي يشــترط في القيــاس علــى الوصــي والقيّ
فكذلك النظارة؛ لأنها ولاية على الغير)1(.

دليل القول الرابع:

ــر الواقــف فهــو ينظــر علــى مــال  ــاً مــن غي ــوا: إن الناظــر إذا كان معيّن قال
غيــره فتشــترط عدالتــه، وأمــا إذا كان معيّنــاً مــن الواقــف فــا تشــترط عدالتــه؛ 
عمــاً بشــرط الواقــف، وحفظــاً للوقــف، وكــذا إذا كان النظــر للموقــوف 

عليهم جميعاً فا تشترط العدالة؛ لأنهم ينظرون لأنفسهم)2(.

يمكن أن يناقش: بما نُوقش به دليل القول الثاني.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث، فالعدالــة تشــترط فــي ناظــر 
الوقــف؛ وذلــك لكــون النظــارة ولايــة علــى الغيــر، ولكــون الفاســق لا يؤتمــن 
علــى حفــظ الوقــف، ولا علــى نمائــه، فقــد يُدخــل فيــه حرامــاً، أو يصرفــه فــي 

ينظــر: النجــم الوهــاج، للدمــري، )521/5(، فتــح الوهــاب بــشرح منهــج الطــاب،   )1(
للأنصــاري، )309/1(.

ينظر: الفروع، لابن مفلح، )350/7(، الإنصاف، للمرداوي، )454/16(.  )2(
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غيــر أوجــه البــر، أو فــي غيــر مقصــد الواقــف، فيختــل بذلــك مقصــد الوقــف 
من وجه كونه قُربة لله سبحانه.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليهــم: بــأن المدعــي عُــزل عــن 

النظــارة؛ وذلــك لتخلفــه عــن الإشــراف، وإهمالــه النظــارة، وأســندوا الدفــع 

علــى مــا ورد فــي صــك النظــارة: »بــأن إهمــال الناظــر للنظــارة، وتخلفــه عــن 

الإشــراف يعرضــه للعــزل، ولا يعطــى شــيئاً مــن مســتحقاته«، وأقــر المدعــي 

ــاء علــى  ــرد الدعــوى بن ــه وتخلفــه عــن الإشــراف، فحكــم القاضــي ب بإهمال

الدفع؛ وذلك لثبوت صحة الدفع)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

تخلــف المدعــي عــن الإشــراف وذلــك بإقــراره، قُبــل الدفــع وتــم لموجبــه رد 

الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي 

ــه  ــت إهمال ــر إذا ثب ــى أن الناظ ــاء عل ــق الفقه ــث اتف ــث، حي ــذا المبح ــن ه م

ــى  ــاة عل ــة الملق ــه بالأمان ــك لإخال ــارة؛ وذل ــن النظ ــزل ع ــه يُع ــه فإن وتخلف

عاتقه، ولما في ذلك من القدح في عدالته.

ويتبــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بعــزل ناظــر الوقــف يُقبــل قضــاء، إذا 

تحقق ما يلي:

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )249-232/6(.  )1(
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أولًاً: ثبــوت عــزل الناظــر؛ وذلــك لأن الناظــر لا يملــك عــزل الناظــر 
المســاوي لــه، وإنمــا يملــك عــزل مــن ولاه، وفــي هــذه الدعــوى عُــزل الناظــر 
بموجــب مخالفتــه صــكاً صــادراً مــن القاضــي، فلــم يكــن العــزل مــن الناظــر، 

فثبت العزل.

ثانيــاً: ثبــوت ســبب عــزل الناظــر، كعزلــه؛ لعــدم مباشــرته أعمــال النظارة؛ 
لأنــه بذلــك خــان الأمانــة، وأخلــف الوعــد، وضيّــع حقــوق الوقــف والواقــف 
والمســتحقين، فالأمانــة والعدالــة شــرط لنظــارة الوقــف، وإهمالــه بعــدم 

مباشرته لأعمال النظارة إخال بهما، فيثبت بذلك حقيقة عزله.

أما إذا لم يثبت ذلك فيرى القاضي مدى صاحيته للولاية.



فهرس الموضوعات

المبحث السابع
الدفع بأن تعمير الوقف كان من غلته

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى: حيــث »أنهــى المنهــي 
ــه و  ــة عقــار الوقــف بين ــزع ملكي ــا قســمة تعويــض ن ــه ناظــر وقــف طالبً بصفت
بيــن المســتثمر، لكــون العقــار مــأذون باســتثماره، كمــا حضــر المســتثمر 
وطالــب بمــا طلبــه المنهــي، وقــد تحقــق القاضــي مــن مطابقــة صكــوك العقــار 
ــم  ــرار قس ــا ورد ق ــا، كم ــريان مفعوله ــجاتها وس ــتثمار لس ــة والاس والوقفي
الخبــراء متضمنـًـا قســمة التعويــض بيــن الطرفيــن بــأن يكــون كامــل التعويــض 
عــن الأرض مــن اســتحقاق الوقــف وكامــل التعويــض عــن المبانــي مــن 
وقــرروا  للوقــف  المســتحقين  بعــض  حضــر  ثــم  المســتثمر،  اســتحقاق 
اعتراضهــم علــى تلــك القســمة، ]ودفعــوا[ بــأن تعميــر الوقــف كان مــن غلتــه، 
ــأن  ــن شــرعًا فشــهدا ب وبعــرض ذلــك علــى المنهــي أحضــر شــاهدين معدلي
ــام  ــل تم ــل قب ــا حص ــزع ملكيته ــتثمر وأن ن ــن المس ــاء أرض الوقــف كان م بن
الإنشــاء، ولــذا فقــد حكــم القاضــي بقســمة التعويــض حســبما جــاء فــي قــرار 
قســم الخبــراء، وقــرر حفــظ مبلــغ الوقــف فــي الحســاب المخصــص لذلــك 

لحين شراء البديل الصالح للوقف، فاعترض بعض المستحقين«)1(.

فما حكم دفعهم بأن تعمير الوقف كان من غلته؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435، )99-92/7(.  )1(
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الدف�ى ب�من تعمير الوق� كان من �لته

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم تعمير الوقف من غلته.

وبيان ذلك كالتالي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يصح أن يعمّر الوقف من غلته؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تعمير الوقف من غلته، على ثاثة أقوال:

ــر  ــه إلا إذا كان الوقــف علــى غي ــر الوقــف مــن غلت القــول الأول: لا يعمّ
معين، وهذا قول الحنفية)1(.

القــول الثانــي: يعمّــر الوقــف مــن غلتــه إذا كان لــه غلــة، وهــذا قــول 
المالكية)2(.

القــول الثالــث: يعمّــر الوقــف مــن غلتــه إذا لــم يشــترط الواقــف التعميــر 
من غيره، وهذا قول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

الرائــق، لابــن نجيــم،  البحــر  مــازة، )137/6(،  الرهــاني، لابــن  المحيــط  ينظــر:   )1(
.)225 /5 (

ــاوي،  ــية الص ــاب، ص:400، حاش ــزام، للحط ــائل الالت ــكام في مس ــر ال ــر: تحري ينظ  )2(
.)124/4(

ينظر: المهذب، للشرازي، )331/2(، أسنى المطالب، للأنصاري، )473/2(.  )3(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )13/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )367/3(.  )4(
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ثالثاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

ــم،  ــف؛ لكثرته ــر الوق ــم بتعمي ــن مطالبته ــن لا يمك ــر المعي ــوا: إن غي قال

فتكــون الغلــة أقــرب أموالهــم فيعمّــر منهــا، وأمــا المعيــن فيمكــن مطالبتهــم 

بتعمير الوقف، فتأخذ من أموالهم لا من الغلة؛ لأن الغرم بالغنم)1(.

دليل القول الثاني:

قالوا: لأن في ذلك بقاءً وحفظاً لأصله من الضياع)2(.

أدلة القول الثالث:

ــة، ولا  ــبيل المنفع ــل وتس ــس الأص ــو تحبي ــف ه ــل الأول: أن الوق الدلي

يمكــن الانتفــاع بــه إلا بتعميــره، فــإذا لــم يشــترط الواقــف جهــة تعميــره فيعمّــر 

ــه، أمــا إذا اشــترط  ــه؛ لأنهــا الأولــى بذلــك، ولضــرورة حفظــه وبقائ مــن غلت

جهة تعميره، فيجب العمل بما شرط)3(.

الدليــل الثانــي: العــرف، فقــد تعــارف النــاس علــى أن الوقــف يعمّــر 

من غلته)4(.

ينظر: العناية، للبابرتي، )222/6(، درر الحكام، لمنا خسرو، )137/2(.  )1(
ينظر: حاشية الدسوقي، )90/4(.  )2(

ينظــر: المهــذب، للشــرازي، )331/2(، الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة،   )3(
.)214/6(

ينظر: الممتع، لابن دهيش، )173/3(.  )4(
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الدف�ى ب�من تعمير الوق� كان من �لته

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي، فــإذا كان للوقــف غلــة، فيعمّر 
مــن غلتــه؛ لأنهــا الأولــى بتعميــره، فبقاؤهــا مــن بقــاء أصلهــا، ولضمــان 

منفعته وحفظه، ولتعارف الناس على ذلك.
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــر  ــأن تعمي ــف: ب ــتحقين للوق ــض المس ــا بع ــع فيه ــي دف ــوى الت ــي الدع ف
الوقــف كان مــن غلتــه التــي جمعهــا الناظــر لمــدة عشــر ســنوات، أنكــر الناظــر 
الدفــع، وأثبــت بالبينــة المعدلــة شــرعاً بــأن التعميــر كان مــن المســتثمر وليــس 
مــن الغلــة، فحكــم القاضــي بــرد الدفــع، وقســمة كامــل مبلــغ التعويــض بيــن 

الوقف والمستثمر، وذلك بناءً على ثبوت عدم صحة الدفع)1(.

ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أثــر الدفــع فــي الدعــوى، إذ بعــد مــا ثبــت 
ــة  ــم يكــن مــن غل ــل المســتثمر ول ــر الوقــف واســتثماره كان مــن قبي أن تعمي
الوقــف، رُد الدفــع وعُمــل بمــا تقتضيــه الدعــوى، ويظهــر مــن خــال الدعوى 
مــدى صحــة تعميــر الوقــف مــن غلتــه، إذ طُلــب بعــد الدفــع بذلــك البينــة على 
تعميــره مــن غيــر غلتــه، فيظهــر بذلــك اتفــاق الحكــم القضائــي لمــا تقــرر فــي 
المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث والــذي ذهــب إليــه المالكيــة -وهــو 
الراجــح- مــن أن الوقــف إذا كان لــه غلــة فــإن تعميــره يكــون مــن غلتــه؛ لأنهــا 

الأولى بذلك، ولما تعارف عليه الناس في ذلك.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بتعميــر الوقــف مــن غلتــه يُقبــل قضــاء: 
إذا ثبــت حقيقــة أن الوقــف قــد عُمّــر مــن غلتــه؛ لأن تعميــر الوقــف مــن غلتــه 

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435، )99-92/7(.  )1(
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الدف�ى ب�من تعمير الوق� كان من �لته

يصــح كمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث؛ فبقــاء الغلــة مــن 
بقاء أصلها، فتكون الغلة هي الأولى بتعمير الوقف.

ــى  ــق عل ــتثمر اتف ــن مس ــر م ــأن كان التعمي ــك، ب ــاف ذل ــت خ ــا إذا ثب أم
ربــح معيــن، أو كان التعميــر بديــن معيــن، أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بــه حقــوق 
الغيــر، فــإن الدفــع يــرد؛ حفظــاً لحقــوق الغيــر مــن الضيــاع، وحفظــاً للوقــف 

من دخول ما يشوبه من حرام.





فهرس الموضوعات

المبحث الثامن
الدفع بأن العين الموقوفة تحتاج إلى ترميم

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــون 
دعواهــم بصفتهــم مســتحقين فــي وقــف ضــد ناظــره طالبيــن عزلــه عــن 
ــى  ــوى عل ــرض الدع ــة، وبع ــدة طويل ــة م ــن الموقوف ــه العي ــارة؛ لإهمال النظ
المدعــى عليــه أنكــر إهمــال الوقــف، ودفــع بحاجتــه إلــى الترميــم، وأنــه طلــب 
مــن المســتحقين تشــكيل لجنــة لذلــك، وبطلــب البينــة مــن المدعيــن أحضروا 
شــاهدين معدليــن شــرعاً فشــهدا بإهمــال العيــن لمــدة عشــر ســنوات، ونظــراً 
للتقصيــر البيّــن مــن المدعــى عليــه بإهمالــه العيــن الموقوفــة مــدة عشــر 
ــه عــن النظــارة علــى  ــذا فقــد حكــم القاضــي بعــزل المدعــى علي ســنوات؛ ل
محكمــة  مــن  المعاملــة  وأعيــدت  عليــه،  المدعــى  فاعتــرض  الوقــف، 
الاســتئناف لترشــيح ناظــر بديــل حتــى لا تضيــع حقــوق الوقــف، وقــد أحضــر 
المدعــون مرشــحين للنظــارة، كمــا أحضــروا شــاهدين معدليــن شــرعاً فشــهدا 
علــى صاحيتهمــا لذلــك؛ ونظــرًا لثبــوت صاحيــة المرشــحين للنظــارة؛ لــذا 

فقد حكم القاضي أيضًا بإقامة المرشَحين ناظرين على الوقف«)1(.

ــره  ــا أث ــم؟ وم ــى ترمي ــاج إل ــف يحت ــأن الوق ــه ب ــى علي ــع المدع ــم دف ــا حك فم
القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )294-285/6(.  )1(
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الدف�ى بمن العي�ن الموقوفة تحتا� إلع ترميم

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم ترميم الوقف.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

ــك؟  ــى ذل ــاج إل ــف إذا احت ــم الوق ــف ترمي ــر الوق ــى ناظ ــب عل ــل يج ه
وهل يقدم الترميم على غيره؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفق الفقهاء)1( على وجوب ترميم الوقف إذا احتاج ذلك.

)2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى وجــوب تقديــم ترميــم الوقــف علــى غيــره)3( 
إذا اشــترط الواقــف ذلــك، أو أطلــق فلــم يشــترط أمــراً، أو كان تركــه يــؤدي 

إلى هاكه.

 ،)19/3( للمرغينــاني،  الهدايــة،   ،)221/6( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
الدســوقي،  حاشــية   ،)400/1( للحطــاب،  الالتــزام،  مســائل  في  الــكام  تحريــر 
)90/4(، البيــان، للعمــراني، )100/8(، المجمــوع، للنــووي، )360/15(، الإقنــاع، 

.)368/3( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)13/3( للحجــاوي، 
ــاني،  ــع، للكاس ــع الصنائ ــم، )225،233/5(، بدائ ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )2(
الدســوقي،  حاشــية   ،)94-93/7( للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح   ،)221/6(
ــى  ــووي، )360/15(، منته ــوع، للن ــراني، )100/8(، المجم ــان، للعم )90/4(، البي
الإرادات، لابــن النجــار، )367/3-368(، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )266/4(.

أي: يقدم عى غره من وظائف الناظر، كتقسيم الغلة عى المستحقن مثاً.  )3(
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ــره إذا  ــى غي ــف عل ــم الوق ــم ترمي ــم تقدي ــي حك ــاء ف ــف الفقه )3( اختل

اشترط الواقف خافه، ولم يؤدي تركه إلى هاكه، وبيان ذلك كما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

ــاً،  ــره مطلق ــى غي ــدّم عل ــه يق ــف وترميم ــاح الوق ــول الأول: أن إص الق

وهذا قول الحنفية)1(، والمالكية)2(، والشافعية)3(.

القــول الثانــي: أنــه يعمــل بمــا اشــترطه الواقــف فــا يقــدّم إصــاح الوقف 

وترميمه على غيره إذا اشترط الواقف خافه، وهذا قول الحنابلة)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن فــي ذلــك حفظــاً لأصــل الوقــف؛ لأن عــدم تقديــم 

ترميمها يؤدي إلى بطان الوقف)5(.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )225/5(، بدائع الصنائع، للكاساني، )221/6(.  )1(
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )93/7(، حاشية الدسوقي، )90/4(.  )2(

ينظــر: أســنى المطالــب، للأنصــاري، )461/2(، تحفــة المحتــاج، لابــن حجــر الهيتمــي،   )3(
.)284/6(

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )13/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )368/3(.  )4(
للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)93/7( للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )5(

.)475 /2 (
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الدف�ى بمن العي�ن الموقوفة تحتا� إلع ترميم

الدليــل الثانــي: أن فــي ذلــك بقــاءً لمنفعــة الوقــف واســتمرارها فيتحقــق 
بذلك مقصد الواقف من كونها صدقة جارية)1(.

دليل القول الثاني:

أن شرط الواقف يجب اتباعه وعدم إهماله)2(.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فيجــب تقديــم ترميــم الوقــف 
ــاء  ــن بق ــف م ــود الواق ــق مقص ــن تحقي ــك م ــي ذل ــا ف ــاً؛ لم ــره مطلق ــى غي عل

أصلها وزيادة نمائها، فيحصل بذلك الحظ الوفير للوقف ومستحقيه.

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )32/12(، المجموع، للنووي، )360/15(.  )1(
ينظــر: شرح منتهــى الإرادات، للبهــوتي، )417/2(، مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة   )2(

المنتهــى، للرحيبــاني، )342/4(.
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- بــأن 
العيــن الموقوفــة تحتــاج إلــى ترميــم، أنكــر المدعــون الدفــع، وأحضــروا 
البينــة علــى الدعــوى، فحكــم القاضــي بــرد الدفــع؛ وذلــك لضعفــه، حيــث لا 
يُعــد ســبباً كافيــاً لتبريــر تقصيــره فــي العيــن الموقوفــة، ودفــع عزلــه لإهمالــه 

الواضح)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
ــم  ــم، ل ــى الترمي ــة، ودفعــه بحاجتهــا إل ــن الموقوف إهمــال ناظــر الوقــف للعي
يُقبــل الدفــع، وتــم العمــل بمــا تتضمنــه الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي 
ــث  ــث، حي ــذا المبح ــن ه ــي م ــب الثان ــي المطل ــره ف ــدم تقري ــا تق ــاً لم موافق
أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب ترميــم الوقــف عنــد الحاجــة لذلــك، ووجــوب 
تقديــم ترميمــه علــى غيــره، والناظــر فــي هــذه الدعــوى أهمــل ترميــم الوقــف 

حتى تعطل، فخالف بذلك إجماع الفقهاء، واستحق العزل.

ــم،  ــى ترمي ــاج إل ــع بكــون الوقــف يحت ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
ــى الوجــه الشــرعي،  ــل قضــاء: إذا كان الناظــر قائمــا بأعمــال النظــارة عل يُقب
ــد  ــه بع ــل دفع ــع، فيقب ــذا الدف ــع به ــتحقيه، ودف ــع لمس ــذل الري ــن ب ــع ع فامتن

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )294-285/6(.  )1(
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الدف�ى بمن العي�ن الموقوفة تحتا� إلع ترميم

ــم  ــم الترمي ــوب تقدي ــم؛ لوج ــى الترمي ــف إل ــة الوق ــة حاج ــن صح ــق م التحق
على غيره كما تقرر في المطلب الثاني من هذا المبحث.

ــا فــي حــال كان الناظــر مفرطــاً، أو مهمــاً للوقــف إهمــالاً واضحــاً،  أم
وثبــت ذلــك، كمــا هــي الحــال فــي مثــل هــذه الدعــوى، ودفــع بهــذا الدفــع، 
الدعــوى، حيــث وجــب عزلــه؛  مــن  أضعــف  لكونــه  دفعــه؛  يقبــل  فــا 

لإهماله الثابت.





فهرس الموضوعات

المبحث التاسع
الدفع بعدم كفاية العين الموقوفة 

لسكن المدعي

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.



222

فهرس الموضوعات

المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقــام المدعــي 
دعــواه ضــد المدعــى عليهــا أصيلــة عــن نفســها، ووليــة علــى أولادهــا؛ طالبــاً 
إلزامهــم بتمكينــه مــن الســكنى فــي عقــار أوقفــه والــده علــى المحتــاج 
للســكنى مــن ذريتــه، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليهــا رفضــت ســكنى 
المدعــي معهــم؛ ]ودفعــت بعــدم[ كفايــة العقــار، وقــد ورد قــرار قســم الخبراء 
ــة قســمته بينهــم، وحاجــة المدعــي  ــن وإمكاني ــة العقــار للطرفي ــا كفاي متضمن
ــه، كمــا أحضــر المدعــي شــاهدين معدليــن شــرعاً فشــهدا علــى  للســكنى في
حاجتــه للســكني فــي العقــار المذكــور، ثــم تحقــق القاضــي مــن شــرط 
ــريان  ــن س ــق م ــا تحق ــوى، كم ــي الدع ــاء ف ــا ج ــا لم ــده مطابقً ــف فوج الواق
ــكن  ــأن يس ــي ب ــم القاض ــد حك ــذا فق ــة؛ ول ــة والوقفي ــي الملكي ــول صك مفع
ــدور  ــي ال ــكنه ف ــون س ــده، ويك ــل وال ــن قب ــة م ــا الموقوف ــي الفي ــي ف المدع

الأرضي، ويكون سكن المدعى عليهم في الدور العلوي«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــا بعــدم كفاية العيــن الموقوفــة لســكن المدعي؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )378-370/6(.  )1(
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الدفى بعدم كفاية العين الموقوفة لس�كن المدعي

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمــن الدفــع مســألة: حكــم تقديــم بعــض المســتحقين علــى بعــض إذا 

ضاقت العين الموقوفة للسكنى.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل يصــح تقديــم بعــض المســتحقين علــى غيرهــم إذا لــم تكــفِ العيــن 
الموقوفة لسكنى جميع المستحقين للوقف.

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى وجــوب اتبــاع شــرط الواقــف إذا شــرط تقديــم 
بعض المستحقين على غيرهم.

)2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى أنــه يجــوز تفضيــل بعــض المســتحقين علــى 
بعض، إذا كان الوقف على غير محصورين كالفقراء.

ــم، )260/5(،  ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــسي، ص:112، البح ــعاف، للطرابل ــر: الإس ينظ  )1(
ــوع،  ــوقي، )88/4(، المجم ــية الدس ــرشي، )92/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت
للنــووي، )347/15(، كفايــة النبيــه، لابــن رفعــة، )66/12(، الإقنــاع، للحجــاوي، 

ــار، )351/3(. ــن النج ــى الإرادات، لاب )10/3(، منته
ــن، )368/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )260/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )2(
ــشرح < ــوقي، )97/4(، ال ــية الدس ــرشي، )100/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي  شرح مخت
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)3( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تقديــم بعــض المســتحقين علــى غيرهــم 

إذا كان الوقــف علــى مــن يمكــن حصرهــم إذا ضــاق الوقــف عــن مســتحقيه، 

ولم يشترط الواقف في ذلك شيئاً، أو جُهل شرطه، وبيان ذلك كما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القــول الأول: يجــب المســاواة بيــن المســتحقين، ولا يقــدم بعضهــم 

على بعض إطاقاً، وهذا قول الحنفية)1(، والشافعية)2(، والحنابلة)3(.

قــول  للواقــف، وهــذا  فالأقــرب  الأقــرب  يقــدم  أنــه  الثانــي:  القــول 

المالكية)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــة  ــوز؛ إذ لا مزي ــض لا يج ــم دون بع ــص بعضه ــل الأول: أن تخصي الدلي

لأحدهم على الآخر)5(.

الإقنــاع،  للنــووي، )320/5(،  الطالبــن،  للرافعــي، )259/6(، روضــة  >الكبــر، 
.)380/3( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)26/3( للحجــاوي، 

ينظر: النهر الفائق، لابن نجيم، )321/3(، حاشية ابن عابدين، )354،368/4(.  )1(
ينظر: كفاية النبيه، لابن رفعة، )73/12(، حاشية قليوبي، )111/3(.  )2(

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )10/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )354/3(.  )3(
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )90/7(، حاشية الدسوقي، )86/4(.  )4(

ينظر: حاشية القليوبي، )111/3(، المبدع، لابن مفلح، )183/5(.  )5(
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الدفى بعدم كفاية العين الموقوفة لس�كن المدعي

ــإذا  ــف، ف ــص الواق ــزم بن ــر أن يلت ــى الناظ ــب عل ــه يج ــي: أن ــل الثان الدلي

فضّــل بعضهــم علــى بعــض فقــد أحــدث وظيفــة لــم يشــترطها الواقــف، وهــذا 

مما يقدح في عدالته، ويعزل لأجله)1(.

أدلة القول الثاني:

ــرب  ــرب فالأق ــدم الأق ــه يق ــال بأن ــن ق ــر لم ــل ظاه ــى دلي ــف عل ــم أق ل

للواقــف، فقــد قــال الخرشــي)2( رحمه الله: »فــإن كان الذكــور أقــرب قدمــوا على 

الإنــاث...وإن كانــوا متســاوين فيشــترك الــكل ســعةً وضيقــاً علــى المعتمــد، 

وإن كنــا الإنــاث أقــرب اشــترك الــكل فــي الســعة، وعنــد الضيــق تقــدم 

ــاركة  ــة: مش ــام ثاث ــم أن الأقس ــر)4( رحمه الله: »واعل ــال الدردي ــات«)3(، وق البن

ــة كأخ وأخــوات، وعــدم  ــق والســعة إذا تســاوى النســاء مــع العصب فــي الضي

ينظر: حاشية القليوبي، )111/3(.  )1(
هــو محمــد بــن عبــد الله الخــراشي المالكــي، أبــو عبــد الله، إمــام مالكــي، أولى مــن تــولى   )2(
مشــيخة الأزهــر، ذو العلــوم، والأخــاق، الفقيــه، الــورع، المتفــق عــى فضلــه، وولايتــه، 
ــوفي بالقاهــرة ســنة:  ــام وت ــدة، اشــتهر بالنفــع. أق وحســن ســرته، ألــف مؤلفــات عدي
ــرادي، )63/4(،  ــشر، للم ــاني ع ــرن الث ــان الق ــدرر في أعي ــلك ال ــر: س 1101هـــ، ينظ

الأعــام، للــزركلي، )241-240/6(.
شرح مختصر خليل، للخرشي، )90/7(.  )3(

هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي حامــد العــدوي المالكــي الأزهــري الخلــوتي، أبــو   )4(
ــم  ــصر، وتعل ــدي في م ــي ع ــد في بن ــي، ول ــيخ مالك ــر، ش ــروف بالدردي ــركات، المع ال
بالأزهــر، عــالم وقتــه، بــرز في الفنــون العقليــة والنقليــة، حفــظ القــرآن وجــوده، ســليم 
الباطــن، كريــم الأخــاق، لا تأخــذه في الله لومــة لائم، تــوفي في القاهرة ســنة: 1201هـ، 

ــة البــشر، للبيطــار، ص:185-188، الأعــام، للــزركلي، )244/1(. ينظــر: حلي
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مشــاركة فــي الضيــق والســعة إذا كان النســاء أبعــد مــن العاصــب كأخ وعمــة، 
ومشاركة في السعة دون الضيق إذا كان النساء أقرب«)1(.

فيفهــم مــن كامهــم أنهــم قاســوا بعــض ذلــك علــى الحجــب فــي 
الميــراث، فحجبــوا الأبعــد بوجــود الأقــرب كالإرث، وخالفــوا الحجــب 

بالميراث في مسألة: حجب الذكر الأبعد بالأنثى الأقرب هنا.

يمكــن أن يناقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ فالحــق فــي الإرث انتقــل 
إلــى جميــع أصحابــه بمخصــص شــرعي، بخــاف الوقــف هنــا فالحــق انتقــل 

إلى بعض أصحابه با مخصص شرعي.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول القائــل بوجــوب التســوية بيــن 
المســتحقين وعــدم تفضيــل بعضهــم علــى بعــض؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى أكل 
مــال الغيــر بالباطــل، ويُعــد ذلــك ظلمــاً لبقيــة المســتحقين إذ لا مزيّــة يختــص 
بهــا مــن قّــدم عــن غيرهــم، ولأن نــص الواقــف قــد أُطلــق فيأخــذ بإطاقــه ولا 

مخصص له.

حاشية الصاوي، )121/4(.  )1(
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الدفى بعدم كفاية العين الموقوفة لس�كن المدعي

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفعــت بهــا المدعــى عليهــا بعــدم كفايــة العيــن 
الموقوفــة -التــي جعلهــا الواقــف وقفــاً للمحتــاج مــن الذريــة- لســكن 
المدعــي الــذي أقــرت بحاجتــه للســكنى، أرســلت المحكمــة هيئــة الخبــراء 
ــة  ــة بعــدم صحتــه، وثبــوت كفاي للتحقــق مــن صحــة الدفــع، فــوردت الإجاب
العيــن الموقوفــة لــكلٍ مــن المدعــي، والمدعــى عليهــا، فحكــم القاضــي بــرد 

الدفع؛ وذلك لعدم ثبوته، وثبوت خافه)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
كفايــة العيــن الموقوفــة لــكا الطرفيــن، بتقريــر هيئــة الخبــراء، لــم يُقبــل الدفــع 
بعــدم كفايــة العيــن الموقوفــة لســكن المدعــي، وتــم العمــل بمــا تضمنــه قــرار 
الخبــراء بالمحكمــة، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــدم فــي 
المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث مــن اتفــاق الفقهــاء علــى أن الواقــف إذا 
اشــترط تقديــم بعــض المســتحقين علــى بعــض فيُعمــل بمــا شــرط، والواقــف 
هنــا اشــترط تقديــم المحتــاج مــن المســتحقين للســكن فــي العيــن الموقوفــة، 
ــن  ــي العي ــكن ف ــا للس ــى عليه ــي والمدع ــن المدع ــة كل م ــت حاج ــد ثبت وق
ــك  ــي ذل ــف ف ــرط الواق ــل ش ــاق وجُه ــف إذا ض ــدم أن الوق ــة، وتق الموقوف

فيساوى بين المستحقين، ولا يُقدم بعضهم على بعض.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )378-370/6(.  )1(
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ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بعــدم كفايــة العيــن الموقوفــة لســكن 
المدعــي لا يقبــل مطلقــاً إذا كان الوقــف علــى محصوريــن ولــم يثبــت تقديــم 
الواقــف لبعــض المســتحقين، بــل يتحقــق القاضــي مــن ذلــك بوســائل 
الإثبــات المناســبة، كالرجــوع إلــى أهــل الخبــرة فــي ذلك كمــا أجــراه القاضي 

في هذه القضية.

وبناء على ذلك يكون الدفع دفعاً مقبولاً إذا تحقق أمران:

الأول: ثبــوت اســتحقاق مــن قُــدّم للســكنى بشــرط الواقــف؛ لأنــه يجــب 
أن يســاوى بيــن المســتحقين، إلا إذا ثبــت شــرط الواقــف بتقديــم بعــض 

المستحقين على بعض.

ــه إذا  ــي؛ لأن ــكن المدع ــة لس ــن الموقوف ــة العي ــدم كفاي ــوت ع ــي: ثب الثان
ثبتــت كفايتهــا وجبــت قســمتها كمــا فــي هــذه القضيــة، وإذا لــم تثبــت ينظــر 

القاضي في أمرها بما تقضيه مصلحة المستحقين.

وأمــا إذا ثبــت اســتحقاق المدعــي والمدعــى عليــه، وثبــت إمكانيــة قســمة 
بيــن  المســاواة  لوجــوب  وذلــك  بينهمــا؛  وتقســم  الدفــع  فيُــرد  الوقــف، 

المستحقين وعدم تقديم بعضهم على بعض.



فهرس الموضوعات

المبحث العاشر
الدفع بأن أجرة العين الموقوفة مقدرة 

من المحكمة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى حيــث: »أقــام المدعــي دعــواه 
بصفتــه مســتحقاً فــي وقــف ضــد ناظــره، طالبــاً عزلــه عــن النظــارة؛ لكبــر ســنه 
ــوى  ــرض الدع ــدة، وبع ــرة زهي ــره بأج ــف بتأجي ــة الوق ــي مصلح ــه ف وتفريط
علــى المدعــى عليــه أنكــر صحتهــا؛ ودفــع بــأن الأجــرة مقــدرة مــن هيئــة النظــر 
ــع الوقــف،  ــه مــن ري فــي المحكمــة، وأن المدعــي رضــي بهــا واســتلم نصيب
ــه،  ــى اســتامه لنصيب ــع المدعــي عل ــة توقي ــر محاســبة متضمن ــدم دفات كمــا ق
وأحضــر شــاهدين مــن المســتحقين للوقــف شــهدا برضــا المدعــي عــن أجــرة 
الوقــف وجــرى تعديلهمــا شــرعاً، ولــذا فقــد حكــم القاضــي بصــرف النظــر 

عن الدعوى، فاعترض المدعي«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن أجــرة العيــن الموقوفــة مقــدرة مــن 
المحكمة؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )299-295/6(.  )1(
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الدف�ى ب�من أجر� العي�ن الموقوفة مقدر� من المحكمة

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: مقدار أجرة العين الموقوفة.

وبيان ذلك كما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل للعين الموقوفة إذا أجرت قدر معيّن من الأجرة؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

ــدار  ــي مق ــل ف ــي الأص ــل)2( ه ــرة المث ــى أن أج ــاء)1( عل ــق الفقه )1( اتف
أجرة العين الموقوفة.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تأجيــر العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة 
المثل، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاُ: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تأجيــر العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة 

ــن، )402/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )255/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )1(
ــوع،  ــوقي، )95/4(، المجم ــية الدس ــرشي، )99/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت
ــاع،  ــي، )295/6(، الإقن ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب ــة المحت ــووي، )366/15(، تحف للن

للحجــاوي، )15/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )365/3(.
أجــرة المثــل هــي: »الأجــرة التــي قدرهــا أهــل الخــرة ممــن لا غــرض لهــم« ينظــر:   )2(

ص:17. للركتــي،  الفقهيــة،  التعريفــات 
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المثل)1(، على ثاثة أقوال:

القــول الأول: لا يصــح أن تؤجــر العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة المثل، 

إلا للضرورة)2(، وهذا قول الحنفية)3(.

القــول الثانــي: يصــح تأجيــر العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة المثــل لكــن 

يضمن الناظر النقص)4(، وهذا قول المالكية)5(، والحنابلة)6(.

القــول الثالــث: لا يصــح أن تؤجــر العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة 

المثل مطلقاً، إلا إذا كان المستحق هو الناظر، وهذا قول الشافعية)7(.

ــة  ــوا: بصح ــادة، فقال ــاس ع ــه الن ــن في ــذي يتغاب ــص ال ــة النق ــة والحنابل ــتثنى الحنفي اس  )1(
ــر  ــر: البح ــادة، ينظ ــه ع ــن في ــما يتغاب ــل في ــرة المث ــن أج ــل م ــة بأق ــن الموقوف ــر الع تأج
الرائــق، لابــن نجيــم، )156/5(، حاشــية ابــن عابديــن، )407/4(، شرح منتهــى 
الإرادات، للبهــوتي، )416/2(، نيــل المــآرب بــشرح دليــل الطالــب، لابــن أبي تغلــب، 

.)21/2(
قالوا: »إذا نابته نائبة أو كان دين«، ينظر: حاشية ابن عابدين، )402/4(.  )2(

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )156/5(، حاشية ابن عابدين، )402/4(.  )3(
اســتثنى الحنابلــة مــن ذلــك: مــا إذا كان الناظــر هــو المســتحق فــا ضــمان، ينظــر: شرح   )4(
منتهــى الإرادات، للبهــوتي، )416/2(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني، )340/4(.

ينظــر: شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )99/7(، ضــوء الشــموع في شرح المجمــوع،   )5(
لمحمــد الأمــر، )46/4(.

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )15/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )365/3(.  )6(
ينظــر: المجمــوع، للنــووي، )366/15(، الغــرر البهيــة، للأنصــاري، )340/3(،   )7(

.)485،566/3( للشربينــي،  المحتــاج،  مغنــي 

المآرب



233

فهرس الموضوعات

الدف�ى ب�من أجر� العي�ن الموقوفة مقدر� من المحكمة

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن هــذا النقــص يُلحــق الضــرر بالمســتحقين، ويُلحــق 
الضرر بالوقف)1(.

الدليــل الثانــي: أن الناظــر مأمــور بطلــب الأصلــح للوقــف، وتأجيــره 
بأقل من أجرة المثل يخالف ذلك)2(.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: أن عقــد الإجــارة مــن العقــود الازمــة فــا ينفســخ إذا وقــع 
بأقل من أجرة المثل)3(.

الدليــل الثانــي: القيــاس علــى الوكيــل، فكمــا أن الوكيــل يصــح أن يبيــع أو 
ــال  ــي م ــان ف ــا يتصرف ــر؛ لأنهم ــك الناظ ــل فكذل ــرة المث ــن أج ــل م ــر بأق يؤج

الغير على وجه الحظ فيضمنان ما نقص بعقدهما)4(.

ــرة  ــن أج ــل م ــل بأق ــر الوكي ــع أو تأجي ــألة بي ــأن مس ــش: ب ــن أن يناق يمك
المثل مسألة مختلف فيها)5(، فا يُقاس عليها.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )255/5(، حاشية ابن عابدين، )403/4(.  )1(
ينظر: نهاية المطلب، للجويني، )404/8(، كشاف القناع، للبهوتي، )269/4(.  )2(

ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )269/4(.  )3(
ينظر: الإنصاف، للمرداوي، )73/7(، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )416/2(.  )4(

ــة  ــى ثاث ــل ع ــن المث ــل م ــل بأق ــر الوكي ــع أو تأج ــألة بي ــم مس ــاء في حك ــف الفقه اختل  )5(
ــل،  ــن المث ــل م ــر بأق ــع أو يؤج ــل أن يبي ــوز للوكي ــه لا يُج ــة إلى ان ــب الحنفي ــوال: فذه أق
ــص، < ــل للنق ــمان الوكي ــع ض ــن م ــك ولك ــة ذل ــة إلى صح ــة والحنابل ــب المالكي ــما ذه  بين
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أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: أن الناظــر مأمــور بطلــب الأصلــح للوقــف، وتأجيــره بأقــل 

مــن أجــرة المثــل يخالــف ذلــك، أمــا إذا كان الناظــر هــو المســتحق للوقــف 

فيصــح ذلــك؛ لأنــه يتصــرف فــي حقــه الخــاص فملكيــة المنافــع فــي للوقــف 

هي للموقف عليه، وما كان مملوكاً له صح تصرفه فيه)1(.

الدليــل الثانــي: القيــاس علــى جــواز إعــارة العيــن الموقوفــة للمســتحقين 

فمن باب أولى جواز تأجيرها بأقل من أجرة المثل للمستحقين)2(.

ــة مســألة مختلــف  ــن الموقوف ــأن مســألة إعــارة العي يمكــن أن يناقــش: ب

فيها)3(، فا يُقاس عليها.

>وذهــب الشــافعية إلى التفريــق بــن البيــع والإجــارة فقالــوا بعــدم صحــة ذلــك في البيــع 
وصحتــه في الإجــارة، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )177/4(، تبيــن الحقائــق، 
للزيلعــي، )270/4(، شرح مختــصر خليــل، للخرشي، )272/3(، حاشــية الدســوقي، 
)383/3(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )570/7(، المجمــوع، للنــووي، )366/15(، 
منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )532/2(، نيــل المــآرب بــشرح دليــل الطالــب، لابي 

ابــن تغلــب، )21/2(.
ينظر: نهاية المطلب، للجويني، )404/8(.  )1(

ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، )566/3(.  )2(
اختلــف الفقهــاء في حكــم إعــارة العــن الموقوفــة للمســتحقن: فذهــب الحنفيــة والمالكية   )3(
والشــافعية إلى صحــة إعــارة العــن الموقوفــة، بينــما ذهــب الحنابلــة إلى عــدم صحــة ذلــك، 
ينظــر: حاشــية ابــن عابديــن، )352/4(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )79/7(، 

الغــرر البهيــة، للأنصــاري، )233/3(، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )64/3(.
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الدف�ى ب�من أجر� العي�ن الموقوفة مقدر� من المحكمة

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فــا يصــح تأجيــر العيــن 
الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة المثــل إلا للضــرورة؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم وضعف 
أدلــة المخالفيــن، فالناظــر مأمــور بطلــب الأصلــح للوقــف وتأجيــره بأقــل مــن 

المثل يخالف ذلك، ويضر بالوقف ومستحقيه.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــأن  فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- ب

الأجــرة مقــدرة مــن المحكمــة، أنكــر المدعــي الدفــع، وأقــام المدعــى عليــه 

ــاء علــى الدفــع؛  ــرد الدعــوى بن ــة علــى صحــة الدفــع، حكــم القاضــي ب البين

وذلك لثبوت صحته)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

اتفــاق جميــع المســتحقين علــى قــدر الأجــرة المقــدرة مــن المحكمــة بالبينــة 

ــم  ــاء الحك ــد ج ــوى، وق ــك رد الدع ــم لذل ــع وت ــل الدف ــرعاً، قُب ــة ش المعدل

ــي مــن المبحــث، مــن اتفــاق  ــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثان ــي موافق القضائ

الفقهــاء علــى أن الأصــل فــي مقــدار أجــرة العيــن الموقوفــة هــي أجــرة المثــل، 

بنــاء علــى أن الأجــرة التــي قدّرتهــا المحكمــة للوقــف هــي أجــرة المثــل، أمــا 

ــم  ــق الحك ــد واف ــل فق ــة دون المث ــا المحكم ــي قدرته ــرة الت ــت الأج إذا كان

القضائــي مــا ثبــت مــن الأقــوال فــي المبحــث مــن صحــة تأجيــر الوقــف دون 

ــاة  ــك مراع ــل ذل ــف؛ ولع ــتحق للوق ــو المس ــر ه ــل إذا كان الناظ ــرة المث أج

للمصلحة، ولاتفاق جميع المستحقين ورضاهم بقدر الأجرة.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )299-295/6(.  )1(
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الدف�ى ب�من أجر� العي�ن الموقوفة مقدر� من المحكمة

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بكــون أجــرة العيــن الموقوفــة مقــدرة 
ــه إذا كانــت الأجــرة المقــدرة هــي  ــه علــى إثبات مــن المحكمــة، يتوقــف قبول

أجرة المثل؛ لاتفاق الفقهاء على كونها الأصل في الأجرة.

أمــا إذا كانــت الأجــرة المقــدرة دون المثــل فيقبــل الدفــع إذا تحقــق 
بذلك أمور:

ــت  ــو ثب ــه ل ــة؛ لأن ــن المحكم ــدرة م ــرة مق ــذه الأج ــون ه ــوت ك أولًاً: ثب
خاف ذلك لأعيد النظر في تقديرها، ورُد الدفع.

ثانيــاً: ثبــوت كــون الناظــر مســتحقاً للوقــف، واتفــاق جميــع المســتحقين 
علــى هــذه الأجــرة؛ لأنهــم بذلــك قــد رضــوا وأســقطوا حقهــم، أمــا إذا ثبــت 
ــم يكــن مســتحقاً فهــو يتصــرف  ــرد الدفــع؛ لأن الناظــر إذا ل خــاف ذلــك فيُ
ظلــم  وعــدم  للوقــف،  الأصلــح  بطلــب  مأمــور  وهــو  غيــره  ملــك  فــي 

المستحقين وإعطائهم حقهم.

ثالثــاً: وجــود المصلحــة وأمــن الضــرر فــي ذلــك؛ لأن الناظــر مأمــور 
بطلــب الأصلــح للوقــف والمحافظــة عليــه، وإلا رُد الدفــع إذا لــم يُأمــن 

الضرر؛ لأن أحد مقاصد الوقف هو بقاؤه واستمراره.





فهرس الموضوعات

المبحث الحادي عشر
الدفع بعدم الإجماع على تعيين مدة معينة 

لإيجار الوقف إذا لم يشترط الواقف

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبين صورة الدفع من خال الدعوى حيث: »أقام المدعي دعواه بصفته 
أحد مستحقي وقف ضد المدعى عليهما بصفة أحدهما ناظر الوقف والآخر 
مستأجر لعقار تابع للوقف؛ طالباً فسخ عقد إجارة العقار؛ وذلك لوجود غبن 
للنقص،  الناظر  فاحش في الأجرة مع طول مدة الإجارة، كما طلب ضمان 
يتضمن  لم  الواقف  شرط  أن  قررا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
تحديد مدة لأجرة العقار ]وأنه لًا يوجد إجماع من المذاهب على تحديد مدة 
معينة لإيجار الوقف[، وأن مناط ذلك هو مصلحة الوقف، كما دفعا بأن سبب 
العقار، وقد ورد قرار قسم  لترميم كامل  المستأجر  نقص الأجرة هو تحمل 
الخبراء متضمنا أن عقد الإجارة لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف؛ ونظراً 
شرط  على  والنظارة  الوقفية  صكي  اشتمال  ولعدم  لازم،  عقد  الإجارة  لأن 
مع  لاسيما  الوقف،  مصلحة  هو  ذلك  مناط  ولأن  الأجرة،  بمدة  يتعلق 
الاشتراطات الترميمية التي ألزم المستأجر بعملها، وثبوت تملك العقار مما 

ينفي الخشية عليه من الضياع؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى«)1(.

ــة  ــدة معين ــن م ــى تعيي ــاع عل ــدم الإجم ــا بع ــى عليهم ــع المدع ــم دف ــا حك فم
لإيجار الوقف إذا لم يشترط الواقف؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )413-390/6(.  )1(
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الدف�ى بع�دم الإجماع عل�ع تعيين مد� معينة لإيةار الوق�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمــن الدفــع مســألة: تحديــد مــدة إيجــار الوقف إذا لــم يشــترط الواقف 

مدة معينة.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا لــم يشــترط الواقــف مــدة معينــة لإيجــار الوقــف، فمــا حكــم تحديــد 
إيجار الوقف بمدة معينة؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الواقــف إذا لــم يشــترط مــدة معينــة لتأجيــر 
الوقف، فإنه يصح تأجيره مدة طويلة إذا وجدت مصلحة لذلك.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تحديــد المــدة التــي يصــح فيهــا تأجيــر 
الوقــف إذا لــم يشــترط الواقــف مــدة معينــة، وجُهلــت المصلحــة، وبيــان 

ذلك ما يلي:

للبابــرتي، )64/9(، شرح  العنايــة،  للزيلعــي، )106/5(،  الحقائــق،  تبيــن  ينظــر:   )1(
الشــافعية   ،)95/4( الدســوقي،  حاشــية   ،)100/7( للخــرشي،  خليــل،  مختــصر 
والحنابلــة يــرون جــواز ذلــك مطلقــاً، ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )337/12-

338(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )196/5(، المبــدع، لابــن مفلــح، )425/4(، 
.)255/2( للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شرح 
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ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

ــة)1(،  ــدة معين ــف بم ــر الوق ــدة تأجي ــد م ــب تحدي ــه يج ــول الأول: أن الق
وهذا قول الحنفية)2(، والمالكية)3(.

ــل يُؤجــر الوقــف مــدة يغلــب علــى  ــي: أن المــدة لا تحــدد ب القــول الثان
الظن بقاؤه فيها، وهذا قول الشافعية)4( والحنابلة)5(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

ــة،  ــر الوقــف بمــدة معين ــد مــدة تأجي ــه يجــب تحدي ــال بأن اســتدل مــن ق

اختلــف الحنفيــة والمالكيــة في مقــدار المــدة، فذهــب الحنفيــة إلى أنــه: لا يُــزاد عــن ثــاث   )1(
ســنن في الأراضي، ولا يُــزاد عــن ســنة في غــر الأراضي، بينــما ذهــب المالكيــة إلى أنــه: لا 
يُــزاد عــن ســنة في الــدار مطلقــاً، وفي الأراضي لا يُــزاد عــن ثــاث ســنن إذا كان الوقــف 
عــى معــنّ، ولا يُــزاد عــن أربــع ســنن إذا كان الوقــف عــى غــر معــنّ، واســتثنى 
المالكيــة مــا إذا كان عقــد الإجــارة مــن مســتحق للوقــف عــى مــن يرجــع إليــه الوقــف 
ــا: أن  ــا، وصورته ــزاد عليه ــنوات ولا يُ ــشر س ــدار أو الأرض إلى ع ــر ال ــاز أن يُؤج فج
يوقــف الواقــف وقفــه عــى زيــد ثــم عــى عمــر، فيؤجــر زيــدٌ الوقــف عــى عمــر، ينظــر: 
تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، )106/5(، حاشــية ابــن عابديــن، )400/4(، شرح مختــصر 

ــل، للخــرشي، )99/7-100(، حاشــية الدســوقي، )95/4(. خلي
ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )106/5(، حاشية ابن عابدين، )400/4(.  )2(

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )99/7-100(، حاشية الدسوقي، )95/4(.  )3(
ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )337/12-338(، روضــة الطالبــن، للنــووي،   )4(

.)196/5(
ينظر: المبدع، لابن مفلح، )425/4(، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )255/2(.  )5(
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الدف�ى بع�دم الإجماع عل�ع تعيين مد� معينة لإيةار الوق�

الوقــف  فينــدرس  المــدة،  إذا طالــت  مُلكهــا  يدعــي  قــد  المســتأجر  بــأن 

وتضيع حقوقه)1(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن دعــوى الملكيــة فــي الوقــت الحالــي لا يُتصــور؛ 

لأن الملكية موثقة بصكوك شرعية.

دليل القول الثاني:

اســتدل مــن قــال بــأن المــدة لا تحــدد بــل يُؤجــر الوقــف مــدة يغلــب علــى 

ــن  ــة م ــتأجر المنفع ــتيفاء المس ــة اس ــر إمكاني ــأن المعتب ــا، ب ــاؤه فيه ــن بق الظ

العين الموقوفة غالباً)2(.

ــر  ــة تغي ــن جه ــف م ــى الوق ــرراً عل ــذا ض ــي ه ــأن ف ــش: ب ــن أن يناق يمك

أجرة المثل، ومن جهة انتقاله إلى المستحقين.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فيجــب تحديــد المــدة التــي 

يؤجــر فيهــا الوقــف إذا جُهلــت بذلــك المصلحــة حتــى يتبيــن للناظــر مــدى 

ــدة  ــي م ــع ف ــا، ويرج ــر أن يتحراه ــى الناظ ــب عل ــا، فيج ــن عدمه ــا م وجوده

تأجيــره إلــى مــا تقتضيــه المصلحــة غالبــاً، ومــا تعــارف عليــه النــاس؛ وذلــك 

منعــاً للضــرر الــذي قــد يحصــل علــى الوقــف مــن جهــة تغيــر أجــرة المثــل، 

ينظر: حاشية ابن عابدين، )400/4(، شرح مختصر خليل، للخرشي، )100/7(.  )1(
ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )255/2(.  )2(

بالرفع

مراعاة العدد



244

فهرس الموضوعات

ومــن جهــة انتقالــه إلــى المســتحقين، فهــذا مــن بــاب الحفــاظ علــى الوقــف 
وأجرته، وطلباً لمصلحة مستحقيه.
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الدف�ى بع�دم الإجماع عل�ع تعيين مد� معينة لإيةار الوق�

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- بعــدم 

الإجمــاع علــى تعييــن مــدة معينــة لإيجــار الوقــف إذا لــم يشــترط الواقــف فــي 

ذلــك أمــراً، حكــم القاضــي بــرد الدعــوى وقبــول الدفــع؛ وذلــك لصحــة 

ــم م/1  ــي نظــام المرافعــات الشــرعية ذي الرق ــا جــاء ف ــه م ــع، ولموافقت الدف

فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة والعشــرين بعــد المئتيــن: »إذا اقتضــت 

ــه، أو  ــتبداله، أو نقل ــه، أو اس ــي ببيع ــف الأهل ــي الوق ــرف ف ــة التص المصلح

رهنه، أو الاقتراض له...أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات...«)1(.

ــوت  ــد ثب ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق يتض ــا س ــال م ــن خ وم

عــدم اشــتراط الواقــف مــدة معينــة فــي صــك النظــارة وصــك الوقــف، وبعــد 

ثبــوت انتفــاء مــا خيــف عليــه مــن ضيــاع الوقــف إذا لــم تقــدر بمــدة معينــة، 

وبموجــب مــا جــاء فــي نظــام المرافعــات مــن أنــه متــى مــا وجــدت المصلحــة 

فــي تأجيــر الوقــف لمــدة عشــر ســنوات عُمــل بهــا، وقد جــاء الحكــم القضائي 

موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث مــن اتفــاق الفقهــاء 

علــى صحــة إيجــار الوقــف مــدة طويلــة إذا لــم يشــترط الواقــف مــدة معينــة إذا 

ينظر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )6/ 413-390(.  )1(
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وجــدت مصلحــة لذلــك؛ وذلــك لأن الأصــل فــي الوقــف هــو طلــب الغبطــة 
والمصلحة له.

ــدة  ــد م ــى تحدي ــاع عل ــدم الإجم ــع بع ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
ــل  ــراً، يُقب ــك أم ــي ذل ــف ف ــترط الواق ــم يش ــف إذا ل ــارة الوق ــى إج ــة عل معين
قضــاءً؛ وذلــك لصحتــه، فلــم يــرد إجمــاع مــن الفقهــاء علــى ذلــك، بــل جــاء 

خافه كما ورد تفصيله في المطلب الثاني.



فهرس الموضوعات

المبحث الثاني عشر
الدفع بعدم ثبوت الوقف

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى حيــث »أقامــت وزارة الشــؤون 
ــه  ــي مزرعت ــجد ف ــن مس ــزء م ــدم ج ــام به ــل ق ــى رج ــوى عل ــامية دع الإس
فتعطلــت الصلــوات فيــه وطالبــت المدعــى عليــه بإعــادة بنــاء المســجد 
وإفراغــه وملحقاتــه لصالــح وزارة الشــؤون الإســامية، بعــرض الدعــوى 
علــى المدعــى عليــه أفــاد بــأن المســجد المذكــور هــو مســجد عائلــي وداخــل 
ــام  ــه ق ــور وأن ــجد المذك ــا المس ــن ضمنه ــة وم ــترى المزرع ــه اش ــه وأن مزرعت
ــدران  ــض ج ــة بع ــى إزال ــه أدت إل ــي مزرعت ــة ف ــات الخاص ــض التعدي ببع
المســجد  إفــراغ  ورفــض  المســجد  فتعطــل  الميــاه  ودورات  المســجد 
كان  هــل  المحكمــة  ســألته  ثــم  الإســامية،  الشــؤون  لــوزارة  وملحقاتــه 
المســجد قائمــاً عنــد شــراءه للمزرعــة أجــاب قائــاً نعــم وأن الــذي بنــاه 
المالــك الســابق، فجــرى اطــاع المحكمــة علــى إقــرار المالــك الســابق 
ــت المحكمــة أســاس  ــاف، كمــا طلب ــازل عــن المســجد وتســليمه للأوق للتن
ــة وزارة  ــألت المحكم ــم س ــليمه، ث ــه تس ــى علي ــض المدع ــار فرف ــك العق ص
ــم  ــوزارة، ث ــا ال ــه فحددته ــجد وأطوال ــدود المس ــن ح ــامية ع ــؤون الإس الش
رجــع المدعــى عليــه وقــال إن الســبب إزالتــه لبعض أجــزاء المســجد وتعطيله 
تصرفــات بعــض مريــدي المســجد التــي أســاءت لــه حيــث أصبحوا يكشــفون 
منزلــه، ولإقــرار المدعــى عليــه لــدى المحكمــة بــأن المســجد المذكــور كان 
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الدف�ى بعدم ثبوت الوق�

ــاه  ــه الصلــوات الخمــس وأن الــذي بن قائمــا قبــل شــرائه للمزرعــة تصلــى في
المالــك الســابق الــذي أقــر بوقفيتــه، ولأنــه يــزول ملــك الواقــف عــن العيــن 
الموقوفــة، ولأنــه يجــوز بيــع الأوقــاف، ولأن النظــام جعــل لــوزارة الشــؤون 
الإســامية الحــق فــي الإشــراف علــى المســاجد، فقــد ثبــت وقفيــة المســجد 
المذكــور فــي الدعــوى، وأفهمــت المحكمــة المدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع 

على من باعه إن كان قد غره«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بعدم ثبوت الوقف؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )9/ 68-57(.  )1(
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المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: حكم بيع وشراء العقار المتنازع على وقفيته.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا تم بيع العقار، ثم تنازع البائع والمشتري حول وقفية جزء منه، فدفع 

المشتري بعدم ثبوت الوقفية، فما حكم بيع العقار على هذه الصفة؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

ــة  ــع بين )1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن البيــع لا يُفســخ إذا لــم توجــد للبائ

على الوقف.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم فســخ البيــع عنــد وجــود بينــة للبائــع علــى 

الوقف، وبيان ذلك ما يلي:

ــن، )430/4(،  ــن عابدي ــية اب ــدادي، )334/1(، حاش ــرة، للح ــرة الن ــر: الجوه ينظ  )1(
ــش، )331/8، 575(،  ــل، لعلي ــح الجلي ــاب، )225/6(، من ــل، للحط ــب الجلي مواه
الــشرح الكبــر، للرافعــي، )289/13(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )79/12(، 
الإقنــاع، للحجــاوي، )468/4-469(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )406/5(.
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الدف�ى بعدم ثبوت الوق�

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القــول الأول: أن البيــع يُفســخ إذ وُجــدت البينــة، وهــذا قــول الحنفيــة)1(، 

والمالكية)2(.

القــول الثانــي: التفصيــل، إن أقــر البائــع بالملكيــة وقــت البيــع، لا يُفســخ 

ــذا  ــة، وه ــل البين ــع وتقب ــخ البي ــر يُفس ــم يُق ــة، وإن كان ل ــل البين ــع ولا تقب البي

قول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل مــن قــال بــأن البيــع يُفســخ عنــد وجــود البينــة، بــأن البينــة دليــل 

على إثبات أصل الوقف، والوقف لا يصح بيعه)5(.

ينظر: الجوهرة النرة، للحدادي، )334/1(، حاشية ابن عابدين، )430/4(.  )1(
ــل، لعليــش،  ــح الجلي ــل، للحطــاب، )302/5(، )225/6(، من ينظــر: مواهــب الجلي  )2(

.)575  ،331/8(  ،)173/7(
ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )289/13(، روضة الطالبن، للنووي، )79/12(.  )3(

ينظــر: الإقنــاع، للحجــاوي، )468/4-469(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار،   )4(
.)406/5(

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )207/5(، حاشية ابن عابدين، )410/4(.  )5(
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دليل القول الثاني:

اســتدل مــن قــال بالتفصيــل فــي ذلــك، بــأن إقــراره بالملكيــة وقــت البيــع 
ــه، وأن  ــر ب ــة؛ لأنهــا تشــهد بخــاف مــا أق ــه للبين ــل علــى تناقضــه وتكذيب دلي
عــدم إقــراره بالملكيــة وقــت البيــع ليــس فيــه تكذيــب للبينــة؛ لأنــه فــي الظاهــر 

لم يصدر منه ما يقتضي تكذيبها)1(.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلــك لأن البينــة دليــل علــى 
ــخ  ــاء)2(، فيفس ــاق الفقه ــه باتف ــح بيع ــف لا يص ــف، والوق ــل الوق ــات أص إثب

عقد البيع؛ لعدم صحته.

ينظر: مطالب أولي النهى، للرحيباني، )330/3(، حاشية الروض المربع، لابن قاسم،   )1(
.)645/7(

ينظــر: الجوهــرة النــرة، للحــدادي، )336/1(، حاشــية ابــن عابديــن، )57/5(،   )2(
شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )79/7(، حاشــية الصــاوي، )126/4(، البيــان، 
للعمــراني، )101/8(، روضــة الطالبــن، )40/4(، الإقنــاع، للحجــاوي، )27/3(، 

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )333/3(.
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الدف�ى بعدم ثبوت الوق�

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو مشــتري العقــار الــذي 
ــى  ــرض عل ــتراه، وبع ــذي اش ــجد ال ــة المس ــوت وقفي ــدم ثب ــف- بع ــه الوق في
ذلــك علــى المدعــي -وهــو منــدوب وزارة الشــؤون الإســامية-، أنكــر 
الدفــع، وأحضــر لذلــك إقــراراً بثبــوت الوقــف مــن المالــك الســابق لــلأرض، 
وجــرى ســؤال المدعــى عليــه عــن كــون المســجد تقــام فيــه الصلــوات 
ــه  ــه باع ــر بأن ــلأرض وأق ــابق ل ــك الس ــر المال ــك، وحض ــر بذل ــس فأق الخم
الأرض واشــترط عــدم دخــول المســجد فــي البيــع؛ لأنــه أوقفــه وســلمه 
للشــؤون الإســامية، فحكــم القاضــي بــرد الدفــع، والعمــل بمــا تقتضيــه 

الدعوى؛ وذلك لعدم ثبوت صحة الدفع)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
وقفيــة المســجد المذكــور بإقــرار مــن الواقــف، وثبــوت كونــه قائمــا تصلــى 
ــجد،  ــة المس ــوت وقفي ــدم ثب ــع بع ــل الدف ــم يُقب ــس، ل ــوات الخم ــه الصل في
وعُمــل بمــا تتضمنــه الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر 
فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن أنــه إذا وجــدت بينــة للبائــع فإنــه يُعمــل 
بهــا ويفســخ البيــع؛ وذلــك للمحافظــة علــى أصــل الوقــف، ومــن أنــه لا يصــح 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )68-57/9(.  )1(
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بيــع الوقــف باتفــاق الفقهــاء؛ وذلــك لكونــه وقــف للــه ســبحانه والوقــف لا 
يباع ولا يبتاع.

ــي  ــع ف ــف، يُرج ــوت الوق ــدم ثب ــع بع ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
قبولــه إلــى مــدى ثبــوت الوقــف، فــإذا ثبــت الوقــف إمــا بإقــرار مــن الواقــف أو 
بمــا  وعمــل  الدفــع  يُقبــل  لــم  فيــه،  بالصــاة  مأذونــاً  مســجداً  كونــه 

تقتضيه الدعوى.



فهرس الموضوعات

المبحث الثالث عشر
الدفع بطبقية الوقف

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــون 
دعواهــم ضــد المدعــى عليــه بصفتــه ناظــراً علــى وقــف طالبيــن إلزامــه 
ــى  ــى المدع ــوى عل ــرض الدع ــف، وبع ــع الوق ــن ري ــتحقاقهم م ــرف اس بص
ــون  ــاً والمدع ــاً طبقي ــه وقف ــف لكون ــع الوق ــن ري ــتحقاقهم م ــر اس ــه أنك علي
محجوبــون بوالدهــم الــذي مــا زال قيــد الحيــاة، كمــا دفــع بــأن شــرط الواقــف 
لا ينطبــق عليهــم لكونهــم غيــر فقــراء، وقــد جــرى مــن القاضــي الاطــاع على 
صــك الوقفيــة فوجــده يتضمــن أن مصــرف الوقــف علــى أولاد الظهــور ثــم 
علــى الفقــراء والمســاكين، كمــا اطلــع علــى حكــم ســابق ثبــت فيــه انقــراض 
أولاد الظهــور، وانتقــال الاســتحقاق إلــى أولاد البطــون مــن الفقــراء دون 
اشــتراط الطبقيــة، وقــد أثبــت المدعــون فقرهــم بالمعنــى الجــاري عليــه عمــل 
ــف،  ــة الوق ــن غل ــتحقاقهم م ــوت اس ــي بثب ــم القاض ــد حك ــذا فق ــار؛ ول النظ

وألزم المدعى عليه بالصرف لهم من تاريخ الحكم«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بطبقية الوقف؟ وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )344-336/6(.  )1(
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الدف�ى بطبقية الوق�

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: ترتيب المستحقين للوقف.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

ــاً  ــتحقاق مبني ــون الاس ــل يك ــف، فه ــتحقين للوق ــف المس ــن الواق إذا عيّ

علــى الطبقــات بحيــث يشــترط لاســتحقاق الطبقــة الثانيــة مــوت جميــع 

ــتحق  ــث يس ــه بحي ــل وفرع ــى الأص ــاً عل ــون مبني ــه يك ــى، أم أن ــة الأول الطبق

الفرع الغلة بموت أصله فقط؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الواقــف إذا اشــترط أو حــدد صفــة معينــة)2( 

في ترتيب المستحقين للوقف فإنه يعمل بها.

ــن، )469/4(،  ــن عابدي ــية اب ــيخي زاده، )737/1(، حاش ــر، لش ــع الأنه ــر: مجم ينظ  )1(
التبــصرة، للخمــي، )3644/7(، حاشــية الدســوقي، )86/4(، المجمــوع، للنــووي، 
لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)469/2( للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)358/15(

النجــار، )373/3( الإقنــاع، للحجــاوي، )20/3(.
ــم  ــات منه ــن م ــى أن م ــوا ع ــم وإن نزل ــم أولاده ــى أولادي ث ــت ع ــول: »وقف كأن يق  )2(

ــده«. ــه لول ــون نصيب يك
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)2( اتفـق الفقهـاء)1( علـى أن الواقـف إذا لـم يحدد صفة معينـة في ترتيب 

المستحقين غير المحصورين فإنه يجوز للناظر أن يفاضل بينهم با ترتيب.

ــي  ــة)2( ف ــة معين ــف صف ــص الواق ــدم تخصي ــي ع ــاء ف ــف الفقه )3( اختل

ترتيب المستحقين المحصورين، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــي  ــة ف ــة معين ــف صف ــص الواق ــدم تخصي ــم ع ــي حك ــاء ف ــف الفقه اختل

ترتيب المستحقين المحصورين، على قولين:

القـول الأول: أنـه يفـرق بيـن حـروف العطـف فـإذا كان الواقـف عطـف 

بحـرف الـواو فمقتضـاه الجمـع دون الترتيـب، وإذا كان العطـف بثـم أو بالفاء 

فـإن الترتيـب يكـون مبنيـاً علـى الطبقـات، فيشـترط لاسـتحقاق الطبقـة الثانية 

انقراض الطبقة الأولى، وهذا قول الحنفية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5(.

ــن، )368/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )260/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )1(
ــشرح  ــوقي، )97/4(، ال ــية الدس ــرشي، )100/7(، حاش ــل، للخ شرح مختــصر خلي
الإقنــاع،  للنــووي، )320/5(،  الطالبــن،  للرافعــي، )259/6(، روضــة  الكبــر، 

النجــار، )380/3(. للحجــاوي، )26/3(، منتهــى الإرادات، لابــن 
ــد  ــكت دون تحدي ــم يس ــوا« ث ــم وإن نزل ــم أولاده ــى أولادي ث ــت ع ــول: »وقف كأن يق  )2(

ــتحقن. ــة ترتيــب المس لصف
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )293/5(، حاشية ابن عابدين، )469/4(.  )3(

ينظــر: روضــة الطالبــن، للنــووي، )335/5(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )276/6-  )4(
.)277

النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)21-20/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،  ينظــر:   )5(
.)372،374 /3 (
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الدف�ى بطبقية الوق�

القــول الثانــي: أن الترتيــب يكــون مبنيــاً علــى الأصــل وفرعــه دون تفريــق 

بيــن حــروف العطــف، فيســتحق الفــرع الغلــة بمــوت أصلــه فقــط دون غيــره، 

وهذا قول المالكية)1(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل مــن قــال بالتفريــق بيــن حــروف العطــف، بــأن الوقــف ثبــت بقــول 

الواقــف فيتبــع فيــه مقتضــى كامــه، ويُرجــع فــي ذلــك إلــى الدلالــة اللغويــة 

لهــذه الحــروف، فالــواو فــي اللغــة تقتضــي الجمــع دون الترتيــب)2( فيســتوي 

ــاء  ــم والف ــض، وث ــى بع ــم عل ــل بعضه ــتحقاق دون تفضي ــي الاس ــع ف الجمي

تقتضــي الترتيــب دون الجمــع)3( ويكــون الترتيــب ترتيــب جملــة فجملــة فــا 

يســتحق مــن فــي الجملــة الثانيــة الغلــة قبــل انقــراض مــن فــي الجملــة 

الأولى)4(.

ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )31/6(، حاشية الدسوقي، )86/4(.  )1(
ــن  ــن مالــك، لاب ــة اب ــل عــى ألفي ــن عقي ينظــر: المقتضــب، للمــرد، )10/1(، شرح اب  )2(

.)226/3( عقيــل، 
ــن  ــن مالــك، لاب ــة اب ــل عــى ألفي ــن عقي ينظــر: المقتضــب، للمــرد، )10/1(، شرح اب  )3(

.)227/3( عقيــل، 
ــاظ أبي  ــل ألف ــاع في ح ــهبة، )464/2(، الإقن ــاضي ش ــن ق ــاج، لاب ــة المحت ــر: بداي ينظ  )4(
 ،)419/2( للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شرح   ،)363/2( للشربينــي،  شــجاع، 

.)311/4( للرحيبــاني،  النهــى،  أولى  مطالــب 



260

فهرس الموضوعات

نُوقــش: يُســلم أن الترتيــب فــي قــول الواقــف »أولادي ثــم أولادهــم« قــد 

يقتضــي ترتيــب جملــة علــى جملــة، ولكــن قــد يقتضــي أيضــاً أن يكــون 

يترجــح  ولكــن  قوييــن،  الاحتماليــن  وكا  فــرد،  علــى  فــرد  ترتيــب 

الثاني لأسباب:

ــده،  ــى ول ــد إل ــب كل وال ــون نصي ــن يجعل ــر الواقفي ــرف، فأكث أولًاً: الع

والكثرة هنا تقوي ترجيح المعنى الثاني.

ثانيــاً: أن مقصــد الواقــف غالبــاً مــن الوقــف علــى الأولاد يكــون بمنزلــة 

ــه،  ــى ذريت ــه عل ــتمر نفع ــه، فيس ــدم بيع ــه وع ــان أصل ــن بضم ــوروث لك الم

ــا الوقــف الإرث مــن جهــة عــدم اســتحقاق الولــد بوجــود والــده،  فأشــبه هن

فيترجح لذلك المعنى الثاني.

ثالثــاً: قولــه »ثــم أولادهــم« يُحــال أن يُضــاف كل ولــد إلــى كل مــن فــي 

الطبقــة الأولــى، فــأولاد زيــد لا يضافــون إلــى عمــر، وأولاد عمــر لا يضافــون 

إلــى زيــد وهكــذا، فيكــون مقتضــى هــذه العبــارة توزيــع كل ولــد علــى والــده 

فيستحق الولد الغلة بموت والده، فيترجح المعنى الثاني لذلك)1(.

أدلة القول الثاني:

ــه دون  ــل وفرع ــى الأص ــاً عل ــون مبني ــب يك ــأن الترتي ــال ب ــن ق ــتدل م اس

تفريق بين حروف العطف، بما يلي:

ينظر: الفتاوى الكرى، لابن تيمية، )311-310/4(.  )1(
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الدف�ى بطبقية الوق�

الدليــل الأول: إذا صــرّح الواقــف بدخــول الأولاد مــع آباءهــم فــا يشــك 
بدخولهم بعد موت آباءهم مباشرة من باب أولى)1(.

الدليل الثاني: أن قول الواقف أولادي ثم أولادهم يعتبر من باب الكلية)2( 
لا من باب الكل)3(، فيستحق كل واحد على حدته دون جمع بين الطبقات)4(.

الدليــل الثالــث: أن ألفــاظ الواقــف تبنــى علــى العــرف، والعــرف يقتضــي 
أن يكــون الترتيــب ترتيــب أصــل وفــرع بنــاء علــى أن أكثــر الواقفيــن يجعلــون 

نصيب الولد بعد والده مباشرة)5(.

خامساً: الترجيح:

فيكون  أدلتهم،  لقوة  وذلك  الثاني؛  القول  هو  أعلم-  -والله  الراجح 
ترتيب  المستحقين  لترتيب  معينة  الواقف صفة  الترتيب عند عدم تخصيص 
أصل وفرع، فيستحق الفرع الغلة بموت أصله مباشرة؛ وذلك لما تعارف عليه 
أكثر الناس من أن نصيب الوالد يذهب إلى ولده مباشرة، ولأن ذلك يكون 

أقرب إلى مقصد الواقف من استمرار النفع للمستحقين.

ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )31/6(.  )1(
هــي: »مــا تقتــي الحكــم عــى كل فــرد مــن أفــراد الحقيقــة«، ينظــر: تقريــب الوصــول   )2(
إلى علــم الأصــول، لابــن جــزي الكلبــي، ص:146، التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى 

الأصــول، للإســنوي، ص:298-297.
هــو: »المجمــوع بجملتــه كأســماء الأعــداد« فالحكــم فيــه يكــون عــى المجمــوع لا عــى   )3(
كل فــرد بانفــراده، ينظــر: تقريــب الوصــول، للكلبــي، ص:146، التمهيــد، للإســنوي، 

ص:298.
ينظر: حاشية الصاوي، )122/4(.  )4(

ينظر: منح الجليل، لعليش، )142/8(، الفتاوى الكرى، لابن تيمية، )310/4(.  )5(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- بطبقيــة 
الوقــف، أنكــر المدعييــن الدفــع، وعلــى ذلــك جــرى الرجــوع إلــى الصكــوك 
ومــن ضمنهــا صــك الوقــف المتضمــن: »أن الوقــف علــى أولاده، ثــم علــى 
أولاد أولاده أولاد الظهــور دون أولاد البطــون، ثــم الفقــراء والمســاكين، وقــد 
انقــرض أولاد الظهــور وآل الوقــف بانقراضهــم إلــى الفقــراء، وقــد صــدر أمــر 
رئاســة القضــاء ذو الرقــم 445 فــي 23 /1353هـــ بالبحــث عــن أقربــاء 
ــدر  ــد ص ــم وق ــة بحصره ــت المحكم ــد قام ــم وق ــراء وحصره ــف الفق الواق
الصــك ذو الرقــم 78 فــي 1335/11/11هـــ«، والاطــاع علــى صك صادر 
عــام 1367هـــ تضمــن إجمــالاً أن علــى الناظــر تعميــم الفقــراء منهــم بغلتــه 
دون النظــر إلــى الدرجــات وعــدد الــرؤوس، وبنــاء علــى ذلــك حكــم القاضي 
آل  الذيــن  المســتحقين  علــى  انطباقــه  ثبــوت  لعــدم  وذلــك  الدفــع؛  بــرد 

إليهم الوقف)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
ــوت  ــد ثب ــم، وبع ــتحقيه دون آخره ــي لأول مس ــه طبق ــوت كون ــف، وثب الوق
اســتحقاق المدعييــن لغلــة الوقــف، لــم يُقبــل الدفــع بطبقيــة الوقــف، وعُمــل 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )344-336/6(.  )1(
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الدف�ى بطبقية الوق�

ــن، وقــد جــاء الحكــم  ــات اســتحقاق المدعيي ــه الدعــوى مــن إثب بمــا تتضمن

القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن أن الواقــف 

إذا اشــترط صفــة معينــه للترتيــب فإنــه يُعمــل بهــا، وإذا لــم يشــترط صفــة معينة 

وكان المســتحقون غيــر محصوريــن كمــا فــي هــذه الدعــوى فإنــه يجــوز 

للناظــر أن يفاضــل بينهــم بــا ترتيــب فيســتحق الفــرع مــع وجــود الأصــل ولا 

يُحجــب أحــد بأحــد؛ لأن ذلــك أقــرب لمقصــد الواقــف فــإذا جعلــه مثــاً على 

المحتاجيــن فــإن المقــدم مــن المســتحقين مــن هــم أكثــر حاجــة دون النظــر 

إلى الترتيب بين الأصل والفرع.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بطبقيــة الوقــف يُقبــل قضــاء إذا 

تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت الوقف؛ لأن ذلك هو الأصل في الدعوى.

ثانيــاً: ثبــوت شــرط الطبقيــة؛ لأن الواقــف قــد حــدد بذلــك الصفــة التــي 

يُرتــب فيهــا المســتحقين فيُعمــل بمــا اشــترط، فــإذا لــم يثبــت الشــرط لــم يُقبــل 

ــب  ــا ترتي ــن ف ــر محصوري ــوا غي ــإذا كان ــتحقين، ف ــي المس ــر ف ــع ويُنظ الدف

ــا  ــى م ــاء عل ــرع بن ــب الف ــل يحج ــإن الأص ــن ف ــوا محصوري ــم، وإذا كان بينه

ترجح في المطلب الثاني من المبحث.

ثالثــاً: ثبــوت عــدم اســتحقاق المدعييــن وكونهــم مــن الطبقــة المحجوبــة؛ 

لأنه لو ثبت خاف ذلك لم يُقبل الدفع وينظر في مدى استحقاقهم.





فهرس الموضوعات

المبحث الرابع عشر
الدفع بعدم توفر شرط الواقف 

في المدعي

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث: »أقــام المدعيــان 
دعواهمــا ضــد ناظــر علــى أحــد الأوقــاف طالبيــن إثبــات اســتحقاقهما لغلــة 
الوقــف، وإلــزام المدعــى عليــه بالصــرف لهمــا مــن ضمــن المســتحقين، 
وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه طلــب أن يقدمــا مــا يثبــت انتســابهم 
لمســتحقي الوقــف، وكونهــم فقــراء، وقــد جــرى الاطــاع علــى صــك الوقفية 
فتبيــن أن شــرط الواقــف هــو تخصيــص جــزء مــن الوقــف للســادة العلوييــن 
الفقــراء القاطنيــن بمكــة، وأضــاف المدعــى عليــه وكالــة أن المدعييــن ليســا 
ــى  ــا عل ــن صادق ــى المدعيي ــك عل ــرض ذل ــة، وبع ــن بمك ــن، ولا قاطني فقيري
ــد  ــا فق ــف عليهم ــرط الواق ــاق ش ــدم انطب ــراً لع ــة؛ ونظ ــكناهما بمك ــدم س ع

حكم القاضي بصرف النظر عن دعواهما«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بعــدم توفــر شــرط الواقــف فــي المدعييــن؟ ومــا 
أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )323-319/6(.  )1(
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الدفى بعدم توفر ��ر� الواق� في المدعي

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: العمل بشرط الواقف في المستحقين.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

الشــروط  مــن  شــاء  مــا  المســتحقين  فــي  يشــترط  أن  للواقــف  هــل 
والأوصاف؟ وهل يجب اتباع شرطه؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

أشــخاص  علــى  يقــف  أن  للواقــف  أن  علــى  الفقهــاء)1(  اتفــق   )1(
محصورين كأولاده، وغير محصورين كالفقراء.

ــة  )2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى أن الواقــف إذا اشــترط أو حــدد صفــة معين
في ترتيب المستحقين للوقف فإنه يعمل بها.

ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )152،188/6(، البحــر الرائــق، لابــن نجيــم،   )1(
الدســوقي،  حاشــية   ،)22/6( للحطــاب،  الجليــل،  مواهــب   ،)239،267/5(
76/4-77، 92(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )255،259/6(، روضــة الطالبــن، 
ــن  ــى الإرادات، لاب ــاوي، )4/3(، منته ــاع، للحج ــووي، )317،319/5(، الإقن للن

.)335/3( النجــار، 
ــن، )469/4(،  ــن عابدي ــية اب ــيخي زاده، )737/1(، حاش ــر، لش ــع الأنه ــر: مجم ينظ  )2(
التبــصرة، للخمــي، )3644/7(، حاشــية الدســوقي، )86/4(، المجمــوع، للنــووي، 
للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)469/2( للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)358/15(

النجــار، )373/3(. الإرادات، لابــن  منتهــى   ،)20/3(
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)3( اتفق الفقهاء)1( على أن للواقف أن يقف على ذمي)2( معيّن.

)4( اتفق الفقهاء)3( على أن الحربي)4( لا يوقف عليه.

)5( اتفــق الفقهــاء)5( علــى أن للواقــف أن يشــترط صفــة فــي المســتحقين 
يُراد بها قربة)6(.

)6( اتفــق الفقهــاء)7( علــى أنــه ليــس للواقــف أن يشــترط صفــة فــي 

ــن، )342/4(،  ــن عابدي ــية اب ــدادي، )335/1(، حاش ــرة، للح ــرة الن ــر: الجوه ينظ  )1(
التــاج والإكليــل، للمــواق، )633/7(، حاشــية الدســوقي، )77/4(، الــشرح الكبــر، 
للرافعــي، )20/7(، المجمــوع، للنــووي، )326/15(، الإقناع، للحجــاوي، )4/3(، 

ــن النجــار، )336/3(. منتهــى الإرادات، لاب
ــة  ــزام الجزي ــروا في دار الإســام عــى كفرهــم بالت ــن أق ــار الذي أهــل الذمــة: »هــم الكف  )2(
ونفــوذ أحــكام الإســام فيهــم«، ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، )104/7(.

ينظــر: النهــر الفائــق، لابــن نجيم، )313/3(، حاشــية ابــن عابديــن، )342/4(، شرح   )3(
ــر،  ــشرح الكب ــوقي، )78/4(، ال ــية الدس ــرشي، )82/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي مخت
ــاوي،  ــاع، للحج ــووي، )317/5(، الإقن ــن، للن ــة الطالب ــي، )20/7(، روض للرافع

ــار، )337/3(. ــن النج ــى الإرادات، لاب )5/3(، منته
الحربيــون: »هــم غــر المســلمن الذيــن لم يدخلــوا في عقــد الذمــة، ولا يتمتعــون بأمــان   )4(

ــوعة الفقهيــة الكويتيــة، )104/7(. المســلمن ولا عهدهــم«، ينظــر: الموس
ــن، )457/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )267/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )5(
ــشرح  ــوقي، )97/4(، ال ــية الدس ــرشي، )101/7(، حاش ــل، للخ شرح مختــصر خلي
الإقنــاع،   ،)321/5( للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)261/6( للرافعــي،  الكــر، 

للحجــاوي، )17/3(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )8/2(.
كالفقر، أو العلم.  )6(

ابن عابدين، )457/4(، تحبر  للحدادي، )335/1(، حاشية  النرة،  ينظر: الجوهرة   )7(
 ،)82/7( للخرشي،  خليل،  مختصر  شرح   ،)644-643/4( للدمري،  المختصر، 
الشرح الكبر، للرافعي، )260/6(، روضة الطالبن، للنووي، )320/5(، الإقناع، 

للحجاوي، )5/3(، غاية المنتهى، لمرعي، )8/2(.
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المستحقين يُراد بها معصية)1(.

)7( اختلف الفقهاء في حكم وقف الواقف على نفسه)2(.

)8( اختلف الفقهاء في حكم الوقف على أهل الذمة والكفار عامة)3(.

)9( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اشــتراط الواقــف فــي المســتحقين صفــة 

لا يُراد بها قربة.

وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

صورة المسألة:

قربة؟  بها  يُراد  لا  صفة  المستحقين  في  يشترط  أن  للواقف  يصح  هل 

كاشتراط الواقف أن من تزوج من المستحقين أخرج، أو أن الذمي المعين إذا 

أسلم أخرج، أو من سافر أخرج، هل تصح هذه الشروط؟ وهل هي معتبرة؟

كشرب الخمر، أو قطع الطريق.  )1(
سبق دراسة هذه المسألة الفقهية في المبحث الثاني من هذا الفصل.  )2(

وهــذه المســألة خارجــة عــن موضــوع البحــث، لــذا يحســن ذكرهــا باختصــار، اختلــف   )3(
ــى  ــف ع ــة الوق ــة، إلى: صح ــة، والمالكي ــب الحنفي ــن: فذه ــى قول ــك ع ــاء في ذل الفقه
أهــل الذمــة والكفــار عامــة دون تعيــن، وذهــب الشــافعية، والحنابلــة، إلى: عــدم صحــة 
الوقــف عــى أهــل الذمــة والكفــار مطلقــاً إلا بتعيــن مــن الواقــف، ينظــر: البحــر الرائق، 
لابــن نجيــم، )204/5(، حاشــية ابــن عابديــن، )342/4-343(، شرح مختــصر 
ــن،  ــة الطالب ــدوي، )256/2(، روض ــية الع ــرشي، )80/7-81(، حاش ــل، للخ خلي
للنــووي، )317/5(، حاشــية البجرمــي عــى الخطيــب، للبجرمــي، )203/3(، 

ــوتي، )473/2(. ــع، للبه ــروض المرب ــرداوي، )16/7(، ال ــاف، للم الإنص
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الحكم الفقهي للمسألة:
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الواقف صفة لا يُراد بها قُربة، على قولين:

الحنفيــة)1(،  قــول  وهــذا  ومعتبــر،  صحيــح  شــرطه  أن  الأول:  القــول 
والمالكية)2(، والشافعية)3(.

القول الثاني: أن شرطه لا يصح ولا يُعتبر، وهذا قول الحنابلة)4(.
أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:
ــراد بهــا قربــة، بــأن  اســتدل مــن قــال بصحــة اشــتراط الواقــف صفــة لا يُ
شــروط الواقــف معتبــرة ويجــب اتباعهــا مــا لــم تخالــف الشــرع، ومثــل هــذه 

الأوصاف لا تخالف الشرع وتعتبر مباحة فيجب اتباعها)5(.
دليل القول الثاني:

اســتدل مــن قــال بــأن اشــتراط الواقــف صفــة لا يُــراد بهــا قربــة لا يصــح، 
بأنــه يشــترط لاعتبــار الأوصــاف أن تظهــر فيهــا القُربــة، لكيــا يخــرج الوقــف 

عن أصل كونه قربة)6(.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )266/5(، حاشية ابن عابدين، )452/4(.  )1(
ينظر: حاشية الدسوقي، )95/4(، لوامع الدرر، للمجلسي، )396/11(.  )2(

ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )281/6(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )338/5-  )3(
.)339

ينظر: الإنصاف، للمرداوي، )13/7 غاية المنتهى، لمرعي، )8/2(.  )4(
ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )266/5(، حاشــية الدســوقي، )95/4(، روضــة   )5(

ــووي، )338/5(. ــن، للن الطالب
ينظــر: الإنصــاف، للمــرداوي، )13/7(، حاشــية ابــن قائــد، )352/3(، مطالــب أولي   )6(

ــاني، )283/4(. ــى، للرحيب النه
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يمكــن أن يناقــش: بــأن مثــل هــذه الأوصــاف لا تُخــرج الوقــف عــن أصــل 
ــم إذا كان  ــي أو المقي ــزب أو الذم ــى الأع ــاً- عل ــف -مث ــة، فالوق ــه قرب كون
قريبــاً أو فقيــراً قُربــة يثــاب عليهــا، واشــتراط مثــل هــذه الأوصــاف يكــون مــن 

باب حصرهم وتعيينهم، لا من باب تمييز أوصافهم.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، فيصــح اشــتراط الواقــف صفة 
ــف  ــم يخال ــا ل ــف م ــرط الواق ــاع ش ــوب اتب ــك لوج ــة؛ وذل ــا قرب ــراد به لا يُ
ــتراطها، ولا  ــاح اش ــة فيب ــة مباح ــا قُرب ــراد به ــي لا يُ ــاف الت ــرع، والأوص الش

تُخرج الوقف عن أصله ومقصده.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- بعــدم 

توفــر شــرط الواقــف فــي المدعييــن، أقــر المدعييــن بذلــك، حكــم القاضــي 

بقبول الدفع، ورد الدعوى؛ وذلك لثبوت صحة الدفع)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

شــرط الواقــف بالصــك الصــادر مســبقاً، وثبــوت عــدم توفــره فــي المدعييــن، 

قُبــل الدفــع بعــدم توفــر شــرط الواقــف فــي المدعين، وتــم لذلــك رد الدعوى، 

وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن 

المبحــث مــن وجــوب اتبــاع شــرط الواقــف إذ اشــترط صفــة فــي المســتحقين 

يُــراد بهــا قُربــة، والواقــف فــي هــذه الدعــوى اشــترط أن يكــون وقفــه علــى مــن 

ــبحانه،  ــه س ــرب لل ــا التق ــراد به ــاف يُ ــذه الأوص ــة وه ــكن مك ــراً وس كان فقي

فيجب اتباع شرطه.

ــي  ــف ف ــرط الواق ــر ش ــدم توف ــع بع ــن أن الدف ــم- م ــه أعل ــن -والل ويتبي

المدعي، يُقبل قضاء إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت الوقف وثبوت شرطه؛ لأنه أساس الدعوى.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )323-319/6(.  )1(
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ثانيــاً: كــون شــرط الواقــف مــن الشــروط الصحيحــة التــي يجــب العمــل 
بها؛ لأن غيرها من الشروط تُلغى ولا يُعمل بها، فيرد الدفع لذلك.

ثالثــاً: ثبــوت عــدم توفــر شــرط الواقــف فــي المدعــي؛ لأن توفــر الشــرط 
فيه يجعله من المستحقين للوقف، فيرد الدفع لذلك.





فهرس الموضوعات

المبحث الخامس عشر
الدفع بحرية تصرف الواقف بوقف 

جميع ماله

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
ــة  ــض الورث ــام بع ــث: أق ــوى حي ــال الدع ــن خ ــع م ــورة الدف ــن ص تتبي
ــادة  ــة، وإع ــك الوقفي ــاء ص ــوا بإلغ ــم، طالب ــف والده ــر وق ــى ناظ ــوى عل دع
الأمــوال الموقوفــة لهــم ولبقيــة الورثــة؛ وذلــك لأن الوقــف أتــى علــى أكثــر 
المــال، وأن الموقــف كان فاقــد للأهليــة الشــرعية حــال الوقــف، وأن صــك 
الوقــف صــادر مــن المحكمــة الكبــرى بالباحــة، وأكثــر العقــارات توجــد فــي 
ــى  ــك عل ــرض ذل ــه، وبع ــل وفات ــا قب ــكن فيه ــف كان يس ــة والموق ــة مك منطق
المدعــى عليــه صــادق علــى الوقــف، ورفــض طلــب المدعيــن، وأنكــر فقــدان 
الموقــف لأهليتــه الشــرعية، وأثبــت بشــهادة الشــهود والأوراق الموقعــة مــن 
المدعيــن وغيرهــم مــن بقيــة الورثــة بــأن الموقــف كان فــي أهليتــه الشــرعية 
حيــن أوقــف الأوقــاف المذكــورة فــي الدعــوى، كمــا أثبــت علــم المدعيــن 
ــورة،  ــارات المذك ــف العق ــد أوق ــف ق ــأن الموق ــة ب ــة الورث ــن بقي ــم م وغيره
ــم  ــرروا أن مورثه ــون وق ــع المدع ــه، رج ــال حيات ــا ح ــون عليه ــم موافق وأنه
ــا زاد عــن الثلــث  ــوا بإلغــاء م ــه الشــرعية حــال الوقــف، وطالب كان فــي أهليت
مــن الوقــف، دفــع المدعــى عليــه بعــدة دفــوع مــن بينهــا الدفــع بحريــة تصــرف 
ــه أو أكثــره، جــرى مداولــة بيــن الأطــراف، وبعــد  الواقــف بوقــف جميــع مال
ــي  ــة ف ــوك المتعلق ــن الصك ــره م ــة وغي ــك الوقفي ــى ص ــة عل ــاع المحكم اط
هــذا الوقــف، ولإقــرار المدعيــن بــأن الموقــف كان فــي أهليتــه الشــرعية حيــن 
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الدف�ى بحري�ة تصر� الواق� بوق� جميى ماله

ــح  ــث، ولأن الصحي ــون بالثل ــزم أن يك ــف لا يل ــوال، ولأن الوق ــف الأم أوق
مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه يجــوز التصــرف حــال الحيــاة بــكل المــال بالوقــف 
ــم  ــت بحك ــف ثاب ــاف، والوق ــع الخ ــم يرف ــم الحاك ــة، ولأن حك أو الصدق

شرعي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، فقد ردت المحكمة الدعوى)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بحريــة تصــرف الواقــف بوقــف جميــع مالــه؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ، )105-84/9(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: حكم وقف جميع المال.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًا: صورة المسألة:

هل يصح للواقف أن يقف جميع ماله؟ وهل يكون لازماً؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الواقــف إذا أوقــف جميــع مالــه فــي مــرض 
موته فإنه لا يلزم إلا الثلث.

)2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى صحــة وقــف الواقــف لجميــع مالــه فــي 
حال صحته.

ــن، )374/4(،  ــن عابدي ــية اب ــم، )211/5(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )1(
ــشرح  ــاوي، )301/2(، ال ــية الص ــرشي، )103/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت
الإقنــاع،   ،)114/6( للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)31/7( للرافعــي،  الكبــر، 

النجــار، )407/3(. الإرادات، لابــن  منتهــى  للحجــاوي، )35/3(، 
ينظــر: فتــح القديــر، لابــن الهــمام، )208/6(، بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )221/6(،   )2(
ينظــر: شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )94/3(، حاشــية الدســوقي، )164/2(، 
ينظــر: المهــمات، للإســنوي، )311/7(، أســنى المطالــب، للأنصــاري، )299/2(، 
ــاع،  ــوذاني، ص:342، الإقن ــاب الكل ــو الخط ــد، لأب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــة ع الهداي

للحجــاوي، )395/4(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )254/5(.
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)3( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم لــزوم جميــع المــال إذا أوقــف الواقــف 

جميع ماله في حال صحته، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم لــزوم الوقــف بجميــع المــال إذا أوقــف 

الواقف جميع ماله في حال صحته، على أربعة أقوال:

القــول الأول: يلــزم الوقــف بجميــع مالــه مــن الأمــوال التــي تجــب فيهــا 

الــزكاة)1( دون غيرهــا)2(، فــإذا كان ذلــك كل مــا يملــك فيبقــى عنــده مــا يكفــي 

حاجته ثم يتصدق بمثله)3( إذا اغتنى، وهذا قول الحنفية)4(.

القــول الثانــي: إذا كان الوقــف علــى شــخص معيّــن)5(، أو عيّــن مــالًا لــه 

ــال  ــي م ــه، وإذا كان الوقــف ف ــع مال ــزم بجمي ــإن الوقــف يل ــه)6( ف هــو كل مال

غير معيّن وكان الجهة عامة فإنه يلزم بالثلث فقط، وهذا قول المالكية)7(.

وهــي خمســة: الســائمة، والنقديــن، وعــروض التجــارة، والــزروع والثــمار، والمعــادن،   )1(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )16،53،65/2(.

كالعقار والرقيق، ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )203/4(.  )2(
بمثلــه: أي بمثــل الــذي أبقــاه عنــده؛ لأن الوقــف لــزم في جميــع مالــه الــذي كان ملكــه   )3(

ــف. ــت الوق وق
ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، )208/6(، بدائع الصنائع، للكاساني، )221/6(.  )4(

كأن يقول الواقف: جميع مالي وقف لزيد.  )5(
كأن يقــول الواقــف: أرضي أو فــرسي وقــف عــى الفقــراء، وليــس لــه إلا هــذه الأرض   )6(

ــرس. ــذه الف أو ه
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )94/3(، حاشية الدسوقي، )164/2(.  )7(
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القول الثالث: يلزم الوقف بجميع ماله مطلقاً، وهذا قول الشافعية)1(.

القول الرابع: يلزم الوقف بالثلث فقط، وهذا قول الحنابلة)2(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

سبحانه وتعالى،  اللــه  بإيجــاب  معتبــر  العبــد  إيجــاب  أن  الأول:  الدليــل 
فينصــرف إيجــاب الواقــف إلــى مــا أوجــب الشــارع الصدقــة فيــه مــن المــال 

وهي أموال الزكاة)3(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأن الأمــوال التــي تجــب فيهــا 
الــزكاة لا تُخــرج جميعهــا وإنمــا يخــرج النصــاب المحــدد شــرعاً، فــا دليــل 

على إيجاب إخراجها جميعاً.

الدليــل الثانــي: أن الظاهــر مــن قــول الواقــف هــو الالتــزام بفاضــل مالــه، 
وهو مال الزكاة)4(.

ــه؛ لأن ظاهــر قــول الواقــف هــو  ــأن هــذا لا يُســلم ب يمكــن أن يناقــش: ب
ــا  ــه، ف ــه إخراج ــب علي ــزكاة واج ــاب ال ــه، ونص ــب علي ــا لا يج ــاب م إيج

ينصرف كام الواقف إليه.

ينظر: المهمات، للإسنوي، )311/7(، أسنى المطالب، للأنصاري، )299/2(.  )1(
ينظــر: الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أحمــد، لأبــو الخطــاب الكلــوذاني، ص:342،   )2(
.)254/5( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)395/4( للحجــاوي،  الإقنــاع، 

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )221/6(.  )3(
ينظر: اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الميداني، )179/2(.  )4(
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الدليــل الثالــث: أن الواقــف لــو تصــدق بــكل مالــه لغيــره لاحتــاج لمــن 

يتصدق عليه، لذا يمسك قدر حاجته)1(.

أدلة القول الثاني:

لــم أقــف علــى دليــل لمــن قــال بأنــه إذا كان الوقــف علــى شــخص معيّــن، 

أو عيّــن مــالاً لــه هــو كل مالــه فــإن الوقف يلــزم بجميــع مالــه، وإذا كان الوقف 

فــي مــال غيــر معيّــن وكان الجهــة عامــة فإنــه يلــزم بالثلــث فقــط، ولكــن يمكن 

أن يســتدل لهــم: بــأن الواقــف إذا عيّــن الجهــة أو المــال فــإن اللفــظ لا يحتمــل 

غيــر مــا عيّــن، فيكــون لازمــاً فــي المــال كلــه، وإذا لــم يعيّــن ذلــك فــإن ظاهــر 

لفظــه قــد يُحمــل علــى مــا فضــل مــن مالــه فيكــون لازمــاً فــي الثلــث لمــا ورد 

مــن الأدلــة علــى تخصيــص الصدقــة والوصيــة بالثلــث مــن المــال فعــن ســعد 

بن أبي وقاص)2( رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلـم: »الثلث، والثلث كثير«)3(.

ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )203/4(.  )1(
هــو الصحــابي الجليــل ســعد بــن أبي وقــاص مالــك بــن أهيــب الزهــري، أحــد العــشرة   )2(
المبشريــن بالجنــة، وأحــد الســابقن الأولــن، شــهد بــدر والحديبيــة، وأحــد الســتة أهــل 
الشــورى، وأول مــن رمــى بســهم في ســبيل الله، تــوفي ســنة: 52هـــ في العقيــق، ينظــر: 
ــي،  ــاء، للذهب ــام النب ــرة أع ــعد، )101/3-110(، س ــن س ــرى، لاب ــات الك الطبق

.)124-92  /1(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الوصايــا، بــاب: أن يــرك ورثتــه أغنيــاء خــر،   )3(

)3/4(، رقــم: 2742.
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دليل القول الثالث:

اســتدل مــن قــال بأنــه يلــزم الوقــف بجميــع مالــه مطلقــاً، بظاهــر اللفــظ، 

فاللفظ يستغرق جميع المال ولا يُحمل على غيره، فيلزمه جميع المال)1(.

أدلة القول الرابع:

الدليــل الأول: عــن الحســين بــن الســائب بــن أبــي لبابــة)2(، أن أبــا لبابــة 

بــن عبــد المنــذر)3( رضي الله عنه لمــا تــاب اللــه عليــه، قــال: يــا رســول اللــه، إن مــن 

ــه  ــة لل ــي صدق ــن مال ــع م ــاكنك، وأن أنخل ــي وأس ــر دار قوم ــي أن أهج توبت

ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »يجزئ عنك الثلث«)4(.

ينظر: البيان، للعمراني، )477/4(.  )1(
ــدني،  ــاري الأوسي الم ــذر الأنص ــد المن ــن عب ــة ب ــن أبي لباب ــائب ب ــن الس ــن ب ــو الحس ه  )2(
تابعــي، ذكــره ابــن حبــان في كتــاب الثقــات وقــال: »يــروي عــن أبيــه ويــروي المراســيل«، 

ــزي، )380-378/6(. ــمال، للم ــب الك ــر: تهذي ــو داود، ينظ ــه أب روى ل
هــو الصحــابي الجليــل أبــو لبابــة بــن عبــد المنــذر بــن رفاعــة بــن زنــر بــن أميــة، اســمه   )3(
ــره  ــهمه وأج ــه بس ــدر وضرب ل ــزوة ب ــة في غ ــى المدين ــتعمله صلى الله عليه وسلـم ع ــر، اس بش
ــدة  ــول صلى الله عليه وسلـم وروى ع ــع الرس ــاهد م ــائر المش ــهد س ــهدها، ش ــن ش ــكان كمن ف
أحاديــث، تــوفي في خافــة عــلي رضي الله عنهما، ينظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، 

.)233-232/34( للمــزي،  الكــمال،  تهذيــب   ،)349-348/3(
يتصدق  أن  نذر  فيمن  باب:  والنذور،  الأيمان  كتاب:  سننه،  في  داود  أبي  أخرجه   )4(
لبابة،  أبي  حديث  المكين،  مسند  مسنده،  في  وأحمد  رقم:3319،   ،)397/3( بماله، 
)488/25(، رقم: 16080، واللفظ له، قال الذهبي: »حديث معلل الإسناد«، ينظر: 
المهذب في اختصار السنن الكبر، للذهبي، )1541/3(، رقم:6823، وقال ابن حجر: 

»منقطع«، ينظر: إتحاف المهرة، لابن حجر، )347/14(، رقم:17808.
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على  الصدقة  إيجاب  يقتضي  بما  أتى  رضي الله عنه  لبابة  أبا  أن  الدلًالة:  وجه 
نفسه؛ لإن الإجزاء غالباً يستعمل في الواجبات، فدل الحديث على أنه يجزئ 

من جميع المال الثلث فقط إذا أوجب على نفسه الصدقة بكل ماله)1(.

يمكن أن يناقش: بضعف إسناد الحديث، فا يصح الاحتجاج به)2(.

ــروه،  ــال مك ــع الم ــدق بجمي ــة، والتص ــف صدق ــي: أن الوق ــل الثان الدلي
فأجزئ الثلث)3(.

يمكن أن يناقش: بأنه لا وجه لذلك، فالوقف عقد لازم لا يصح الرجوع 
فيه، والقول بإجزاء الثلث فيه رجوع عن أكثر الوقف وهذا لا يصح.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث، فــإذا أوقــف الواقــف جميــع 
مالــه فــي صحتــه لــزم الوقــف؛ لأن الوقــف مــن العقــود الازمــة التــي لا يصــح 
الرجــوع فيهــا، ولأن لفــظ الواقــف يُحمــل علــى ظاهــره مــا لــم توجــد قرينــة 

تصرفه عن الظاهر، فإذا أوقف جميع ماله لزمه جميعه.

ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )457/3(.  )1(
كما جاء في تخريُجه.  )2(

ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )278/6(.  )3(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو ناظــر الوقــف- بحريــة 
تصــرف الواقــف بوقــف جميــع مالــه، حكــم القاضــي بقبــول الدفــع؛ وذلــك 
لصحتــه، فالراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم صحــة وقــف جميــع المــال، ولأن 
صــك الوقفيــة ثبــت فــي حيــاة الموقِــف وصحتــه، وحَكــم حاكــم بثبوتــه 
ــة، ولا  ــه، ولأن حُكــم الحاكــم يرفــع الخــاف فــي المســائل الخافي وصحت

يُنقض الاجتهاد باجتهاد مثله)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
ــه، ولأن  ــد وقف ــرعية عن ــه الش ــل أهليت ــف بكام ــون الواق ــوت ك ــف، وثب الوق
الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم صحــة تصــرف الواقــف بوقــف جميــع مالــه 
ــع  ــة تصــرف الواقــف بوقــف جمي ــع بحري ــل الدف ــه، فقــد قُب فــي حــال صحت
مالــه، وتــم لذلــك رد الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر 
فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن صحــة وقــف الواقــف لجميــع مالــه 
ــاء  ــاً بن ــع المــال لازم ــه باتفــاق الفقهــاء، ومــن كــون الوقــف بجمي فــي صحت
علــى مــا تقــرر؛ وذلــك لأن الواقــف حــر فــي تصرفــه فيمــا يملــك، ولأن 

الوقف في حال الصحة من العقود الازمة التي لا يصح الرجوع فيها.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )231-84/9(.  )1(
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الدف�ى بحري�ة تصر� الواق� بوق� جميى ماله

فيتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بحريــة تصــرف الواقــف بوقــف جميــع 
ماله، يُقبل قضاء إذا تحقق ما يلي:

لــم  يثبــت  لــم  فــإذا  الدعــوى،  أصــل  لأنــه  الوقــف؛  ثبــوت  أولًاً: 
تسمع الدعوى.

ثانيــاً: ثبــوت كــون الواقــف أوقــف جميــع مالــه أو أكثــره فــي حــال صحته؛ 
لأنــه لــو ثبــت أنــه أوقــف ذلــك فــي مرضــه المخــوّف، رُد الدفــع ولــزم الوقــف 

في ثلث ماله فقط.





فهرس الموضوعات

الفصل الثالث

الدفوع الموضوعية في دعاوى الهبة
وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: الدفع بأن الهبة تملك بالقبض.
المبحــث الثانــي: الدفــع برغبــة المــورّث للهبــة وموتــه 

قبل هبتها.
ــة كانــت بمحــض إرادة  ــأن الهب المبحــث الثالــث: الدفــع ب

المدعية.
هبــة  المقبــوض  المبلــغ  بــأن  الدفــع  الرابــع:  المبحــث 

وليس معاوضة.
الهبــة مشــروطة بعــدم  بــأن  الدفــع  المبحــث الخامــس: 

الطاق أو الخلع.
مــن  تكــن  لــم  الهبــة  بــأن  الدفــع  الســادس:  المبحــث 

المهر المسمى.
المبحــث الســابع: الدفــع بــأن المــورث كان بكامــل وعيــه 

وقت الهبة.
المبحــث الثامــن: الدفــع بــأن الهبــة كانــت فــي حــال صحــة 

المورث وكمال أهليته المعتبرة شرعاً.
المبحــث التاســع: الدفــع بــأن الهبــة كانــت فــي مــرض 

موت المورّث.
المبحث العاشر: الدفع بأن المورث تنازل عن العقار هبة 

لأحد الورثة.
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المبحث الأول
الدفع بأن الهبة تملك بالقبض

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث «حضــر المدعــي 
وادعــى بأنــه تــم عقــد نكاحــه علــى موكلــة المدعــى عليــه علــى مهــر وقــدره 
ثاثــون ألــف ريــال، وقــدم لهــا أربعــة أطقــم ذهــب بمبلــغ 38.150 ريــال، 
وســاعتين رجاليــة بقيمــة 1.230 ريــال، وأســورة بقيمــة 3.229 ريــال، 
ــال، ودبلــة  ــال، وسلســلة تلبيســة بقيمــة 2.100 ري وسلســلة بقيمــة 820 ري
ــل المدعــي  ــار طقــم واحــد مــن قب ــم اختي ــال، ليت ألمــاس بقيمــة 4.200 ري
عليهــا ليناســب فســتانها ثــم تقــوم بإرجــاع الباقــي لتقديمــه بعــد الــزواج 
كالمعتــاد، وقــد اســتلمها أخوهــا المدعــى عليــه وكالــة، وعتــد مطالبتــه 
بافتعــال  وبــدأت  المدعيــة  رفضــت  لأهلــه،  معظمهــا  لأن  للأغــراض؛ 
ــاء علــى ذلــك طلــب المدعــي إعــادة  المشــاكل، وطلبــت فســخ النــكاح، فبن
كل مــا ذكــر ســوى الطقــم الرابــع الــذي تبلــغ قيمتــه 9.450 ريــال فــا مانــع 
لديــه أن يبقــى معهــا حســب العــرف حتــى يــرى هــل يتــم الــزواج أو لا، 
وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليهــا وكالــة طلــب صــورة مــن الدعــوى 
ــة  ــي جلس ــة، وف ــة الثاني ــي الجلس ــا ف ــة عنه ــه والإجاب ــى موكلت ــا عل لعرضه
ــدم  ــه، ق ــن جواب ــة ع ــه وكال ــي علي ــؤال المدع ــان وبس ــر الطرف ــرى حض أخ
جوابــاً محــرراً أشــير إليــه فــي ضبــط القضيــة، وممــا جــاء فيــه مصادقــة المــرأة 
ــرات  ــدة م ــا ع ــا به ــد خ ــر وق ــذي ذك ــر ال ــى المه ــكاح، وعل ــد الن ــى عق عل
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الدف�ى بمن الهبة تمل� بالقب�

الذهبيــة  الأطقــم  تقديــم  بخصــوص  ذكــره  ومــا  كاملــة،  شــرعية  خلــوة 
والأســورة والسلســلة، فــإن المدعــي لــم يحــرر فيهــا دعــواه وقــال إن معظمهــا 
لأهلــه فمــا هــو الــذي لأهلــه تحديــداً، ومــا ذكــره مــن تســليمه الأطقــم 
والسلســلة وأســورة لاختيــار مــا يناســبها وتعيــد الباقــي فهــذا غيــر صحيــح، 
ــن  ــاد م ــرف الب ــي ع ــا ف ــه كم ــة زوج لزوجت ــا هدي ــا له ــه قدمه ــح أن والصحي
غيــر طلــب منهــا، ولــم يشــترط ذلــك عليهــا، ولــم تكــن مــن المهــر المســمى 
فــي العقــد، وقــد قــدم هــذه الأغــراض تبرعــاً منــه وهبــة ملكتهــا المدعــى عليهــا 
بالقبــض، بدليــل أن الأنــواع مختلفــة ومســمياتها مختلفــة، وليســت مــن 
ــرف  ــي ع ــراض ف ــذه الأغ ــتان، وه ــب الفس ــا يناس ــار م ــد، لاختي ــس واح جن
المجتمــع يقدمهــا الــزوج لزوجتــه هديــة زواج وتقديــر ولــو لــم يقدمهــا الزوج 
لزوجتــه لــم يؤثــر هــذا فــي زواجهــا، ولا فــي عقــد النــكاح ولــن تعيدهــا لــه، 
وأمــا الســاعتين الرجاليــة فقــد ســلمها لأخيهــا المدعــى عليــه وكالــه هديــة منــه 
لأبيهــا وأخيهــا وقــد قبضهــا، وإذا كان لــه دعــوى فليقدمهــا عليهمــا لا شــأن 
لهــا فــي هــذه الأغــراض، وبعــرض ذلــك علــى المدعــي أنكــر الخلــوة 
ــرأة  ــه الم ــا ذكرت ــا م ــا، وأم ــرة أمه ــون بحض ــاء يك ــا وأن اللق ــى عليه بالمدع
بخصــوص تحديــد الأطقــم، فيقصــد أن الأطقــم منــه ولكــن المبلــغ المشــترى 
بهــا منــه لأمــه ولأختــه، ومــا ذكرتــه مــن كــون هديــة زواج فغيــر صحيــح، ومــا 
ذكرتــه مــن كــون الســاعتين هديــة فليــس بصحيــح فقــد جــاء بهــا تلبيــة لطلبهــا 
لتراهــا قبــل موعدهــا، وبســؤاله عــن بينتــه بــأن مــا قدمــه ليــس هديــة وينــوي 
الرجــوع بــه بعــد المشــاهدة، فأجــاب بأنــه لا بينــة لــه ولكــن العــرف يقتضــي 
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ذلــك، جــرت الكتابــة لقســم الخبــراء للإفــادة عمــا لديهــم مــن العــرف 
الجــاري فــي مثــل هــذه الحالــة، فــوردت الإجابــة بــأن العــرف بيــن النــاس أنــه 
ــة بــدون شــرط المــرأة أو مــن أهلهــا، فإنهــا  ــه هدي إذا قــدم الرجــل لمخطوبت
ــاً  تعتبــر هديــة، وأنــه قدمهــا قبــل الــزواج وهــذا دليــل علــى أنــه قدمهــا ترغيب
ــى  ــم يقدمهــا عل ــه ل ــرر أن ــى المدعــي ق ــزواج، وبعــرض ذلــك عل ــي ال لهــا ف
ــي  ــا، ف ــن المدعــى ليه ــه إلا يمي ــس ل ــه لي ــم إفهــام المدعــي بأن ــة، ت أنهــا هدي
جلســة أخــرى حضــرت المدعــى عليهــا أصالــة ولــم يحضــر المدعــي رغــم 
معرفتــه بالموعــد، وتــم عــرض اليميــن عليهــا بعــد تخويفهــا باللــه، فاســتعدت 
ــدم  ــا، وع ــى عليه ــكار المدع ــراً لإن ــا، ونظ ــب منه ــا طل ــن كم ــت اليمي فحلف
ــه صلى الله عليه وسلـم  ــة للمدعــي، ولأداء المدعــى عليهــا اليميــن، ولقول وجــود بين
»البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى مــن أنكــر«، وللقاعــدة الفقهيــة: )العــادة 

محكمة(، فقد صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى« )1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــا بــأن الهبــة تملــك بالقبــض؟ ومــا أثــره 
القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )272-265/9(.  )1(
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الدف�ى بمن الهبة تمل� بالقب�

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: تملك الهبة بالقبض.

أولًاً: صورة المسألة:

ــذه  ــخص ه ــذا الش ــض ه ــن، وقب ــخص معي ــة لش ــب هب ــب الواه إذا وه

الهبة، فهل القبض يُعد تملكاً؟ بحيث يملك التصرف فيها ببيع أو غيره.

ثانياً: تحرير محل النزاع:

أذن  إذا  بالقبــض  تملــك  الهبــة  أن  علــى  العلــم)1(  أهــل  أجمــع   )1(

الواهب بقبضها.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تملــك الهبــة بالقبــض إذا لــم يــأذن 

الواهب بقبضها.

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تملــك الهبــة بالقبــض إذا لــم يــأذن الواهــب 

بقبضها، على ثاثة أقوال:

ــان،  ــن قط ــاع، لاب ــائل الإجم ــاع في مس ــذر، ص: 120، الإقن ــن المن ــاع، لاب ــر: الإجم ينظ  )1(
.)185/2(
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ــس، ولا  ــي المجل ــب ف ــا إذن الواه ــة ب ــض الهب ــح قب ــول الأول: يص الق

يصح بعده إلا بإذنه، وهذا قول الحنفية)1(.

القــول الثانــي: يصــح قبــض الهبــة بــا إذن الواهــب مطلقــاً، وهــذا قــول 

المالكية)2(.

ــذا  ــاً، وه ــب مطلق ــا إذن الواه ــة ب ــض الهب ــح قب ــث: لا يص ــول الثال الق

قول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــت  ــس؛ لأن الثاب ــي المجل ــا إذن ف ــة ب ــض الهب ــح قب ــل الأول: يص الدلي

دلالــة كالثابــت نصــاً)5(، فــا يشــترط الإذن فــي المجلــس؛ لأن الإذن بالقبــض 

وجــد مــن طريــق الدلالــة، فالإقــدام علــى إيجــاب الهبــة إذن بالقبــض؛ لأنــه 

دليــل علــى قصــد التمليــك، ولا ثبــوت للملــك إلا بالقبــض، فــكان الإيجــاب 

إذن بالقبض)6(.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )285/7(، حاشية ابن عابدين، )690/5(.  )1(
ينظر: التاج والإكليل، للمواق، )11/8(، حاشية الدسوقي، )101/4(.  )2(

ينظر: البيان، للعمراني، )115/8(، المجموع، للنووي، )379/15(.  )3(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )31/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )395/3(.  )4(

موسوعة القواعد الفقهية، لمحمد آل برونو، )539/2(، )68/9(.  )5(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )124/6(.  )6(
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نُوقــش: بــأن هــذا لا يصــح؛ لأن الواهــب يملــك الرجــوع فــي المجلــس 

وبعده، فا يكون الإيجاب دليل على الإذن)1(.

الدليــل الثانــي: لا يصــح القبــض بعــد المجلــس بغيــر إذن الواهــب، 

كالبيع، فالقياس على البيع، من وجهين:

ــي  ــض ف ــة القب ــرط لصح ــض ش ــي القب ــا أن الإذن ف ــه الأول: فكم الوج

البيــع، فالهبــة مــن بــاب أولــى؛ لأن القبــض شــرط لصحتهــا بخــاف البيــع، 

فلمــا كان الإذن شــرط لصحــة القبــض فيمــا لا يتوقــف القبــض علــى صحتــه، 

فلأن يكون فيما يتوقف القبض على صحته شرط فيه أولى)2(.

الوجــه الثانــي: فكمــا أن القبــول فــي بــاب البيــع لا يجــوز بغيــر إذن البائع، 

فكذلــك القبــض فــي الهبــة لا يجــوز إلا بــإذن الواهــب؛ وذلــك لأن القبــض 

في الهبة يشبه القبول في باب البيع، فكاهما إيجاب للعقد)3(.

دليل القول الثاني:

أن الهبــة تملــك بالقــول، لا بالقبــض، فــإذا قبضهــا مــن غيــر إذن الواهــب 

صح ذلك؛ لأنه ملكها قبل القبض)4(.

ينظر: المجموع، للنووي، )379/15(، المغني، لابن قدامة، )42/6(.  )1(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )124-123/6(.  )2(

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )57/12(، بدائع الصنائع، للكاساني، )124/6(.  )3(
ينظر: حاشية الدسوقي، )101/4(.  )4(
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ــة بالقــول محــل خــاف بيــن  ــأن مســالة تملــك الهب يمكــن أن يناقــش: ب

الفقهاء، فا يصح الاحتجاج بها)1(.

أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: لأنــه ســبب ينتقــل بــه الملــك مــن الواهــب إلــى الموهــوب 

ــة فــي ملــك الواهــب، وليــس  ــن باقي ــه، فالعي ــه، فــا يصــح إلا برضــاه وإذن ل

ــا بقبضــه لا  ــه، فــإن قبضهــا كان متعدي لأحــد أن يقبــض ملــك غيــره بغيــر إذن

متملكاً)2(.

الدليــل الثانــي: اســتدلوا بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول، فقاســوا 

على الإذن بقبض المبيع، فالإذن في قبض الهبة أولى)3(.

ــاس علــى الرهــن؛ بجامــع أن كاهمــا مــن العقــود  ــل الثالــث: القي الدلي

التــي يكــون فيهــا التســليم أو القبــض غيــر مســتحق علــى الراهــن أو الواهــب، 

فلم يصح إلا بإذنهما)4(.

اختلــف الفقهــاء في حكــم تملــك الهبــة بالقــول عــى قولــن: فذهب الحنفيــة، والشــافعية،   )1(
إلى: أن الهبــة تملــك بالقبــض لا بالقــول، بينــما ذهــب المالكيــة والحنابلــة: إلى أن الهبــة تملك 
بالقــول لا بالقبــض، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )124/6(، )حاشــية ابــن 
عابديــن، )573/5(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )105/7(، حاشــية الدســوقي، 
)101/4(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )27/7(، المجمــوع، للنــووي، )213/9(، 

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )393/3(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )33/2(.
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )57/12(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )104/12(.  )2(

ينظر: كفاية النبيه، لابن رفعة، )104/12(.  )3(
ينظر: المجموع، للنووي، )379/15(، منتهى الإرادات، للبهوتي، )431/2(.  )4(
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الدف�ى بمن الهبة تمل� بالقب�

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن المرهــون باقــي فــي ملــك الراهــن 
حتى بعد الإذن والقبض)1(.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث؛ وذلــك لضعــف أدلــة 
المخالفيــن، فــا يصــح قبــض الهبــة إلا بــإذن الواهــب؛ لأن الواهــب متبــرع 

فأشترط رضاه، والإذن بالقبض دليل على الرضا.

ينظــر: المختــصر الفقهــي، لابــن عرفــة، )343/6(، شــفاء الغليــل في حــل مقفــل خليل،   )1(
لابــن غــازي المكنــاسي، )724/2(.
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفعــت بهــا المدعــى عليهــا بــأن الهبــة تملــك بالقبض، 
ــرى  ــك، ج ــى ذل ــة عل ــم البين ــم يُق ــة-، ول ــع -الهب ــل الدف ــي أص ــر المدع أنك
ــل  ــى قب ــون المعط ــة ك ــي صح ــاري ف ــرف الج ــن الع ــراء ع ــة الخب ــؤال هيئ س
الــزواج هبــة أم لا، فــوردت الإجابــة بــأن العــرف يقتضــي كونــه هبــة مــن 
الــزوج، أصــر المدعــي علــى تكذيبــه لأصــل الدفــع، فحلفــت المدعــى عليهــا 
ــة لهــا،  ــه وأن المدعــي قدمهــا علــى كونهــا هب علــى عــدم طلــب المدعــى في
فحكــم القاضــي بقبــول الدفــع، ورد الدعــوى؛ وذلــك لثبــوت صحــة كونهــا 

هبة، والهبة تملك بالقبض فصح الدفع)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الهبــة، وثبــوت لزومهــا، قُبــل الدفــع بــأن الهبــة تملــك بالقبــض، وتــم لذلــك 
ــب  ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــد ج ــوى، وق رد الدع
الثانــي مــن المبحــث مــن أن الهبــة تملــك بالقبــض إذا أذن الواهــب بقبضهــا؛ 
ــة  ــى صح ــل عل ــض دلي ــه بالقب ــر إذن ــة فيعتب ــذه الهب ــك له ــه المال ــك لأن وذل
تملــك الهبــة، والقاضــي فــي هــذه الدعــوى ســأل المدعي عــن بينتــه بالرجوع، 

ولم يذكر المدعي البينة، فدل ذلك على أنه أذن بقبض الهبة.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )272-265/9(.  )1(
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الدف�ى بمن الهبة تمل� بالقب�

ويتبيــن -واللــه أعلــم- مــن أن الدفــع بتملــك الهبــة بالقبــض، يُقبــل 
قضاء، إذا تحقق ما يلي:

الأول: ثبوت كون المعطى هبة لًا غيره؛ لأنها أصل الدعوى.

الثاني: ثبوت قبض الهبة؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وسيأتي ذلك.

الثالــث: ثبــوت إذن الواهــب بقبــض الهبــة؛ لأن عــدم الإذن لا يعتبــر 
تملكاً كما تقرر في المطلب الثاني.





فهرس الموضوعات

المبحث الثاني
الدفع برغبة المورث للهبة وموته 

قبل هبتها

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــي دعــواه 
ضــد المدعــى عليــه وهــو أحــد أعمامــه طالبــاً إلزامــه بتســليمه الأرض محــل 
الدعــوى بحجــة أن جــده المتوفــى قــد وهبهــا لــه بعلــم المدعــى عليــه، 
وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه أنكــر الدعــوى، ودفــع بــأن المــورث كان 
يرغــب فــي هبــة الأرض للمدعــي إلًا أنــه لــم يفعــل حتــى وفاتــه، ثــم لــم يقبــل 
ــاهداً  ــر ش ــي أحض ــن المدع ــة م ــب البين ــي، وبطل ــة الأرض للمدع ــه هب ورثت
ــن  ــي يمي ــب المدع ــد طل ــوى، وق ــات الدع ــة لإثب ــر موصل ــهادة غي ــهد ش فش
المدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى فأداهــا كمــا طلــب منــه؛ ولــذا فقــد حكــم 

القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوتها«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه برغبــة المــورث للهبــة وموتــه قبــل هبتهــا؟ ومــا 
أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )151-148/4(.  )1(
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الدف�ى بر�بة الم�ور� للهبة وموته قبل هبتها

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: لزوم الهبة بمجرد رغبة الواهب.

أولًاً: تعريف الرغبة:

فــي اللغــة: مصــدر رغــب، وهــي: الميــل إلــى الشــيء، والإرادة لــه، يقال: 
رغبت في الشيء، أي: ملت إليه، وأردته)1(.

ــيء  ــي: إرادة الش ــوي، فه ــى اللغ ــن المعن ــرج ع ــاح: لا تخ ــي الًاصط ف
والحرص عليه)2(.

ثانياً: صورة المسألة:

إذا قــال الواهــب أرغــب فــي أن أهبــك، أو أرغــب فــي أن أهــب فــان، 
فهل تعد هذه الرغبة سبباً للزوم الهبة؟ أو سبباً لتملكها؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

هــذه المســألة مبنيــة علــى حكــم لــزوم الهبــة بمجــرد القــول، وبيــان 
ذلك ما يلي:

 صورة المسألة:

ــر هــذا القــول  ــال شــخص لآخــر وهبتــك هــذه الســيارة، فهــل يعتب إذا ق

ينظــر: جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، )320/1(، مــادة: رغــب، مجمــل اللغــة، لابــن   )1(
رغــب. مــادة   ،)388/1( فــارس، 

ينظر: التوقيف عى مهمات التعاريف، للمناوي، ص:179.  )2(
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سبباً للزوم الهبة؟ أم أنه يصح الرجوع فيها؟

الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم لزوم الهبة بمجر القول، على ثاثة أقوال:

القول الأول: أن الهبة لا تلزم مطلقاً)1(، وهذا قول الحنفية)2(.

القول لثاني: أن الهبة تلزم بمجرد القول، وهذا قول المالكية)3(.

يشــترط  وإنمــا  القــول،  بمجــرد  تلــزم  لا  الهبــة  أن  الثالــث:  القــول 

للزومها القبض)4(.

اســتثنى الحنفيــة بعــض الأمــور التــي تجعــل الهبــة عقــد لازمــاً لا يصــح الرجــوع   )1(
فيهــا، وهــي: أن تكــون بعــوض، أن تكــون الهبــة عــى ذي رحــم محــرم، أن تكــون بــن 
الزوجــن، أن يزيــد الموهــوب زيــادة متصلــة، أن يمــوت أحــد الطرفــن، أن تخــرج عــن 
ملــك الموهــوب لــه، أن تهلــك العــن الموهوبــة، وقــد جمعهــا شــيخ الإســام محيــي الديــن 

في نظــم فقــال:
ســـبعة الواهـــب  مـــن  الرجـــوع  »منـــع 

عـــوض مـــوت  موصولـــة  فزيـــادة 
لـــه موهـــوب  ملـــك  عـــن  وخروجهـــا 

عـــرض« قـــد  هـــاك  قـــرب  زوجيـــة 
ينظــر: ملتقــى الأبحــر، للحلبــي، )499/1-503(، حاشــية ابــن عابديــن، )699/5-

.)704
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )134/6(، حاشية ابن عابدين، )698/5(.  )2(

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )106/7(، حاشية الدسوقي، )103/4(.  )3(
اســتثنى الجمهــور مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، هبــة الوالــد لولــده فقالــوا بعــدم   )4(
ــوا:  ــة فقال ــاً للحنفي ــده، خاف ــما وهــب لول ــد في لزومهــا مطلقــاً، وبصحــة رجــوع الوال
بمنــع ذلــك؛ لأن الابــن مــن ذوي الرحــم المحــرم، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 
)132/6-133(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )115/7(، روضــة الطالبــن، 

ــي، )39/2(. ــى، لمرع ــة المنته ــووي، )378/5(، غاي للن
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وهذا قول الشافعية)1(، والحنابلة)2(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  تعالــى: ﴿ قــال  الأول:  الدليــل 
.)3(﴾ تى تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح

وجــه الدلًالــة: أن التحيــة تســتعمل فــي معنــى: الســام، والهديــة بالمــال، 
﴾ والــرد لا يكــون إلا بالأشــياء  بح ومعناهــا الثانــي أقــرب؛ بدلالــة قولــه ﴿ 
ــد  ــة عق ــى أن الهب ــة عل ــت الآي ــيء، فدل ــادة الش ــن إع ــارة ع ــه عب ــة؛ لأن العيني

جائز يصح الرجوع فيه)4(.

رضي الله عنه قــال: قــال رســول اللــه  الثانــي: عــن أبــي هريــرة)5(  الدليــل 
صلى الله عليه وسلـم: »الواهب أحق بهبته ما لم يثب«)6(.

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )27/7(، المجموع، للنووي، )370/15(.  )1(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )31/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )396/3(.  )2(

سورة النساء، آية: 86.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(.  )4(

ــن  ــرة، م ــو هري ــماني، أب ــدوسي الي ــر ال ــن صخ ــن ب ــد الرحم ــل: عب ــابي الجلي ــو الصح ه  )5(
أحفــظ الصحابــة، وأكثرهــم روايــة ومازمــة للرســول صلى الله عليه وسلـم، دعــا لــه الرســول 
صلى الله عليه وسلـم: بــأن يحببــه الله للمؤمنــن مــن عبــاده، أســلم بخيــر، تــوفي ســنة: 59هـــ، 
ــمال،  ــب الك ــور، )179/29-207(، تهذي ــن منظ ــق، لاب ــخ دمش ــصر تاري ــر: مخت ينظ

.)378-366/34( للمــزي، 
ــا،  ــاء ثوابه ــة رج ــب هب ــن وه ــاب: م ــات، ب ــاب: الهب ــننه، كت ــه في س ــن ماج ــه اب أخرج  )6(
ــأة في  ــاب: المكاف ــات، ب ــاب: الهب ــرى، كت ــم: 2387، والبيهقــي في الك )798/2(، رق
الهبــة، )300/6(، رقــم: 12024، واللفــظ لــه، وقــال: ضعيــف، وكــذا قــال ابــن حجــر 

ــر، )184/2(. ــن حج ــة، لاب ــر: الدراي ــقاني، ينظ العس
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وجــه الدلًالــة: أنــه صلى الله عليه وسلـم جعــل الواهــب أحــق بهبتــه مــا لــم يدخــل 
العوض، فدل على أن الهبة عقد جائز يجوز الرجوع فيه)1(.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)2(.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الصحابــة، فقــد روي عــن بعــض الصحابــة، 
ــر)5( رضي الله عنهم،  ــن عم ــب)4(، واب ــي طال ــن أب ــي ب ــاب)3(، عل ــن الخط ــر ب كعم
علــى أن الهبــة عقــد جائــز يصــح الرجــوع فيهــا، ولــم يوجــد لهــم مخالــف، 

فيكون إجماعاً)6(.

يمكــن أن يناقــش: بعــدم صحــة الإجمــاع؛ لوجــود مخالــف مــن الصحابة 
رضي الله عنهم )7(.

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(، العناية، للبابرتي، )40-39/9(.  )1(
كما سبق بيانه في تخريُجه.  )2(

ــم:  ــات، )107/9(، رق ــاب: الهب ــب، ب ــاب: المواه ــه، كت ــاني في مصنف ــه الصنع أخرج  )3(
16527، وابــن أبي شــيبه في مصنفــه، كتــاب: البيــوع والأقضيــة، بــاب: في الرجــل يهــب 
ــوظ،  ــن: محف ــن الملق ــال اب ــم: 21700، ق ــا، )420/4(، رق ــع فيه ــد أن يرج ــة فري الهب

ــر، )146/7(. ــدر المن ــر: الب ينظ
ــم:  ــات، )106/9(، رق ــاب: الهب ــب، ب ــاب: المواه ــه، كت ــاني في مصنف ــه الصنع أخرج  )4(
16526، وابــن أبي شــيبه في مصنفــه، كتــاب: البيــوع والأقضيــة، بــاب: في الرجــل يهــب 

ــه. ــى حكم ــف ع ــم: 21703، ولم أق ــا، )420/4(، رق ــع فيه ــد أن يرج ــة فري الهب
ــاب: في الرجــل يهــب  ــة، ب ــوع والأقضي ــاب: البي ــن أبي شــيبه في مصنفــه، كت أخرجــه اب  )5(
الهبــة فريــد أن يرجــع فيهــا، )420/4(، رقــم: 21705، والبيهقــي في ســننه الصغــرى، 
كتــاب: البيــوع، بــاب: الرجــوع في الهبــة، )343/2(، رقــم: 2253، وقــال: هــو 

ــوظ. المحف
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(.  )6(

جاء في الدليل الثالث، من أدلة القول الثالث، ما يخالف الإجماع.  )7(



307

فهرس الموضوعات

الدف�ى بر�بة الم�ور� للهبة وموته قبل هبتها

الدليــل الرابــع: عــن عبــد الرحمــن بــن علقمــة الثقفــي رضي الله عنه )1(، قــال: 

قــدم وفــد ثقيــف علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم ومعهــم هديــة، فقــال: »أهدية 

أم صدقــة؟ فــإن كانــت هديــة فإنمــا يبتغــى بهــا وجــه رســول اللــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم وقضــاء الحاجــة، وإن كانــت صدقــة فإنمــا يبتغــى بهــا وجــه اللــه 

عــز وجــل«، قالــوا: لا بــل هديــة، فقبلها منهــم، وقعد معهم يســألهم ويســألونه 

حتى صلى الظهر مع العصر)2(.

وجــه الدلًالــة: أن المقصــود غالبــاً مــن الهبــة للأجانــب هــو العــوض 

والمقابــل، فــإذا فــات المقصــود فقــد اختــل العقــد واحتمــل الفســخ؛ لعــدم 

الرضا، فيمنع العقد من لزومه؛ لأن المعروف كالمشروط)3(.

يمكن أن يناقش: بضعف الإسناد، فا يصح الاحتجاج به)4(.

هــو عبــد الرحمــن بــن علقمــة الثقفــي، وقيــل ابــن أبي علقمــة، كــوفي، مختلــف في صحبتــه،   )1(
ــن  ــد م ــن وف ــد م ــات، كان أح ــان في الثق ــن حب ــره اب ــائي، ذك ــه أبي داود والنس روى ل
ثقيــف، ينظــر: تهذيــب الكــمال، للمــزي، )290/17-293(، معرفــة الصحابــة، لأبي 

ــان، )253/3(. ــن حب ــات، لاب ــم، )1840/4(، الثق نعي
ــرأة بغــر إذن  ــة الم ــاب: عطي ــاب: العمــرى، ب أخرجــه النســائي في ســننه الصغــرى، كت  )2(
ــاب:  ــن أبي شــيبة في مصنفــه، كت ــه، واب زوجهــا، )279/6(، رقــم: 3758، واللفــظ ل
ــه، )445/4(،  ــل يهــدي إلى الرجــل أو يبعــث إلي البيــوع والأقضيــة، بــاب: في الرج
رقــم: 21970، قــال البوصــري: إســناده ضعيــف، وكــذا قــال الألبــاني، ينظــر: إتحــاف 
ــد المســانيد العــشرة، للبوصــري، )432/1(، سلســلة الأحاديــث  الخــرة المهــرة بزوائ

ــاني، )24-23/11(. ــة، للألب ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع الضعيف
ــاني، )128/6(،  ــع، للكاس ــع الصنائ ــسي، )54/12(، بدائ ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ  )3(

للبابــرتي، )40/9(. العنايــة، 
كما سبق بيانه في تخريُجه.  )4(
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أدلة القول الثاني:

.)1(﴾ ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  الدليل الأول: قال تعالى: ﴿

وجــه الدلًالــة: معنــى العقــد: هــو الإيجــاب والقبــول، واللــه ســبحانه أمــر 

بالوفاء به، فدل ذلك على أن الهبة تلزم بالقول)2(.

نُوقــش: بــأن المــراد بالآيــة: لازم العقــود، ولــزوم الهبــة بالقبــض لا 

بالعقد)3(.

رضي الله عنه قــال: قــال رســول اللــه  الدليــل الثانــي: عــن ابــن عبــاس)4( 

صلى الله عليه وسلـم: »العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه«)5(.

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث علــى أن الهبــة عقــد لازم، تلــزم بالقــول، لا 

يصح الرجوع فيها)6(.

سورة المائدة، آية: 1.  )1(
ينظر: المقدمات، لابن رشد، )409/2(.  )2(

ينظر: الحاوي، للماوردي، )536/7(، بحر المذهب، للروياني، )235/7(.  )3(
ــو  ــمي، أب ــرشي الهاش ــب الق ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن عب ــد الله ب ــل عب ــابي الجلي ــو الصح ه  )4(
ــد  ــة، ول ــه العــصر، وترجمــان القــرآن، مــن صغــار الصحاب ــاس، حــر الأمــة، وفقي العب
ــه صلى الله عليه وسلـم بالحكمــة  ــة، دعــاء ل ــاً، وذو هيب قبــل الهجــرة بثــاث ســنوات، كان ذكي
وبالفهــم وبالعلــم، ولي البــصرة، تــوفي في الطائــف ســنة 68هـــ، ينظــر: تاريــخ دمشــق، 

لابــن عســاكر، )285/29-289(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )359/3(.
ــة والشــفعة، )27/9(،  أخرجــه البخــاري ف صحيحــه، كتــاب: الحيــل، بــاب: في الهب  )5(
رقــم: 6975، واللفــظ لــه، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الهبــات، بــاب: تحريــم 

الرجــوع في الصدقــة والهبــة، )64/5(، رقــم: 7/1622.
ينظر: الجامع، للصقلي، )618/19(.  )6(



309

فهرس الموضوعات

الدف�ى بر�بة الم�ور� للهبة وموته قبل هبتها

نُوقش من وجهين:

الأول: بــأن الحديــث محمــول علــى إظهــار قبــح الفعــل، لا علــى تحريــم 
الفعل، فيصح الرجوع في الهبة)1(.

الثاني: بأن الحديث محمول على إرجاع الهبة بعد القبض لا قبله)2(.

الدليــل الثالــث: عــن طــاووس)3( رحمه الله قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »لًا 
يحل لأحد يهب هبة، ثم يرجع فيها إلًا الوالد«)4(.

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث علــى أن الهبــة عقــد لازم بالقــول، لا يصــح 
الرجوع فيها)5(.

نُوقــش: بــأن الحديــث محمــول علــى نفــي الحــل مــن حيــث المــروءة، لا 
من حيث الحكم)6(.

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(.  )1(
ينظر: الحاوي، للماوردي، )536/7(، بحر المذهب، للروياني، )235/7(.  )2(

ــار  ــن خي ــن، م ــد الرحم ــأبي عب ــى: ب ــولاني، يكن ــداني الخ ــان الهم ــن كيس ــاووس ب ــو ط ه  )3(
التابعــن، مــن أبنــاء الفــرس الذيــن ســرهم كــسرى إلى اليمــن، ومــن فقهــاء أهــل اليمن، 
كان عالمــاً، ورعــاً، عابــداً، بــن عينيــه أثــر الســجود، تــوفي في مكــة ســنة: 105هـــ، ينظــر: 
مشــاهر علــماء الأمصــار، للبســتي، ص: 198، تاريــخ الإســام، للذهبــي، )65/3(.
أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب: الهبــة، بــاب: ذكــر الاختــاف عــى طــاوس في   )4(
الراجــع في هبتــه، )268/6(، رقــم: 3704، واللفــظ لــه، والبيهقــي في الكــرى، كتاب: 
ــم: 12009،  ــده، )296/6(، رق ــن ول ــب م ــما وه ــد في ــوع الوال ــاب: رج ــات، ب الهب
وقــال: مرســل، وكــذا قــال الذهبــي، ينظــر: المهــذب، )2326/5(، وقــال الدارقطنــي: 

ــي، )441/12(. ــث، للدارقطن ــواردة في الأحادي ــل ال ــر: العل ــوظ، ينظ ــناده محف إس
ينظر: الجامع، للصقلي، )618/19(.  )5(

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(.  )6(
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الدليــل الرابــع: أن الهبــة لــو لــم تنعقــد بالقــول، لــم تلــزم بالقبــض؛ لأن 
القبــض المجــرد مــن القــول لا يلــزم الهبــة، فيكــون الاتفــاق علــى لــزوم الهبــة 

بالقبض دليل على انعقادها بالقول)1(.

ــة؛ بجامــع أن  ــق والوقــف والوصي ــى العت ــاس عل ــل الخامــس: القي الدلي
الكل عطايا تلزم بالقول، ولا تفتقر إلى القبض)2(.

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن العتــق إســقاط حــق وليــس تمليــك 
ــاف  ــك بخ ــس تملي ــى ولي ــه تعال ــك لل ــراج المل ــف إخ ــة، ولأن الوق كالهب
ــزم  ــا لا تل ــة فإنه ــاف الهب ــوارث بخ ــق ال ــي ح ــزم ف ــة تل ــة، ولأن الوصي الهب

الورثة)3(.

أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: عــن أم المؤمنيــن عائشــة رضي الله عنها قالــت: أن أبــا بكــر 
ــا  ــة، فلم ــه بالغاب ــن مال ــقاً م ــرين وس ــاد عش ــا ج ــق رضي الله عنه كان نحله الصدي
ــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إلــي غنــى  حضرتــه الوفــاة، قــال: »واللــه ي
ــاد  ــك ج ــت نحلت ــي كن ــك، وإن ــدي من ــراً بع ــيّ فق ــز عل ــك، ولا أع ــدي من بع
عشــرين وســقاً، فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان لــك، وإنمــا هــو اليــوم مــال 

وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله«)4(.

ينظر: المقدمات، لابن رشد، )409/2(.  )1(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )256/6(.  )2(

ــن  ــن اب ــمس الدي ــر، لش ــشرح الكب ــاني، )7/ 235(، ال ــب، للروي ــر: بحــر المذه ينظ  )3(
.)16/17( قدامــة، 

النحــل،  مــن  يُجــوز  لا  مــا  بــاب:  الأقضيــة،  كتــاب:  الموطــأ،  في  مالــك  أخرجــه   )4(
 )1089/4(، رقــم: 2783، واللفــظ لــه، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب: البيــوع <
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وجــه الدلًالــة: يــدل الأثــر علــى أن الهبــة لا تلــزم إلا بالقبــض، فــإذا 

قبضــت لزمــت ولا يصــح الرجــوع فيهــا، ولــو كانــت تلــزم بالقــول لمــا كان 

لقوله »فلو كنت جددتيه واحتزتيه« أثر)1(.

ــرض  ــو م ــه، وه ــا يبطل ــه م ــرأ علي ــاً وط ــد كان صحيح ــأن العق ــش: ب نُوق

الصديق رضي الله عنه، فا يدل على لزوم الهبة بالقبض)2(.

الدليــل الثانــي: مــا روي عــن عمــر رضي الله عنه: أنــه قــال: »لا تتــم نحلــة حتــى 

يحوزها المنحول«)3(.

وجــه الدلًالــة: دل الأثــر علــى أن الهبــة لا تكــون لازمــة إلا إذا قبضــت، 

فإذا قبضت لا يصح الرجوع فيها)4(.

ــاب: لا تجــوز الصدقــة حتــى تقبــض، )281/4(، رقــم: 20135، قــال  ــة، ب والأقضي <
ــر،  ــدر المن ــر: الب ــقاني، ينظ ــر العس ــن حج ــال اب ــذا ق ــح، وك ــر صحي ــن: الأث ــن الملق اب

ــر، )138/2(. ــن حج ــة، لاب ــن، )143/7(، الدراي ــن الملق لاب
ينظــر: البيــان، للعمــراني، )114/8(، كفايــة النبيــه، لابــن رفعــة، )102/12(، الــشرح   )1(

الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )16-15/17(.
ينظر: الذخرة، للقرافي، )255/6(.  )2(

أخرجــه ابــن أبي شــيبة بنحــوه في مصنفــه، كتــاب: البيــوع والأقضيــة، بــاب: مــن قــال:   )3(
لا تجــوز الصدقــة حتــى تقبــض، )280/4(، رقــم: 20124، والبيهقــي بنحــوه في 
ــم: 11953،  ــوه، )282/6(، رق ــل أب ــض للطف ــاب: يقب ــات، ب ــاب: الهب ــرى، كت الك
ــف  ــاني، )69/6(، ولم أق ــل، للألب ــر: إرواء الغلي ــح، ينظ ــناده صحي ــاني: إس ــال الألب ق

ــر. عــى نــص الأث
ينظــر: البيــان، للعمــراني، )114/8(، كفايــة النبيــه، لابــن رفعــة، )102/12(، الــشرح   )4(

الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )16/17(.
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ــض،  ــون بالقب ــة يك ــام الهب ــي أن تم ــاف ف ــه لا خ ــش: بأن ــن أن يناق يمك

ــب،  ــرض الواه ــوت أو م ــا كم ــا يبطله ــرض لم ــد تتع ــض ق ــل القب ــة قب فالهب

فالهبة تتم إذا قبضت، وتلزم من قول الواهب.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الصحابــة، فقــد روي عــن بعــض الصحابــة، كأبــو 

وابــن  عفــان)3(،  بــن  وعثمــان  الخطــاب)2(،  بــن  عمــر  الصديــق)1(،  بكــر 

عبــاس)4(، وابــن عمــر)5( رضي الله عنهم، أن الهبــة لا تلــزم إلا بالقبــض، ولا مخالف 

لهــم، فــدل علــى أنــه إجمــاع منهــم علــى لــزوم الهبــة بالقبــض وأنــه لا يصــح 

الرجوع فيها بعده)6(.

سبق تخريُجه في الدليل الأول، لأصحاب هذا القول.  )1(
أخرجــه البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار، كتــاب: إحيــاء المــوات، بــاب: الهبــة،   )2(
رقــم:  وفضلهــا،  الهبــة  كتــاب:  المهــذب،  في  والذهبــي   ،12319 رقــم:   ،)51/9(
9645، قــال الألبــاني رحمه الله: صحيــح، ينظــر: إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار 

.)96/6( الســبيل، 
أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب: الوصيــة، بــاب: مــا يُجــوز مــن النحــل، )771/2(،   )3(
ــة،  ــاب: الهب ــوات، ب ــاء الم ــاب: إحي ــار، كت ــنن والآث ــة الس ــي في معرف ــم: 9، والبيهق رق

)51/9(، رقــم: 12320، ولم أقــف عــى حكمــه.
أخرجــه البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار، كتــاب: إحيــاء المــوات، بــاب: الهبــة،   )4(
رقــم:  وفضلهــا،  الهبــة  كتــاب:  المهــذب،  في  والذهبــي   ،12321 رقــم:   ،)51/9(

عــى حكمــه. أقــف  ولم   ،9645
أخرجــه البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار، كتــاب: إحيــاء المــوات، بــاب: الهبــة،   )5(
رقــم:  وفضلهــا،  الهبــة  كتــاب:  المهــذب،  في  والذهبــي   ،12322 رقــم:   ،)51/9(

عــى حكمــه. أقــف  ولم   ،9645
الــشرح   ،)114/8( للعمــراني،  البيــان،   ،)535/7( للــماوردي،  الحــاوي،  ينظــر:   )6(

.)15/17( قدامــة،  ابــن  الديــن  لشــمس  الكبــر، 
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يمكــن أن يناقــش: بعــدم صحــة الإجمــاع؛ لوجــود مخالــف مــن الصحابة 
رضي الله عنهم)1(.

الدليــل الرابــع: القيــاس علــى القــرض؛ بجامــع أن كاً منهمــا عقــد إرفــاق 
مفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض)2(.

يمكــن أن يُناقــش: بــأن مســألة لــزوم القــرض بالقبــض محــل خــاف بيــن 
الفقهاء، فا يصح الاحتجاج بها)3(.

الدليــل الخامــس: عــن أم كلثــوم بنــت أبــي ســلمة)4( قالــت: لمــا تــزوج 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم أم ســلمة رضي الله عنها قــال لهــا: »إنــي قــد أهديــت إلــى 

فقد جاء في الدليل الثالث، من أدلة القول الأول، ما يخالف ذلك.  )1(
ينظر: بحر المذهب، للروياني، )235/7(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )102/12(.  )2(

اختلف الفقهاء في حكم لزوم القرض بالقبض عى قولن: ذهب الحنفية، والشافعية،   )3(
القرض  بأن  قالوا  الذين  للمالكية  خافاً  بالقبض،  يلزم  القرض  أن  إلى  والحنابلة، 
عابدين،  ابن  حاشية   ،)396/7( للكاساني،  الصنائع،  بدائع  ينظر:  بالقول،  يلزم 
)164/5(، حاشية الدسوقي، )226/3(، منح الجليل، لعليش، )407/5(، الشرح 
الكبر، للرافعي، )63/10(، بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة، )140/2(، الإقناع، 

للحجاوي، )147/2(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )398/2(.
الله  رســول  ربيبــة  المخزومــي،  الأســد  عبــد  بــن  ســلمة  أبي  بنــت  كلثــوم  أم  هــي:   )4(
صلى الله عليه وسلـم، أمهــا أم المؤمنــن أم ســلمة رضي الله عنها قــال الرمــذي: لم تســمع عن الرســول 
صلى الله عليه وسلـم، ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبد الــر، )1953/4(، 

ــي، ص:319. ــيل، للعائ ــكام المراس ــل في أح ــع التحصي جام
وأبوهــا هــو الصحــابي الجليــل أبــو ســلمة عبــد الله بــن عبــد الأســد بــن هــال بــن عبــد 
الله المخزومــي، مــن الســابقن إلى الإســام، ذو الهجرتــن، هاجــر مــن الحبشــة مــع 
زوجتــه أم ســلمه، ثــم هاجــر مــن مكــة إلى المدينــة، شــهد بــدر وأحــد، تــوفي ســنة: 3هـــ 
ــاه حــن مــات،  بعــد أن جــرح في غــزوة أحــد، وأغمــض رســول الله صلى الله عليه وسلـم عين
ــد  ــن عب ــتيعاب، لاب ــعد، )180/3-183(، الاس ــن س ــرى، لاب ــات الك ــر: الطبق ينظ
> الر، )1682/4(. 
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النجاشــي حلــة وأواقــي مــن مســك، ولًا أرى النجاشــي إلًا قــد مــات، ولًا أرى 
ــال  ــا ق ــال: كان كم ــك«، ق ــي ل ــيّ فه ــإن ردت عل ــي، ف ــردودة عل ــي م إلًا هديت
رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، وردت عليــه هديتــه، فأعطــى كل امــرأة مــن نســائه 

أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة)1(.

وجــه الدلًالــة: لــو كانــت الهبــة تلــزم بالقــول لمــا ردت الهديــة إلــى 

الرسول صلى الله عليه وسلـم بل صارت للورثة)2(.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)3(.

الدليــل الســادس: اســتدلوا بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثانــي، فعــن 

طــاووس رحمه الله قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »لًا يحــل لأحد يهب هبــة، ثم يرجع 

فيها إلًا الوالد«)4(.

ــة، مــن  ــد الله المخزومي ــن المغــرة بــن عب ــة ب ــد بنــت أبي أمي >وأمهــا  هــي أم المؤمنــن: هن
المهاجــرات الأول، تزوجهــا النبــي صلى الله عليه وسلـم بعــد وفــاة أبي ســلمة ســنة: 4هـــ، كانــت 
مــن أجمــل النســاء، وأشرفهــن نســباً، ومــن الفقيهــات، وآخــر مــن مــات مــن أمهــات 
المؤمنــن، روت جملــة مــن الأحاديــث، توفيــت ســنة: 61هـــ، ينظــر: الطبقــات، الكرى، 

لابــن ســعد، )86/8-96(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )210-201/2(.
أخرجــه أحمــد في مســنده، كتــاب: مســند القبائــل، بــاب: حديــث أم كلثــوم بنــت   )1(
ــاب:  ــة، ب ــاب: الهب ــان في صحيحــه، كت ــن حب ــة، )246/45(، رقــم:27276، واب عقب
ــن الملقــن: ضعيــف، وكــذا قــال  ــة، )515/11(، رقــم: 5114، قــال اب في أحــكام الهب
الهيثمــي، ينظــر: مختــصر اســتدراك الحافــظ الذهبــي عــى مســتدرك الحاكــم، لابــن 

للهيثمــي، )148/4(.. الزوائــد،  الملقــن، )649/2(، مجمــع 
ينظر: بحر المذهب، للروياني، )235/7(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )102/12(.  )2(

كما سبق في تخريُجه.  )3(
سبق تخريُجه في هذا المبحث، ص: 309.  )4(
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يصــح  لا  لازم  عقــد  الهبــة  أن  علــى  الحديــث  يــدل  الدلًالــة:  وجــه 
الرجوع فيها)1(.

نُوقش: بما نُوقش سابقاً، أن المراد نفي المروءة لا الحكم الشرعي)2(.

الدليــل الســابع: أن الواهــب لــو مــات قبــل قبــض الهبــة لــم يلــزم الورثــة 
تســليمها للموهــوب علــى قــول مــن قــال بلــزوم الهبــة بالقــول)3(؛ فــدل ذلــك 

على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض)4(.

نُوقــش: بــأن العقــود الصحيحــة قــد يطــرأ عليهــا مــا يبطلهــا، فلمــا مــات 
الواهــب ســقط ملــك الموهــوب؛ لتعلــق التهمــة بالعقــد، كمــا لــو بــاع شــيئاً 

يشترط فيه التقابض فمات أحدهما، فالتسليم لا يجب، والعقد باطل)5(.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث؛ لأنــه أوســط الأقــوال، 
والجامــع بينهــا، ولقــوة أدلتهــم، وضعــف أدلــة المخالفيــن، فالآثــار الــواردة 
عــن الصحابــة فــي لــزوم الهبــة بعــد القبــض صحيحــة، بخــاف غيرهــا، ولأن 
القــول بلــزوم الهبــة أو عــدم لزومهــا مطلقــاً يفضــي إلــى التنــازع، والبغضــاء، 

واختال الأماك، فالهبة عقد جائز قبل القبض، لازم بعد القبض.

ينظر: بحر المذهب، للروياني، )245/7(.  )1(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )128/6(.  )2(

الدســوقي،  حاشــية   ،)108-107/7( للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )3(
.)103 /4 (

ينظر: الشرح الكبر، لشمس الدين ابن قدامة، )15/17(.  )4(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )256/6(.  )5(
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فبنــاء علــى مــا ســبق بيانــه فــي المســألة، يتبيــن حكــم لــزوم الهبــة بمجــرد 
رغبة الواهب:

ــت لا  ــة إذا كان ــة الواهــب؛ لأن الهب ــة بمجــرد رغب ــة لا تكــون لازم فالهب
ــى ألا  ــاب أول ــن ب ــوب، فم ــة للموه ــك الهب ــي تملي ــح ف ــول الصري ــزم بالق تل

تلزم بمجرد الرغبة، بل لابد من قول وقبض حتى تلزم، -والله أعلم-.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعى عليــه: برغبــة المــورّث لهبــة المدعي 

وموتــه قبــل هبتهــا، أنكــر المدعــي الدفــع، وأحضــر لذلــك شــهادة غيــر 

موصلــة، فطلــب يميــن المدعــى عليــه بــأن المــورّث لــم يهــب الأرض 

للمدعــي، فحلــف المدعــى عليــه علــى ذلــك، فحكــم القاضــي بقبــول الدفــع، 

ورد الدعوى؛ وذلك لعدم ثبوتها)1(.

ــدم  ــد ع ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق: يتض ــا س ــال م ــن خ وم

ــه رد  ــم لموجب ــع، وت ــل الدف ــن، قُب ــه اليمي ــى علي ــة، ولأداء المدع ــوت الهب ثب

الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي 

مــن المبحــث مــن أن مجــرد الرغبــة بالهبــة لا تجعــل الهبــة لازمــة؛ لأن الهبــة 

إذا كانــت لا تلــزم بالقــول الصريــح، فمــن بــاب أولــى ألا تلــزم بالرغبــة 

المجردة.

ــل  ــه قب ــة وموت ــورث للهب ــة الم ــع برغب ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي

هبتها، يُرجع في قبولها إلى القاضي، بما تقتضيه الدعوى.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )151-148/4(.  )1(
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فقبــول الدفــع ورده متعلــق بنــص الدعــوى، فيكــون الدفــع دفعــاً مقبــولاً، 
إذا كانــت الدعــوى تنــص علــى تســليم الهبــة المرغــوب هبتهــا، وثبــت بالأدلــة 

عدم لزوم الهبة، كم في هذه الدعوى.

ويكــون الدفــع دفعــاً مــردوداً، إذا كانــت الدعــوى تنــص علــى عــدم 
تسليم الهبة للمرغوب هبته، وثبت بالأدلة عدم لزومها.



فهرس الموضوعات

المبحث الثالث
الدفع بأن الهبة كانت بمحض 

إرادة المدعية

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول

صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث «أقامــت المدعية 

دعواهــا ضــد المدعــى عليــه طالبــة إلزامــه بإعــادة أرض كانــت قــد وهبتهــا لــه 

أو إعــادة ثمــن الأرض إليهــا بدعــوى أنهــا لــم تكــن فــي وعيهــا أثنــاء الهبــة، 

ثــم لمــا أفاقــت اســتحيت مــن الرجــوع فيهــا فنقلــت ملكيــة الأرض إليــه 

ــة  ــون المدعي ــر أن تك ــه أنك ــى علي ــى المدع ــوى عل ــرض الدع ــميًا، وبع رس

وهبــت الأرض لــه فــي غيــر وعيهــا، ودفــع بأنهــا وهبتهــا لــه بمحــض إراداتهــا 

ــك؛  ــات ذل ــدل لإثب ــة الع ــى كتاب ــها إل ــت بنفس ــراه)1)، وذهب ــار أو إك دون إجب

ونظــرًا لأن المدعيــة أقــرت بهبتهــا لــلأرض وتنازلهــا عنهــا عنــد كاتــب العدل، 

ولأن الهبــة بعــد القبــض لا عــودة فيهــا؛ لــذا فقــد حكــم القاضــي بعــدم ثبــوت 

استحقاق المدعية لما تدعيه«)2(.

دفــع المدعــى عليــه بعــدم الإكــراه، راجــع إلى ادعــاء المدعيــة أنهــا وهبــت حيــاء، فالحيــاء   )1(
نــوع مــن أنــواع الإكــراه، وقــد نــص الفقهــاء مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، عــى 
ذلــك، فقالــوا: أنــه يحــرم أخــذ المــال المعطــى عــى وجــه الحيــاء ويُجــب رده؛ وذلــك لأن 
المقاصــد في العقــود معتــرة، والواهــب مكــره عــى ذلــك، وخرجــت منــه لهبــة مــن غــر 
طيــب نفــس، ولم أقــف عــى نــص عنــد الحنفيــة عــى هــذه المســألة، ينظــر: الــدر الثمــن 
والمــورد المعــن، لميــارة، ص: 571، نهايــة المحتــاج، للرمــلي، )5/423(، غايــة المنتهــى، 

لمرعــي، )32/2(.
ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام: 1435هـ، )186-183/4(.  )2(
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الدف�ى ب�من الهبة كانت بمح� إراد� المدعية

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن الهبــة كانــت بمحــض إرادة المدعيــة؟ ومــا 
أثره القضائي؟
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: هبة المكره.

أولًاً: صورة المسألة:

إذا أكره الشخص على هبة شيء من ماله، فهل تصح هذه الهبة؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــار والرضــا  ــة المكــره لا تصــح، وأن الاختي اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن هب
شرط لصحتها.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

.)2(﴾ ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿

ــع، أو  ــن بي ــي م ــد المال ــة العق ــرط لصح ــا ش ــتدلًال: أن الرض ــه الًاس وج
هبة، أو غيرها، فعقد المكره في ماله بغير حق لا يصح)3(.

عابديــن،  ابــن  حاشــية   ،)187-186/7( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
)131/6(، شرح الزرقــاني، )15/5(، لوامــع الــدرر، للمجلــسي، )29/8(، فتــح 
الوهــاب، للأنصــاري، )187/1(، نهايــة المحتــاج، للرمــلي، )387/3(، غايــة المنتهــى، 

للرحيبــاني، )399/4(. النهــى،  أولي  لمرعــي، )37/2(، مطالــب 
سورة النساء، آية: 29.  )2(

المنهجي، للخن، وللبغا، وللشربجي،  الفقه  ينظر: نهاية المحتاج، للرملي، )387/3(،   )3(
.)210/7(
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الدف�ى ب�من الهبة كانت بمح� إراد� المدعية

الدليــل الثانــي: قــال صلى الله عليه وسلـم: »رفــع عن أمتــي الخطأ، والنســيان، وما 
استكرهوا عليه«)1(.

الإكــراه،  مــع  تلــزم  الماليــة لا  العقــود  أن جميــع  الًاســتدلًال:  وجــه 
والهبة أحدها)2(.

والنــاسي،  المكــره  طــاق  بــاب:  الطــاق،  كتــاب:  بنحــوه،  ماجــه  ابــن  أخرجــه   )1(
إخبــاره  كتــاب:  بنحــوه،  صحيحــه  في  حبــان  وابــن   ،2043 رقــم:   ،)695/1(
صلى الله عليه وسلـم عــن مناقــب الصحابــة، بــاب: فضــل الأمــة، )202/16(، رقــم:7219، 
قــال الحاكــم: »صحيــح عــى شرط الشــيخن«، وقــال البيهقــي: »رواتــه ثقــات«، ينظــر: 
المســتدرك، للحاكــم، )216/2(، الخافيــات بــن الإمامــن الشــافعي وأبي حنيفــة، 
للبيهقــي، )79/5(، قــال الزيلعــي وابــن الملقــن: أن الحديــث تكــرر في كتــب الفقهــاء 
بلفــظ الرفــع، وهــذا اللفــظ ضعيــف، ينظــر: نصــب الرايــة، للزيلعــي، )64/2(، البــدر 

المنــر، لابــن الملقــن، )183/4(.
ينظــر: فتــح العــلي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، لعليــش، )281/2-  )2(

.)282



324

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه، بــأن الهبــة كانــت بمحــض 

إرادة المدعيــة دون إجبــار أو إكــراه، أنكــرت المدعيــة الدفــع، وصادقــت على 

الهبــة، وذكــرت أنهــا وهبــت الأرض حيــاء، فحكــم القاضــي بقبــول الدفــع، 

ورد الدعــوى؛ وذلــك لثبــوت صحــة الدفــع، بإقــرار مــن المدعيــة بأنهــا وهبت 

الأرض للمدعــى عليــه وهــي بكامــل وعيهــا، ولثبــوت عــدم الاكــراه فــي 

حقهــا؛ وذلــك لتناقــض كامهــا فــي الدعــوى، ولكــون الهبــة قد لزمــت بقبض 

المدعى عليه لها)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

ملكيــة الهبــة للمدعــى عليــه، وإقــرار المدعيــة بالهبــة، وثبــوت رضــا المدعيــة 

بالهبــة، وذلــك لإفراغهــا الهبــة بنفســها للمدعــى عليــه، ولأن المدعــى عليــه 

قــد قبــض الهبــة، والهبــة بعــد القبــض لا رجــوع فيهــا، فقــد قُبــل الدفــع، وتــم 

ــب  ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــد ج ــوى، وق رد الدع

الثانــي مــن المبحــث مــن أن الاختيــار والرضــا شــرط لصحــة الهبــة؛ وذلــك 

لما سبق من الأدلة.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )186-183/4(.  )1(
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الدف�ى ب�من الهبة كانت بمح� إراد� المدعية

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بكــون الهبــة بمحــض إرادة المدعيــة، 
يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت الهبة؛ لأنها أصل الدعوى.

ثانيــاً: ثبــوت رضــا الواهــب وعــدم إكراهــه علــى الهبــة؛ لأن هبــة المكــره 
لا تصح باتفاق الفقهاء كما تقرر في المطلب الثاني من المبحث.

ثالثــاً: ثبــوت قبــض الهبــة؛ لأن الهبــة قبــل القبــض لا تلــزم ويصــح 
الرجوع فيها كما تقرر سابقاً.

فــإذا لــم يثبــت رضــا الواهــب، أو قبــض الهبــة، يُــرد الدفــع، ويعمــل بمــا 
تقتضيه الدعوى.





فهرس الموضوعات

المبحث الرابع
الدفع بأن المبلغ المقبوض هبة 

وليس معاوضة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول

صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث »أقــام المدعــي دعــواه 

ــه  ــرد باقــي مبلــغ ســلمه لهــا لتشــتري ب ــاً إلزامهــا ب ضــد المدعــى عليهــا طالب

شــقة بعــد أن اتفقــا علــى الــزواج، واشــترطت عليــه قبــل إتمــام العقد تســليمها 

المبلــغ لشــراء الشــقة إلا أنهــا لــم تــف بمــا وعــدت بــه مــن الــزواج، وأعــادت 

لــه جــزءًا مــن المبلــغ، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أقــرت بوعــد 

ــقة،  ــراء ش ــرض ش ــك لغ ــون ذل ــرت أن يك ــغ، وأنك ــلم المبل ــزواج، وبتس ال

ودفعــت بأنــه هديــة مــن المدعــي بعــد أن قــرر عــدم الــزواج منهــا، وأن المبلــغ 

الــذي ردتــه لــه هــو ســلفة منهــا لــه، وبطلــب البينــة منهــا علــى مــا دفعــت بــه 

قــررت أنــه لا بينــة لهــا علــى ذلــك، وقــد حضــر المدعــي فــي جلســة لاحقــة 

ــى  ــه المدع ــت ب ــا دفع ــي م ــواه، ونف ــة دع ــى صح ــن عل ــذل اليمي ــتعد بب واس

ــن  ــب اليمي ــرًا لأن طل ــة؛ ونظ ــر الجلس ــم تحض ــا ل ــا إلا أنه ــا إذا طلبته عليه

ــغ المذكــور، ودفعهــا  ــة حــق للمدعــى عليهــا، ولإقرارهــا بتســلم المبل النافي

للدعــوى بــأن المدعــي ســلمها إيــاه علــى وجــه الهديــة، وإنــكار المدعــي لمــا 

جــاء فــي دفعهــا المذكــور؛ ولأنــه فــي حــال انعــدام البينــة فالقــول قــول مالــك 

ــا علــى المدعــى  ــه؛ لــذا فقــد حكــم القاضــي حضوري ــه بيمين ــاذل ل المــال الب
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الدف�ى بمن المبل�� المقبو� هبة ولي� معاو�ة

ــى  ــال، وللمدع ــف ري ــبعون أل ــة وس ــدره مئ ــاً ق ــي مبلغ ــليم المدع ــا بتس عليه
عليها حق طلب يمين المدعي متى رغبت فيها«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــا بــأن المبلــغ المقبــوض هبــة وليــس معاوضــة؟ 
وما أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )171-166/4(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم إنكار الواهب للهبة، وادعائه عقداً آخر.

أولًاً: صورة المسألة:

إذا قبــض شــخص مــن آخــر مــالاً علــى ســبيل المعاوضــة، فيأخــذه 
القابض على أنه هبة، فما الحكم في هذه المسألة؟ ومن يقبل قوله؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

الهبــة  فــي  البينــة  صاحــب  قــول  تقديــم  علــى  الفقهــاء)1(  اتفــق   )1(
المختلف في هبتها.

ــم  ــذول)3(، ول ــاذل إذا أنكــر أصــل المب ــى أن الب )2( اتفــق الفقهــاء)2( عل
توجد بينة، فالقول قوله بيمينه.

ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )548/7(، البنايــة، للعينــي، )116/10(،   )1(
ــة المحتــاج، للرمــلي،  شرح الزرقــاني، )180/7(، حاشــية الدســوقي، )103/4(، نهاي
)161/4(، إعانــة الطالبــن، للدمياطــي، )405/3(، الإقنــاع، للحجــاوي، )31/3(، 

ــار، )393/3(. ــن النج ــى الإرادات، لاب منته
النــوادر،   ،)116/10( للعينــي،  البنايــة،   ،)309/9( للشــيباني،  الأصــل،  ينظــر:   )2(
للــماوردي،  الحــاوي،   ،)654/19( للصقــلي،  الجامــع،   ،)245/12( للقــرواني، 
 ،)453/4( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)80/13( للنــووي،  المجمــوع،   ،)296/5(

.)384/5( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى 
كأن يقــول الموهــوب لــه وهبتنــي كــذا، فيقــول البــاذل: مــا وهبتــك، فأنكــر البــاذل أصــل   )3(

وجــود العقــد بينهــما.



331

فهرس الموضوعات

الدف�ى بمن المبل�� المقبو� هبة ولي� معاو�ة

)3( اتفــق الفقهــاء)1( علــى عــدم ثبــوت الهبــة المختلــف فــي هبتهــا بعــد 

يمين الباذل، فيما لو أنكر الباذل الهبة وادعى عقداً آخر)2(.

ــة  ــاذل الهب ــر الب ــو أنك ــا ل ــه، فيم ــل قول ــن يقب ــاء فيم ــف الفقه )4( اختل

وادعى عقداً آخر، ولم توجد بينة، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي في المسألة:

اختلــف الفقهــاء فيمــن يقبــل قولــه، فيمــا لــو أنكــر البــاذل الهبــة وادعــى 

عقداً آخر، ولم توجد بينة، على قولين:

القــول الأول: أن القــول فــي الهبــة المنكــرة للبــاذل مــع يمينــه، ولا تثبــت 

الهبة، وهذا قول الحنفية)3(، والمالكية)4(.

ــر، ولا  ــه الآخ ــا يدعي ــي م ــى نف ــان عل ــا يحلف ــي: أن كاهم ــول الثان الق

تثبت الهبة، وهذا قول الشافعية)5(، والحنابلة)6(.

ينظــر: الأصــل، للشــيباني، )309/9(، درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام، لعــلي   )1(
الجــاب، )368/2(،  مالــك، لابــن  الإمــام  فقــه  التفريــع في  حيــدر، )433/2(، 
روضــة   ،)161/9( للرافعــي،  الكبــر،  الــشرح   ،)654/19( للصقــلي،  الجامــع، 
ــى الإرادات،  ــاوي، )31/3(، منته ــاع، للحج ــووي، )579/3(، الإقن ــن، للن الطالب

.)393/3( النجــار،  لابــن 
كأن يقــول الموهــوب لــه وهبتنــي كــذا، فيقــول البــاذل: بــل أعرتــك، أو بعتــك، فالبــاذل   )2(

هنــا أقــر بوجــود عقــد بينهــما ولكــن أنكــر كــون العقــد هبــة.
ينظر: الأصل، للشيباني، )309/9(، البناية، للعيني، )116/10(.  )3(

ينظر: النوادر، للقرواني، )245/12(، الجامع، للصقلي، )654/19(.  )4(
ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )161/9(، روضة الطالبن، للنووي، )579/3(.  )5(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )31/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )393/3(.  )6(
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رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن إقــرار الموهــوب لــه بالهبــة إقــرار علــى ملكيــة الواهــب 

للهبة، فتلزمه البينة؛ لأن الأصل عدم الهبة)1(.

ــي  ــه ف ــدم قول ــة؛ فيق ــذه الهب ــك له ــو المال ــب ه ــي: أن الواه ــل الثان الدلي

صفة خروجها من يده)2(.

أدلة القول الثاني:

ــن،  ــد معي ــى عق ــا عل ــدم اتفاقهم ــان؛ لع ــا يحلف ــل الأول: أن كاهم الدلي

والأصل عدم العقد بينهما، فيعمل بالأصل)3(.

الدليــل الثانــي: يمكــن أن يســتدل لهــم بمــا ثبــت عــن ابن عبــاس رضي الله عنه، 

قال: قال صلى الله عليه وسلـم: »اليمين على المدعى عليه«)4(.

ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )548/7(، العنايــة، للبابــرتي، )328/7(،   )1(
.)103/4( الدســوقي،  حاشــية   ،)498/15( للصقــلي،  الجامــع، 

ينظر: الكافي، لابن قدامة، )160/2(.  )2(
للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)223/4( للدمــري،  الوهــاج،  النجــم  ينظــر:   )3(
)116/2(، الــشرح الكبــر، لشــمس الديــن ابــن قدامــة، )103/15(، كشــاف القنــاع، 

.)300/4( للبهــوتي، 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التفســر، ســورة آل عمــران، بــاب: إن الذيــن   )4(
يشــرون بعهــد الله وأيمانهــم ثمنــاً قليــاً، )35/6(، رقــم: 4552، واللفــظ لــه، ومســلم 
ــة، بــاب: اليمــن عــى المدعــى عليــه، )128/5(، رقــم:  في صحيحــه، كتــاب: الأقضي

.1/1711
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ــى  ــاً عل ــان جميع ــوى، فيحلف ــب دع ــا صاح ــة: أن كاً منهم ــه الدلًال وج
نفي ما يدعيه الآخر.

خامساً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي؛ وذلــك لمــا ثبــت عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم، ولأن كاً منهمــا صاحــب دعــوى فالواهــب منكــر للهبــة مدعــي 
ــه  لعقــد آخــر، وكــذا الموهــوب لــه، فيحلــف كاً منهمــا علــى نفــي مــا يدعي

الآخر؛ لإبراء ذمتهما.
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــوض  ــغ المقب ــأن المبل ــا ب ــى عليه ــا المدع ــت به ــي دفع ــوى الت ــي الدع ف

هبــة - أراد بهــا المدعــي جبــر خاطرهــا بعــد وعــده إياهــا بالــزواج ثــم عدولــه 

ــم تُثبــت المدعــى عليهــا  ــه - وليــس معاوضــة، أنكــر المدعــي الدفــع، ول عن

صحــة مــا دفعــت بــه، واســتعد المدعــي لأداء اليميــن علــى إنــكار الدفــع عنــد 

ــرد الدفــع؛ وذلــك  ــه مــن المدعــى عليهــا، فلــم تطلبــه، حكــم القاضــي ب طلب

ــة  ــدام البين ــال انع ــي ح ــه ف ــم: أن ــرره أهــل العل ــه، ولمــا ق ــوت صحت ــدم ثب لع

فالقول قول مالك المال الباذل له بيمينه)1(.

ــكار  ــد إن ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق: يتض ــا س ــال م ــن خ وم

المدعــي للهبــة، ولعــدم وجــود البينــة، ولاســتعداد المدعــي لأداء اليميــن، رُد 

الدفــع وعمــل بمــا تقتضيــه الدعــوى مــن عــدم ثبــوت الهبــة المذكــورة، وقــد 

جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث، 

ــه  ــب من ــر، وطُل ــداً آخ ــب عق ــى الواه ــا إذا ادع ــف فيه ــة المختل ــن أن الهب م

ــي  ــم القضائ ــق الحك ــد واف ــت، وق ــا لا تثب ــف فيه ــة المختل ــإن الهب ــن ف اليمي

أصحــاب القــول الأول، القائليــن بأنــه فــي حــال أنكــر الواهــب الهبــة وادعــى 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )171-166(.  )1(
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الدف�ى بمن المبل�� المقبو� هبة ولي� معاو�ة

عقــداً آخــر فــإن القــول قــول الواهــب بيمينــه؛ لأنــه البــاذل لهــذا المــال 
محل الدعوى.

ــة وليــس  ــغ المقبــوض هب ــأن المبل ــع ب ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
معاوضة، يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبــوت الهبــة إمــا بإقــرار مــن الواهــب، أو بوجــود البينــة؛ لأن عــدم 
ثبوتها يكون سبباً في رد الدفع.

ثانيــاً: ثبــوت قبــض الهبــة؛ لأن الهبــة كمــا ســبق تلــزم بالقبــض، ولا يملك 
الواهب الرجوع فيها.

ويكون الدفع دفعاً مردوداً، إذا وجدت أمور:

الأول: إنــكار الواهــب لهــذه الهبــة؛ لإن إقــراره بالهبــة يعــد هبــة، وتحمــل 
الدعوى على حكم الرجوع في الهبة.

الثاني: عدم وجود بينة للواهب؛ لأنه لو وجدت البينة عُمل بها.

الثالــث: إقــرار الموهــوب لــه بهــذه الهبــة؛ لأنــه إقــراره يُعــد تصديقــاً علــى 
وجود عقد بينهما.





فهرس الموضوعات

المبحث الخامس
الدفع بأن الهبة مشروطة بعدم الطلاق 

أو الخلع

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث »أقامــت المدعيــة 
ــة إلزامــه بتســليمها مــا تبقــى فــي  دعواهــا ضــد مطلقهــا المدعــى عليــه، طالب
ــزم بتســليمه لهــا خــال مــدة أقصاهــا  ــه لهــا، والت ــه مــن مبلــغ مالــي وهب ذمت
ســتة أشــهر، ثــم ســلمها بعــض المبلــغ، وامتنــع عــن دفــع الباقــي، وبعــرض 
ــع  ــور، ودف ــغ المذك ــة المبل ــه المدعي ــر بهبت ــه أق ــى علي ــى المدع ــوى عل الدع
بأنــه علــق ذلــك علــى شــرط وهــو عــدم الطــاق أو الخلــع وأن له حــق الرجوع 
ــرد  ــة رفعــت دعــوى طــاق ضــده، وطلــب إلزامهــا ب ــه؛ لأن المدعي عــن هبت
ــا،  ــه بطاقه ــا طالبت ــة أنه ــرت المدعي ــد أنك ــه، وق ــلمته من ــذي تس ــغ ال المبل
ــرًا لأن  ــا؛ ونظ ــه له ــدر من ــاق ص ــات ط ــوى لإثب ــت دع ــا رفع ــرت بأنه وأق
الطــاق حصــل بيــن الزوجيــن؛ ولأن الهبــة المشــروطة لا تلــزم -علــى القــول 
بوجوبهــا قبــل القبــض- بمخالفــة شــرط الواهــب، ولأن القبــض شــرط 
لثبــوت العقــد، وانتقــال الملــك فــي الهبــة لــذا فقــد حكــم القاضــي بــرد دعوى 

المدعية لعدم ثبوت موجب الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن الهبــة مشــروطة بعــدم الطــاق أو الخلــع؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )178-172/4(.  )1(
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الدفى بمن الهبة مش�روةة بعدم الطا  أو الدلى

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم الهبة المشروطة بعدم الطاق أو الخلع)1(.

أولًاً: صورة المسألة:

إذا وهــب أحــد الزوجيــن الآخــر، وشــرط عــدم الطــاق، أو الخلــع، فمــا 

حكم هذا الشرط؟ وما حكم الرجوع في الهبة إذا نُكث الشرط؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــع  ــة المشــروطة بعــدم الطــاق أو الخل ــي حكــم الهب اختلــف الفقهــاء ف

بين الزوجين، على قولين:

القــول الأول: أن الهبــة صحيحــة، وتبطــل إذا نُكــث الشــرط، وهــذا قــول 

الحنفية)2(، والمالكية)3(، والحنابلة)4(.

مثل أن يقول أحدهما: وهبتك هذا المال عى أن لا تطلقني، أو عى أن لا تخلعي.  )1(
اشــرطوا: أن يكــون الطــاق، أو الخلــع مؤقــت بمــدة، فــإذا كان مطلقــاً فــا رجــوع،   )2(
ينظــر: المحيــط الرهــاني، )255/6-256(، البنايــة، للعينــي، )196/10(، البحــر 

الرائــق، لابــن نجيــم، )198/6(.
اشــرطوا: أن يكــون نكــث الــشرط قريبــاً مــن مــدة الهبــة، ينظــر: شرح مختــصر خليــل،   )3(

للخــرشي، )288/3(، حاشــية الدســوقي، )324/2(.
ينظر: الإنصاف، للمرداوي، )296/8(، كشاف القناع، للبهوتي، )153/5(.  )4(
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القول الثاني: أن الهبة فاسدة، فا تثبت، وهذا قول الشافعية)1(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن الواهــب لــم يــرضَ بهــذه الهبــة إلا بهــذا الشــرط، فــإن 

فــات الشــرط، فقــد فــات الرضــا، فتبطــل الهبــة؛ لعــدم الوفــاء بالشــرط، وعــدم 

رضا الواهب)2(.

ــوز  ــه يج ــا أن ــواب؛ فكم ــرط الث ــة بش ــى الهب ــاس عل ــي: القي ــل الثان الدلي

ــوز  ــروطة، يج ــة المش ــك الهب ــوب، فكذل ــه الموه ــم يثيب ــا إذا ل ــوع فيه الرج

الرجوع فيها إذا نكث الشرط، بجامع أن كاً منهما بمقابل)3(.

الدليــل الثالــث: يمكــن أن يســتدل لهــم بمــا روي عــن أبــي هريرة رضي الله عنه 

قال: قال صلى الله عليه وسلـم: »المسلمون على شروطهم«)4(.

النجــم   ،)514/5( للبغــوي،  التهذيــب،   ،)122/8( للعمــراني،  البيــان،  ينظــر:   )1(
.)356/7(  ،)432/4( للدمــري،  الوهــاج، 

الرائــق، لابــن نجيــم،  البحــر  مــازة، )256/6(،  الرهــاني، لابــن  المحيــط  ينظــر:   )2(
.)462/2( الصــاوي،  حاشــية   ،)198/6(

ينظر: مطالب أولي النهى، للرحيباني، )215/5(.  )3(
أخرجــه أبي داود في ســننه، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: في الصلــح، )446/5(، رقــم:   )4(
ــول الله  ــن رس ــكام ع ــواب الأح ــاب: أب ــننه، كت ــذي في س ــه، والرم ــظ ل 3594، واللف
بــن  الصلــح  في  صلى الله عليه وسلـم  الله  رســول  عــن  ذكــر  مــا  بــاب:  صلى الله عليه وسلـم، 
النــاس، )28/3(، رقــم: 1352، وقــال: »حســن صحيــح«، وقــال الذهبــي: ضعيــف، 
ــي،  ــق، للذهب ــح التحقي ــر: تنقي ــه«، ينظ ــى ضعف ــوا ع ــر أجمع ــن: »كث ــن الملق ــال اب وق

)80/2(، خاصــة البــدر المنــر، لابــن الملقــن، )87/2(.
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الدفى بمن الهبة مش�روةة بعدم الطا  أو الدلى

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث علــى وجــوب الوفــاء بالشــرط، فتدخــل في 
ذلك الهبة المشروطة، فيجب الوفاء بها.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)1(.

دليل القول الثاني:

ــرم  ــد ح ــة؛ فق ــد الهب ــي تفس ــدة الت ــروط الفاس ــن الش ــرط م ــذا الش أن ه
الشرط ما أحل الله وهو الطاق، والخلع)2(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلك لقــوة أدلتهــم، وضعف 
ــد،  ــاء العق ــرط بق ــر بش ــن الآخ ــد الزوجي ــة أح ــح هب ــن، فيص ــة المخالفي أدل
ــرط،  ــذا الش ــرن به ــب مقت ــا الواه ــرط؛ لأن رض ــث الش ــة إذا نُك ــل الهب وتبط

فإذا بطل الشرط بطلت الهبة.

كما سبق بيانه في تخريُجه.  )1(
النجــم   ،)514/5( للبغــوي،  التهذيــب،   ،)122/8( للعمــراني،  البيــان،  ينظــر:   )2(

.)356/7(  ،)432/4( للدمــري،  الوهــاج، 
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المطلب الثالث: ا
لدارسة التحليلية للدفع

][
ــدم  ــروطة بع ــة مش ــأن الهب ــه ب ــى علي ــا المدع ــع به ــي دف ــوى الت ــي الدع ف
الطــاق أو الخلــع وأن المدعيــة لا تســتحق هــذه الهبــة؛ لأنهــا قــد قامــت برفــع 
دعــوى طــاق، أنكــرت المدعيــة كــون الطــاق مــن قبلهــا، وأثبــت المدعــى 
عليــه صحــة الدفــع، وذلــك بإحضــار صــورة مــن دعــوى الطــاق التــي رفعتها 
ــليمه  ــت بتس ــد قام ــة ق ــاق، وأن المدعي ــك الط ــن ص ــورة م ــة، وص المدعي
أصــل وثيقــة الهبــة محــل الدعــوى، لتأكيــد عــدم رغبتهــا فــي الاســتمرار 
ــه، بالاطــاع  ــوت صحت ــك لثب ــع؛ وذل ــول الدف ــزواج، حكــم القاضــي بقب بال
علــى إقــرار الهبــة المتضمــن اشــتراط عــدم الطــاق أو الخلــع، ولأنــه حصــل 
طــاق بيــن الطرفيــن، فــإن الهبــة لا تلــزم علــى مــن قــال بوجوبها قبــل القبض؛ 
ــد  ــاً، وق ــة مطلق ــوت الهب ــرط لثب ــض ش ــب، ولأن القب ــرط الواه ــة ش لمخالف
أجمــع علــى ذلــك الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم-، ولأنــه يجــوز الرجــوع 
فــي الهبــة قبــل القبــض، وهــذا قــول الجمهــور، فلذلــك كلــه فقــد ردت 

الدعوى)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الهبــة، وثبــوت شــرط الواهــب، وثبــوت الطــاق، قبــل الدفــع وتــم لموجبــه 

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )178-172/4(.  )1(
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الدفى بمن الهبة مش�روةة بعدم الطا  أو الدلى

ــب  ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــد ج ــوى، وق رد الدع
الثانــي مــن المبحــث، مــن أنــه إذا وهــب أحــد الزوجيــن هبــة مشــروطة بعــدم 
الطــاق أو الخلــع، فــإن الهبــة صحيحــة، والشــرط صحيــح، فــإذا نُكــث 
الشــرط فللواهــب أن يرجــع عــن هبتــه؛ لأنــه لــم يــرضَ بهــذه الهبــة إلا 

بهذا الشرط.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بــأن الهبــة مشــروطة بعــدم الطــاق أو 
الخلع، يُقبل قضاء، إذا تبث ما يلي:

أولًاً: ثبوت الهبة؛ لأنها أصل الدعوى.

ــه،  ــة؛ لأن الدفــع متعلــق ب ــاً: ثبــوت اشــتراط الواهــب فــي أصــل الهب ثاني
فإذا لم يثبت يُرد الدفع.

ــة  ــة، فتثبــت الهب ــاً: ثبــوت الطــاق أو الخلــع؛ لأنــه شــرط فســخ الهب ثالث
بعدم ثبوته.

ويكــون الدفــع مــردوداً: إذا لــم يثبــت شــرط الواهــب، أو لــم يثبــت 
ــض،  ــة بالقب ــون لازم ــا تك ــة؛ لأنه ــة مقبوض ــت الهب ــع، وكان ــاق أو الخل الط

فا يملك الواهب الرجوع فيها.





فهرس الموضوعات

المبحث السادس
الدفع بأن الهبة لم تكن من المهر المسمى

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.



346

فهرس الموضوعات

المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال الدعــوى، حيــث «حضــر المدعــي 
وادعــى بأنــه تــم عقــد نكاحــه علــى موكلــة المدعــى عليــه علــى مهــر وقــدره 
ثاثــون ألــف ريــال، وقــدم لهــا أربعــة أطقــم ذهــب بمبلــغ 38.150 ريــال، 
وســاعتين رجاليــة بقيمــة 1.230 ريــال، وأســورة بقيمــة 3.229 ريــال، 
ــال، ودبلــة  ــال، وسلســلة تلبيســة بقيمــة 2.100 ري وسلســلة بقيمــة 820 ري
ــل المدعــي  ــار طقــم واحــد مــن قب ــم اختي ــال، ليت ألمــاس بقيمــة 4.200 ري
عليهــا ليناســب فســتانها ثــم تقــوم بإرجــاع الباقــي لتقديمــه بعــد الــزواج 
كالمعتــاد، وقــد اســتلمها أخوهــا المدعــى عليــه وكالــة، وعتــد مطالبتــه 
بافتعــال  وبــدأت  المدعيــة  رفضــت  لأهلــه،  معظمهــا  لأن  للأغــراض؛ 
ــاء علــى ذلــك طلــب المدعــي إعــادة  المشــاكل، وطلبــت فســخ النــكاح، فبن
كل مــا ذكــر ســوى الطقــم الرابــع الــذي تبلــغ قيمتــه 9.450 ريــال فــا مانــع 
لديــه أن يبقــى معهــا حســب العــرف حتــى يــرى هــل يتــم الــزواج أو لا، 
وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليهــا وكالــة طلــب صــورة مــن الدعــوى 
ــة  ــي جلس ــة، وف ــة الثاني ــي الجلس ــا ف ــة عنه ــه والإجاب ــى موكلت ــا عل لعرضه
ــدم  ــه، ق ــن جواب ــة ع ــه وكال ــي علي ــؤال المدع ــان وبس ــر الطرف ــرى حض أخ
جوابــاً محــرراً أشــير إليــه فــي ضبــط القضيــة، وممــا جــاء فيــه مصادقــة المــرأة 
ــرات  ــدة م ــا ع ــا به ــد خ ــر وق ــذي ذك ــر ال ــى المه ــكاح، وعل ــد الن ــى عق عل
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الذهبيــة  الأطقــم  تقديــم  بخصــوص  ذكــره  ومــا  كاملــة،  شــرعية  خلــوة 
والأســورة والسلســلة، فــإن المدعــي لــم يحــرر فيهــا دعــواه وقــال إن معظمهــا 
لأهلــه فمــا هــو الــذي لأهلــه تحديــداً، ومــا ذكــره مــن تســليمه الأطقــم 
والسلســلة وأســورة لاختيــار مــا يناســبها وتعيــد الباقــي فهــذا غيــر صحيــح، 
ــن  ــاد م ــرف الب ــي ع ــا ف ــه كم ــة زوج لزوجت ــا هدي ــا له ــه قدمه ــح أن والصحي
غيــر طلــب منهــا، ولــم يشــترط ذلــك عليهــا، ولــم تكــن مــن المهــر المســمى 
ــى  ــا المدع ــة ملكته ــه وهب ــاً من ــراض تبرع ــذه الأغ ــدم ه ــد ق ــد، وق ــي العق ف
ــت  ــة، وليس ــمياتها مختلف ــة ومس ــواع مختلف ــل أن الأن ــض، بدلي ــا بالقب عليه
مــن جنــس واحــد، لاختيــار مــا يناســب الفســتان، وهــذه الأغــراض فــي عــرف 
المجتمــع يقدمهــا الــزوج لزوجتــه هديــة زواج وتقديــر ولــو لــم يقدمهــا الزوج 
لزوجتــه لــم يؤثــر هــذا فــي زواجهــا، ولا فــي عقــد النــكاح ولــن تعيدهــا لــه، 
وأمــا الســاعتين الرجاليــة فقــد ســلمها لأخيهــا المدعــى عليــه وكالــه هديــة منــه 
لأبيهــا وأخيهــا وقــد قبضهــا، وإذا كان لــه دعــوى فليقدمهــا عليهمــا لا شــأن 
لهــا فــي هــذه الأغــراض، وبعــرض ذلــك علــى المدعــي أنكــر الخلــوة 
ــرأة  ــه الم ــا ذكرت ــا م ــا، وأم ــرة أمه ــون بحض ــاء يك ــا وأن اللق ــى عليه بالمدع
بخصــوص تحديــد الأطقــم، فيقصــد أن الأطقــم منــه ولكــن المبلــغ المشــترى 
بهــا منــه لأمــه ولأختــه، ومــا ذكرتــه مــن كــون هديــة زواج فغيــر صحيــح، ومــا 
ذكرتــه مــن كــون الســاعتين هديــة فليــس بصحيــح فقــد جــاء بهــا تلبيــة لطلبهــا 
لتراهــا قبــل موعدهــا، وبســؤاله عــن بينتــه بــأن مــا قدمــه ليــس هديــة وينــوي 
الرجــوع بــه بعــد المشــاهدة، فأجــاب بأنــه لا بينــة لــه ولكــن العــرف يقتضــي 
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ذلــك، جــرت الكتابــة لقســم الخبــراء للإفــادة عمــا لديهــم مــن العــرف 
الجــاري فــي مثــل هــذه الحالــة، فــوردت الإجابــة بــأن العــرف بيــن النــاس أنــه 
ــة بــدون شــرط المــرأة أو مــن أهلهــا، فإنهــا  ــه هدي إذا قــدم الرجــل لمخطوبت
ــاً  تعتبــر هديــة، وأنــه قدمهــا قبــل الــزواج وهــذا دليــل علــى أنــه قدمهــا ترغيب
ــى  ــم يقدمهــا عل ــه ل ــرر أن ــى المدعــي ق ــزواج، وبعــرض ذلــك عل ــي ال لهــا ف
ــي  ــا، ف ــن المدعــى ليه ــه إلا يمي ــس ل ــه لي ــم إفهــام المدعــي بأن ــة، ت أنهــا هدي
جلســة أخــرى حضــرت المدعــى عليهــا أصالــة ولــم يحضــر المدعــي رغــم 
معرفتــه بالموعــد، وتــم عــرض اليميــن عليهــا بعــد تخويفهــا باللــه، فاســتعدت 
ــدم  ــا، وع ــى عليه ــكار المدع ــراً لإن ــا، ونظ ــب منه ــا طل ــن كم ــت اليمي فحلف
ــه صلى الله عليه وسلـم  ــة للمدعــي، ولأداء المدعــى عليهــا اليميــن، ولقول وجــود بين
»البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى مــن أنكــر«، وللقاعــدة الفقهيــة: )العــادة 

محكمة(، فقد صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــا بــأن الهبــة لــم تكــن مــن المهــر المســمى؟ ومــا 
أثره القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )272-265/9(.  )1(



349

فهرس الموضوعات

الدفى بمن الهبة لم تكن من المهر المس�مع

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: الهدايا غير المشروطة في المهر بعد العقد.

أولًاً: صورة المسألة:

إذا قــدم الــزوج هدايــا لزوجتــه تبرعــاً مــن غيــر شــرط، ثــم حصلــت الفرقة 
بينهمــا، فهــل تدخــل هــذه الهدايــا ضمــن المهــر، وهــل يملــك الــزوج الرجوع 

فيما أهداه لزوجته؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن مــا يقدمــه الــزوج تبرعــاً)2( مــن الهدايــا بعــد 
العقد لا تدخل في المهر.

)2( اتفــق الفقهــاء)3( علــى أن الــزوج لا يرجــع فيما أهــداه تبرعــاً لزوجته، 
إذا كانت الفرقة من قبله.

ينظــر: تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )159/2(، حاشــية ابــن عابديــن، )153/3(، البيــان،   )1(
لابــن رشــد، )70/5(، مواهــب الجليــل، للحطــاب، )522/3(، نهايــة المحتــاج، 
ــاع، للحجــاوي، )221/3(،  للرمــلي، )199/7(، حاشــية الجمــل، )495/4(، الإقن

ــار، )156/4(. ــن النج ــى الإرادات، لاب منته
ويدخل في ذلك ما تعارف عليه الناس، كهدايا يوم العيد، وصبح العرس.  )2(

ينظــر: الأصــل، للشــيباني، )368/3(، البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )118/3(، شرح   )3(
مختــصر خليــل، للخــرشي، )283/3(، حاشــية الدســوقي، )321/2(، تحفــة المحتــاج، 
ــاوي،  ــاع، للحج ــل، )270/4(، الإقن ــية الجم ــر، )421/7-422(، حاش ــن حج لاب

ــن النجــار، )156/4(. ــى الإرادات، لاب )221/3(، منته
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)3( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن مــا يقــدم تبرعــاً مــن الهدايــا، لا يُرجــع فيهــا 
بعد الدخول.

الــزوج فيمــا أهــداه تبرعــاً  الفقهــاء فــي حكــم رجــوع  )4( اختلــف 

لزوجته، إذا حصلت الفرقة من غيره)2( قبل الدخول والخلوة.

الــزوج فيمــا أهــداه تبرعــاً  الفقهــاء فــي حكــم رجــوع  )5( اختلــف 

لزوجته، إذا حصلت الفرقة من غيره، بعد الخلوة وقبل الدخول.

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسائل:

إذا  الــزوج فيمــا أهــداه تبرعــاً لزوجتــه،  المســألة الأولــى: حكــم رجــوع 

حصلت الفرقة من غيره قبل الدخول والخلوة:

تحرير محل النزاع:

فيما  حاله  على  باقيا  كان  بما  يرجع  الزوج  أن  على  الفقهاء)3(  اتفق   )1(

أهداه تبرعاً لزوجته، إذا حصلت الفرقة من غيره قبل الدخول والخلوة.

ينظــر: شرح مختــصر الطحــاوي، )33/4(، مجمــع الأنهــر، لشــيخي زاده، )362/2(،   )1(
شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )283/3(، حاشــية الدســوقي، )321/2(، حاشــيتا 
ــن  ــى الإرادات، لاب ــل، )129/4(، منته ــية الجم ــرة، )216/3(، حاش ــوبي وعم قلي

ــاوي، )221/3(. ــاع، للحج ــار، )157/4( الإقن النج
كالزوجة، أو وليها، أو لوجود مانع مثاً.  )2(

ينظــر: تبــن الحقائــق، للزيلعــي، )159/2(، حاشــية ابــن عابديــن، )153،155/3(،   )3(
تحفــة   ،)321/2( الدســوقي،  حاشــية   ،)522/3( للحطــاب،  الجليــل،  مواهــب 
ــي، )405/3(،  ــن، للدمياط ــة الطالب ــر، )421/7-422(، إعان ــن حج ــاج، لاب المحت

الإقنــاع، للحجــاوي، )221/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )157/4(.
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تبرعاً  أهداه  فيما هلك مما  الزوج  الفقهاء في حكم رجوع  )2( اختلف 

لزوجته، إذا حصلت الفرقة من غيره قبل الدخول والخلوة، وبيان ذلك ما يلي:

الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم رجــوع الــزوج فيمــا هلــك ممــا أهــداه تبرعــاً 

لزوجته، إذا حصلت الفرقة من غيره قبل الدخول والخلوة، على قولين:

قــول  فيمــا هلــك، وهــذا  الرجــوع  للــزوج  ليــس  أنــه  الأول:  القــول 

الحنفية)1(، والمالكية)2(.

ــك،  ــى الهال ــداه حت ــا أه ــي كل م ــع ف ــزوج أن يرج ــي: أن لل ــول الثان الق

وهذا قول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــة  ــأن الهدي ــك، ب ــا هل ــوع فيم ــزوج الرج ــس لل ــه لي ــال بأن ــن ق ــتدل م اس

كالهبــة فــي أحكامهــا، فــإذا رجــع الواهــب يرجــع بشــرط عــدم هــاك العيــن 

الموهوبة)5(.

ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )159/2(، حاشية ابن عابدين، )153،155/3(.  )1(
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )522/3(، حاشية الدسوقي، )321/2(.  )2(

ــي،  ــن، للدمياط ــة الطالب ــر، )421/7-422(، إعان ــن حج ــاج، لاب ــة المحت ــر: تحف ينظ  )3(
.)405/3(

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )221/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )157/4(.  )4(
ينظر: تبن الحقائق، للزيلعي، )159/2(، مواهب الجليل، للحطاب، )522/3(.  )5(
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أدلة القول الثاني:

اســتدل مــن قــال بــأن للــزوج أن يرجــع فــي كل مــا أهــداه حتــى الهالــك، 
بالقيــاس علــى هبــة الثــواب؛ فكمــا أنــه يجــوز الرجــوع فــي هبــة الثــواب بــكل 
مــا وهــب ســواء أكان باقيــاً، أم هالــكاً، إذا لــم يُثــاب عليهــا، فكذلــك هــا هنــا 
فيجــوز للــزوج أن يرجــع فــي كل مــا أهــداه لزوجتــه إذا حصلــت الفرقــة مــن 
غيــره قبــل الدخــول والخلــوة؛ لأنــه ســاق الهديــة لأجــل بقــاء العقــد، ففــات 

المقصود منها لما فات العقد، فبطلت الهدية)1(.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي؛ وذلــك لأن الــزوج إنمــا 
وهــب لأجــل مقصــد دوام العقــد، فــإذا فــات هــذا المقصــد فقــد فاتــت الهبــة، 

فيرجع في جميع ما وهب لأجله.

المســألة الثانيــة: حكــم رجــوع الــزوج فيمــا أهــداه تبرعــاً لزوجتــه، إذا حصلــت 
الفرقة من غيره، بعد الخلوة وقبل الدخول:

ــوة  ــاق الخل ــم إلح ــي حك ــاء ف ــاف الفقه ــى خ ــة عل ــألة مبني ــذه المس ه
بأحكام الدخول، ولذا يحسن التطرق إليها، وبيان ذلك ما يلي:

صورة المسألة:

وعــدة  مهــر،  كامــل  كثبــوت  الدخــول،  أحــكام  الخلــوة  تأخــذ  هــل 
عند الطاق؟

ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر، )422/7(، كشاف القناع، للبهوتي، )153/5(.  )1(
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الدفى بمن الهبة لم تكن من المهر المس�مع

الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم إلحاق الخلوة بأحكام الدخول على قولين:

القــول الأول: أن الخلــوة تأخــذ أحــكام الدخــول، وهــذا قــول الحنفيــة)1(، 
والحنابلة)2(.

القــول الثانــي: أن الخلــوة تأخــذ أحــكام مــا قبــل الدخــول، وهــذا قــول 
المالكية)3(، والشافعية)4(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  الدليــل الأول: قولــه تعالــى: ﴿
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

.)5(﴾ ڦ ڦ  ڤ 
ــة أن  ــوة؛ بدلال ــة الخل ــذه الآي ــي ه ــاء ف ــى الإفض ــة: أن معن ــه الدلًال وج
الإفضــاء مأخــوذ مــن الفضــاء وهــو المــكان الخالــي، فــدل علــى أن الخلــوة 

تأخذ أحكام الدخول)6(.

ينظر: النهر الفائق، لابن نجيم، )237/2-238(، حاشية ابن عابدين، )104/3(.  )1(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )221/3(، غاية المنتهى، لمرعي، )223/2(.  )2(

ينظر: الذخرة، للقرافي، )375/4(، التاج والإكليل، للمواق، )185/5(.  )3(

ينظر: البيان، للعمراني، )7/11-8(، الشرح الكبر، للرافعي، )250/8(.  )4(
سورة النساء، آية:21-20.  )5(

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )292/2(، المغني، لابن قدامة، )249/7(.  )6(
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الدليــل الثانــي: عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن ثوبــان)1( رحمه الله، قــال: 
ــد  ــا فق ــرأة ونظــر إليه ــه صلى الله عليه وسلـم: »مــن كشــف خمــار ام ــول الل ــال رس ق

وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها«)2(.

وجــه الدلًالــة: أن هــذا الحديــث نــص فــي البــاب علــى أن الخلــوة تأخــذ 
حكم الدخول)3(.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)4(.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الصحابــة؛ فقــد قضــى الخلفــاء الراشــدون)5( بــأن 

هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن ثوبــان القــرشي المــدني، تابعــي جليــل، مــولى بنــى   )1(
عامــر بــن لــؤي، ومــن ثقــات أهــل المدينــة ومتقنيهــم، كثــر الحديــث، ينظــر: الطبقــات 
الكــرى، لابــن ســعد، )283/5(، مشــاهر علــماء الأمصــار، للبســتي، ص: 127.

أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: المهــر، )473/4(، رقــم: 3824،   )2(
واللفــظ لــه، والبيهقــي في الكــرى، كتــاب: الصــداق، بــاب: مــن قــال مــن أغلــق بابــاً 
ــل  ــال: مرس ــم: 14487، وق ــداق، )418/7(، رق ــب الص ــد وج ــراً فق ــى س أو أرخ

ــي، )2828/6(. ــي، ينظــر: المهــذب، للذهب ــال الذهب ومنقطــع، وكــذا ق
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )292/2(، تبين الحقائق، للزيلعي، )142/2(.  )3(

كما سبق بيانه في تخريُجه.  )4(
أخرجــه الصنعــاني في مصنفــه، كتــاب: النــكاح، بــاب: وجــوب الصــداق، )288/6(،   )5(
وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن قــال إذا أغلــق البــاب وأرخــى 
الســر فقــد وجــب الصــداق، )520/3(، رقــم:16695، والطحــاوي في مشــكل 
ــال  ــاب: مــن ق ــاب: الصــداق، ب ــار، )109/2-113(، والبيهقــي في الكــرى، كت الآث
ــم: 14484،  ــداق، )417/7(، رق ــب الص ــد وج ــراً فق ــى س ــاً أو أرخ ــق باب ــن أغل م
 ،4/2507 رقــم:   ،)422/18( الكبــر،  الجامــع  في  والســيوطي  مرســل،  وقــال: 
ــر  ــن عم ــر، واب ــاذ، وجاب ــلي، ومع ــر، وع ــن عم ــه، ع ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــه اب وأخرج
رضي الله عنهم، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن قــال إذا أغلــق البــاب وأرخــى الســر فقــد وجــب 
في  الدارقطنــي  وأخرجــه   ،16703-16688 رقــم:   ،)520-519/3( الصــداق، 
 ســننه عــن عمــر وعــلي رضي الله عنهما، كتــاب: النــكاح، بــاب: المهــر، )472/4(، رقــم:<
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الخلــوة توجــب المهــر كامــاً كالدخــول، ولــم يوجــد لهــم مخالــف، فــكان 
إجماعاً منهم)1(.

أدلة القول الثاني:

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ تعالــى:  قولــه  الأول:  الدليــل 
.)2(﴾ ئا ى  ى  ې  ې  ې 

وجــه الدلًالــة: أن الآيــة عامــة دون تفرقــة بيــن مــا إذا حصلت خلــوة أم لا، 
والمس المراد بالآية هو الوطء)3(.

نُوقش من وجهين:

الأول: أن بعــض أهــل التأويــل قالــوا: إن المــراد بالمســيس الخلــوة، فــا 
تكون حجة.

الثانــي: لــو ســلم بأنــه لا يــراد بــه الخلــوة، فإيجــاب نصــف المفــروض لا 
يعــد إســقاطاً للنصــف الباقــي، فــكان حكــم الباقــي مســكوتاً عنــه حتــى يقــوم 

الدليل عليه، وقد قام الدليل على وجوبه)4(.

ــت  ــن ثاب ــد ب ــلي، وزي ــر، وع ــن عم ــرى، ع ــي في الك ــه البيهق >3819-3820، وأخرج
رضي الله عنهم، كتــاب: الصــداق، بــاب: مــن قــال مــن أغلــق بابــاً أو أرخــى ســراً فقــد وجــب 
ــلي رضي الله عنهما،  ــر وع ــن عم ــول ع ــال: موص ــم: 14482، وق ــداق، )416/7(، رق الص
)417/7(، قــال الألبــاني: صحيــح عــن عمــر، وعــلي رضي الله عنهما، ينظــر: إرواء الغليــل، 

ــاني، )357-356/6(. للألب
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )292/2(، المغنــي، لابــن قدامــة، )249/7(،   )1(

.)313/5( الزركــي،  شرح 
سورة البقرة، آية: 237.  )2(

ينظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب، )865/1(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )245/13(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )292/2(.  )4(
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الدليــل الثانــي: أن ابــن مســعود)1(، وابــن عبــاس)2( قضــوا بــأن الخلــوة لا 

توجب كامل المهر عند الطاق)3(.

ــعود رضي الله عنهما  ــن مس ــاس، واب ــن عب ــن اب ــواردة ع ــار ال ــأن الآث ــش: ب نُوق

ضعيفة ولا تصح)4(.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم وضعــف 

أدلــة المخالفيــن، فالخلــوة تأخــذ أحــكام الدخــول؛ لمــا ثبــت مــن الآثــار عــن 

بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك.

أخــرج البيهقــي في الكــرى ذلــك، كتــاب: النــكاح، بــاب: الرجــل يخلــو بامرأتــه   )1(
ثــم يطلقهــا قبــل المســيس، )416/7(، رقــم: 14478، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه 
ذلــك، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن قــال: لهــا نصــف الصــداق، )520/3(، رقــم: 
16704، وقــال الذهبــي: منقطــع، وكــذا قــال ابــن الملقــن، ينظــر: المهــذب، للذهبــي، 

المنــر، لابــن الملقــن، )688/7(. البــدر   ،)2827/6(
ــم  ــه ث ــو بامرأت ــل يخل ــاب: الرج ــكاح، ب ــاب: الن ــك، كت ــرى ذل ــي في الك ــرج البيهق أخ  )2(
ــه  ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــرج اب ــم: 14473، أخ ــيس، )415/7(، رق ــل المس ــا قب يطلقه
ذلــك، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن قــال: لهــا نصــف الصــداق، )520/3(، رقــم: 
16705، قــال ابــن الملقــن: ضعيــف منقطــع، وقــال ابــن حجــر العســقاني: في إســناده 
ضعــف، ينظــر: البــدر المنــر، لابــن الملقــن، )688/7(، تلخيــص الحبــر، لابــن حجــر 

.)407/3( العســقاني، 
ينظــر: عيــون المســائل، للقــاضي عبــد الوهــاب، ص: 326، الــشرح الكبــر، للرافعــي،   )3(

)250/8(، البيــان، للعمــراني، )8/11(.
ينظر: المغني، لابن قدامة، )249/7(.  )4(
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ومــن خــال مــا ســبق يتضــح مذهــب الفقهــاء فــي حكــم رجــوع الــزوج 

فيمــا أهــداه تبرعــاً لزوجتــه، إذا حصلــت الفرقــة مــن غيــره، بعــد الخلــوة وقبــل 

الدخول، فتكون المسألة على ثاثة أقوال:

القول الأول: أنه لًا رجوع للزوج مطلقاً بعد الخلوة؛ وذلك بالقياس على 

حكم رجوع الزوج بعد الدخول، وهذا قول الحنفية)1(، والحنابلة)2(.

ــط،  ــا فق ــا كان باقي ــوة فيم ــد الخل ــوع بع ــزوج الرج ــي: أن لل ــول الثان الق

وهــذا بالقيــاس علــى حكــم رجــوع الــزوج قبــل الدخــول، وهــذا قــول 

المالكية)3(.

القــول الثالــث: أن للــزوج الرجــوع مطلقــاً بعــد الخلــوة، وهــذا بالقيــاس 

على حكم رجوع الزوج قبل الدخول، وهذا قول الشافعية)4(.

الترجيح:

ــذ  ــوة تأخ ــك لأن الخل ــول الأول؛ وذل ــو الق ــم- ه ــه أعل ــح -والل الراج

ــه أو مــن  ــة من ــزوج تبرعــاً إذا حصلــت الفرق ــه ال أحــكام الدخــول، فمــا يهدي

غيره بعد الدخول فا يرجع فيها باتفاق الفقهاء كما سبق)5(.

ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده، )362/2(، حاشية ابن عابدين، )104/3(.  )1(
ينظر: النوادر، للقرواني، )492/4(، التاج والإكليل، للمواق، )185/5(.  )2(

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )250/8(، حاشيتا قليوبي وعمرة، )216/3(.  )3(
ينظر: حاشية الخلوتي، )458/4(، مطالب أولي النهى، للرحيباني، )215/5(.  )4(

سبق ذكر الاتفاق في تحرير محل النزاع في بداية المبحث.  )5(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــة لــم تكــن مــن  ــأن الهب فــي الدعــوى التــي دفعــت بهــا المدعــى عليهــا ب
المهــر المســمى، وأنــه لا يحــق لــه الرجــوع فيهــا؛ وذلــك للعــرف الجــاري، 
ولأنــه خــا بهــا خلــوة شــرعية، أنكــر المدعــي الدفــع، وأقــر بالخلــوة، وذكــر 
أنهــا هــي مــن طلبــت هــذه الأغــراض، ولــم يُقــم البينــة علــى ذلــك، فجــرى 
ــل  ــى قب ــون المعط ــة ك ــي صح ــاري ف ــرف الج ــن الع ــراء ع ــة الخب ــؤال هيئ س
الــزواج هبــة أم لا، فــوردت الإجابــة بــأن العــرف يقتضــي كونــه هبــة مــن 
الــزوج، أصــر المدعــي علــى تكذيبــه لأصــل الدفــع، فحلفــت المدعــى عليهــا 
ــة لهــا،  ــه وأن المدعــي قدمهــا علــى كونهــا هب علــى عــدم طلــب المدعــى في

فحكم القاضي بقبول الدفع، ورد الدعوى؛ وذلك لثبوت صحته)1(.
ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
ــن  ــرار م ــوة بإق ــوت الخل ــة، وثب ــض الهب ــوت قب ــروطة، وثب ــر المش ــة غي الهب
المدعــي، وثبــوت فســخ النــكاح، قُبــل الدفــع، وتــم لذلــك رد الدعــوى، وقــد 
جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث، 
مــن أن الهبــة غيــر المشــروطة لا تدخــل فــي حكــم مهــر، وأنــه إذا حصــل فراق 
بينهمــا بعــد الخلــوة، فــا يملــك الــزوج الرجــوع فــي جميــع مــا وهــب؛ وذلك 
لأن الخلــوة تأخــذ أحــكام الدخــول علــى القــول الراجــح، وقــد اتفــق الفقهــاء 

على أن الزوج لا يملك الرجوع بعد الدخول.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )272-265/9(.  )1(
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الدفى بمن الهبة لم تكن من المهر المس�مع

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بــأن الهبــة لــم تكــن مــن المهــر 

المسمى، يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبــوت كــون الهبــة غيــر مشــروطة فــي العقــد؛ لأن المشــروطة تأخــذ 

حكم المهر، فيملك الزوج الرجوع فيها.

ثانيــاً: ثبــوت لــزوم الهبــة وذلــك بالقبــض؛ لأن غيــر المقبوضــة لا تلــزم، 

ويملك الواهب الرجوع فيها.

ثالثــاً: ثبــوت الفرقــة بيــن الزوجيــن، ويختلــف حكــم الرجــوع فــي ذلــك 

بناء على حالتين:

الأولــى: إذا كانــت الفرقــة طاقــاً مــن الــزوج، فــا يملــك الــزوج الرجــوع 

في جميع ما أهداه تبرعاً باتفاق الفقهاء؛ لأنه هو من فوّت على نفسه.

مــن  تخلــو  لا  فهــذه  الــزوج،  غيــر  مــن  الفرقــة  كانــت  إذا  الثانيــة: 

ثاث حالات:

أ- أن تكــون الفرقــة قبــل الدخــول والخلــوة، فيرجــع الــزوج فــي جميــع 

ــات  ــا ف ــد، فلم ــام العق ــود تم ــب لمقص ــه وه ــه؛ لأن ــاً لزوجت ــداه تبرع ــا أه م

المقصود جاز له الرجوع في الهبة.

ب- أن تكــون الفرقــة قبــل الدخــول وبعــد الخلــوة، فــا يملــك الــزوج 

تأخــذ  الخلــوة  لأن  لزوجتــه؛  تبرعــاً  أهــداه  مــا  جميــع  فــي  الرجــوع 

أحكام الدخول.
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ــي  ــوع ف ــزوج الرج ــك ال ــا يمل ــول، ف ــد الدخ ــة بع ــون الفرق ج- أن تك
ــة المقبوضــة مــن  ــه باتفــاق الفقهــاء؛ لأن الهب ــع مــا أهــداه تبرعــاً لزوجت جمي

العقود الازمة.

ــون  ــت ك ــأن ثب ــور، ب ــذه الأم ــد ه ــل أح ــردوداً: إذا أخت ــع م ــون الدف ويك
هــذه الهبــة مشــروطة، أو كونهــا غيــر مقبوضــة، أو كــون الفرقــة مــن غيــر 
ــرد الدفــع،  ــإذا ثبــت أحــد هــذه الأمــور في ــل الدخــول والخلــوة، ف ــزوج قب ال

ويرجع الزوج فيما أهداه.



فهرس الموضوعات

المبحث السابع
الدفع بأن المورث كان بكامل وعيه 

وقت الهبة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »ادعــى بعــض 
الورثــة علــى زوجــة مورثهــم يطالبــون بإبطــال هبــة مورثهــم لهــا ولأولادهــا 
منــه، حيــث إن مورثهــم قبــل وفاتــه بخمســة أشــهر أفــرغ عقــاراً لهــا ولأولادها 
منــه، ومورثهــم كان مريضــاً وقــت الإفــراغ ومصــاب بجلطــة فــي رأســه، 
أجابــت المدعــى عليهــا بالمصادقــة علــى العطيــة، وأن مورثهــم عنــد الإفــراغ 
كان بكامــل وعيــه، وقــد أصيــب بجلطــة فــي رأســه، ولــم يتأثــر منهــا ســوى أن 
ــد  ــب بجلطــة أخــرى وفق ــام أصي ــراغ بتســعة أي ــه، وبعــد الإف ــده ثقلــت علي ي
الحركــة، وأصبــح ينســى أحيانــاً، ولا توافــق علــى طلــب المدعــي وذلــك أن 
مورثهــم أراد أن يفــرغ للمدعــي وأخوتــه أرضــاً زراعيــة لكنهــم رفضــوا، هكذا 
ــال  ــدل بانتق ــب الع ــدى كات ــه ل ــش علي ــار مهم ــة العق ــك ملكي ــت، - ص أجاب
الملكيــة للمدعــى عليهــا وأولادهــا عــن طريــق التنــازل بــدون مقابــل - 
استفســر ناظــر القضيــة مــن المستشــفى عــن حالة مــورث المدعييــن والمدعى 
ــوت أو  ــن الم ــه م ــى علي ــتعصية يخش ــت مس ــل كان ــه، ه ــد خروج ــا عن عليه
ــة،  ــه الطبي ــل لحالت ــع تفصي ــتقرة م ــه مس ــأن حالت ــادة ب ــتقرة، ووردت الإف مس
ــرة،  ــر: الذخي ــة، ينظ ــى الصح ــا عل ــات حمله ــي التصرف ــل ف ــا أن الأص وبم
246/6، والفــروق، 84/2، وبمــا أن الهبــة مثبتــة بورقــة رســمية لــدى كاتــب 
ــاً  ــاً مرض ــة، أو مريض ــص الأهلي ــة كان ناق ــن الهب ــه حي ــت أن ــم يثب ــدل، ول الع



363

فهرس الموضوعات

الدف�ى ب�من المور� كان بكامل وعيه وقت الهبة

ــى  ــه للمدع ــن هبت ــه ع ــل رجوع ــات قب ــن م ــورث الطرفي ــا أن م ــاً، وبم مخوف
عليهــم، ينظــر: الشــرح الكبيــر، )16/17(، فقــد صــدر الحكــم بعــدم ثبــوت 

استحقاق المدعين لشيء من العقار محل النزاع ورد دعواهم«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــا بــأن المــورث كان بكامــل وعيــه وقــت الهبــة؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام: 1434هـ، )259-252/9(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: هبة من نقص عقله أو فقده.

أولًاً: صورة المسألة:

هل يشترط في الواهب أن يكون عاقاً؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــاً، وأن  ــون عاق ــب أن يك ــي الواه ــترط ف ــه يش ــى أن ــاء)1( عل ــق الفقه اتف
الهبة لا تصح من غير عاقل.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

أن الهبــة عقــد مــن عقــود التبرعــات، ولا يملكهــا مــن لا يملــك التبــرع، 
ــضٌ  ــررٌ مح ــة ض ــرع، فالهب ــاً للتب ــس أه ــه لي ــون؛ لأن ــن المجن ــح م ــا تص ف

بحقه لا يقابلها نفع دنيوي)2(.

نجيــم،  لابــن  الرائــق،  البحــر   ،)118/6( للكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
)284/7(، حاشــية الدســوقي، )98/4(، منــح الجليــل، لعليــش، )176/8(، الغــرر 
ــرة، )113/3(، )355/4(،  ــوبي وعم ــيتا قلي ــاري، )232/3(، حاش ــة، للأنص البهي

حاشــية الخلــوتي، )511/3(، نيــل المــآرب، لابــن أبي تغلــب، )401/1(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )118/6(، حاشــية الصــاوي، )140/4(، أســنى   )2(

ــوتي، )344/4(. ــاع، للبه ــاف القن ــاري، )478/2(، كش ــب، للأنص المطال
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الدف�ى ب�من المور� كان بكامل وعيه وقت الهبة

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفعــت بهــا المدعــى عليهــا -وهــي زوجــة المــورّث- 

ــد  ــو أح ــي -وه ــر المدع ــة، أنك ــت الهب ــه وق ــل وعي ــورّث كان بكام ــأن الم ب

الورثــة- الدفــع، وادعــى خافــه، ولــم يُقــم البينــة علــى ذلــك، تــم رفــع طلــب 

تقريــر للمستشــفى عــن بيــان حالــة المــورث، فــورد التقريــر بــأن حالــة 

ــوت،  ــن الم ــه م ــى علي ــتعصية يخش ــن مس ــم تك ــتقرة ول ــت مس ــورث كان الم

فحكــم القاضــي بــرد الدعــوى، بنــاء علــى قــوة الدفــع؛ وذلــك لثبــوت صحتــه، 

ــه  ــل رجوع ــات قب ــورّث م ــة، ولأن الم ــات الصح ــي التصرف ــل ف ولأن الأص

عن الهبة فلزمت)1(.

ــر الدفــع فــي الدعــوى، إذا بعــد ثبــوت  ومــن خــال مــا ســبق: يتضــح أث

الهبــة، وقبضهــا، وتعــذر ثبــوت نقصــان عقــل المــورث أو مرضــه وقــت الهبة، 

ــوى،  ــك رد الدع ــم لذل ــع وت ــل الدف ــة، قُب ــال الصح ــي الأفع ــل ف ولأن الأص

وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن 

المبحــث مــن أنــه يشــترط فــي الواهــب أن يكــون عاقــاً، وأن الهبــة مــن غيــره 

ــة  لا تصــح؛ فناقــص العقــل أو فاقــده ليــس أهــاً للتبــرع، وقــد نُوقشــت حال

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام: 1434هـ، )259-252/9(.  )1(
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المــورّث العقليــة فــي الدعــوى ولــم يتضــح حصــول تغير فــي حالتــه، فحملت 
على الصحة.

ــه  ــل وعي ــورث كان بكام ــون الم ــع بك ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
وقت الهبة، يُقبل قضاءً إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت الهبة؛ لأنها أصل الدعوى.

ثانياً: ثبوت قبض الهبة؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالقبض.

ثالثــاً: ثبــوت مــوت المــورث؛ لأنهــا هبــة علــى وارث، فالمــورث يملــك 
وتكــون  الحيــاة،  حــال  فــي  الورثــة-  بقيــة  -دون  أبنائــه  علــى  الرجــوع 

لازمة بموته.

رابعــاً: ثبــوت أهليــة المــورث العقليــة وقــت الهبــة؛ لأن غيــر العاقــل ليــس 
أهاً للتبرع وذلك باتفاق الفقهاء كما تقرر.

خامســاً: ثبــوت كــون المــورث وهــب وهــو فــي حــال صحتــه؛ لأن 
المريض له أحكام خاصة، تختلف باختاف مرضه واتصالها بالموت.

ويرد الدفع إذا تخلف ذلك.



فهرس الموضوعات

المبحث الثامن
الدفع بأن الهبة كانت في حال صحة 
المورّث وكمال أهليته المعتبرة شرعاً

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقــام المدعــون 
ــن،  ــورث الطرفي ــرف م ــض تص ــن نق ــم طالبي ــى عليه ــد المدع ــم ض دعواه
وإعــادة المنــزل محــل الدعــوى الــذي تنــازل عنــه لصالــح زوجتــه إلــى جميــع 
الورثــة، وقســمته بينهــم؛ لأن تصرفــه فيــه كان أثنــاء مرضــه بالفشــل الكلــوي، 
ــب  ــم وه ــأن مورثه ــر ب ــم أق ــى عليه ــل المدع ــى وكي ــوى عل ــرض الدع وبع
زوجتــه المنــزل المذكــور، ودفــع بــأن ذلــك تــم لــدى كاتــب العــدل قبــل مرض 
المــورث، وأنــه كان آنــذاك متمتعــاً بكامــل أهليتــه المعتبــرة شــرعاً، وقــد جرى 
مــن القاضــي التحقــق مــن الدعــوى فأفــادت كتابــة العــدل بــأن مــورث 
ــرة  ــه المعتب ــزل وهــو بكامــل أهليت ــازل عــن المن الطرفيــن حضــر بنفســه، وتن
شــرعاً، كمــا ورد التقريــر الطبــي متضمنــا أن مــرض المــورث اســتمر خمــس 
ــاً  ــد مخوف ــرض لا يع ــي م ــع ف ــازل وق ــراً لأن التن ــه؛ ونظ ــى وفات ــنوات حت س

شرعاً؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــم بــأن الهبــة كانــت فــي حــال صحــة المــورّث 
وكمال أهليته المعتبرة شرعاً؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )160-152/4(.  )1(
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألتين:

المسألة الأولى: لزوم الهبة في حال الصحة على أحد الورثة.

المسألة الثانية: الأهلية الشرعية المعتبرة للواهب.

وبيان ذلك تفصياً ما يلي:

المسألة الأولى: لزوم الهبة في حال الصحة على أحد الورثة:

أولًاً: صورة المسألة:

هــل تعــد الهبــة علــى أحــد الورثــة فــي حــال الصحــة لازمــة؟ بحيــث لا 

يملك الواهب أو الورثة الرجوع عن الهبة.

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الهبــة علــى أحــد الورثــة فــي حــال الصحــة 

والحياة بعد القبض تلزم إذا كانت من غير الأب.

ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )288/7(، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، )101/5(،   )1(
الفواكــه الــدواني، للنفــراوي، )159/2(، منــح الجليــل، لعليــش، )126/8(، البيــان، 
للعمــراني، )125/8(، المجمــوع، للنــووي، )382/15(، منتهــى الإرادات، لابــن 

ــة المنتهــى، لمرعــي، )38/2(. النجــار، )405/3(، غاي
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)2( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن الهبــة تلــزم إذا كانــت علــى أحــد الورثــة فــي 
حال الصحة وبعد القبض وموت الواهب.

ــة فــي  ــة إذا كانــت علــى أحــد الورث ــزوم الهب )3( اختلــف الفقهــاء فــي ل
حال صحة وحياة الواهب قبل قبضها.

)4( اختلــف الفقهــاء فــي لــزوم الهبــة إذا كانــت الهبــة علــى أحــد الأبنــاء 
في حال الصحة والحياة وبعد القبض.

)5( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الهبــة علــى أحــد الورثــة فــي حــال 
الصحة، وموت الواهب قبل قبض الهبة.

وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسائل:

ــة فــي  ــة إذا كانــت علــى أحــد الورث ــة الأولــى: لــزوم الهب المســألة الفرعي
حال صحة وحياة الواهب قبل قبضها:

صورة المسألة:

هل تلزم الهبة إذا كانت على أحد الورثة بمجرد القول؟

الحكم الفقهي للمسألة:

ــم  ــألة: حك ــل لمس ــذا الفص ــن ه ــي م ــث الثان ــي المبح ــرق ف ــبق التط س
لــزوم الهبــة بمجــرد القــول، وهــي بحــد ذاتهــا تتفــق مــع هــذه المســألة بأدلتها، 

ــن، )701/5- ــن عابدي ــية اب ــم، )292/7(، حاش ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )1(
ــرشي، )111/7(،  ــل، للخ ــصر خلي ــرافي، )245/6(، شرح مخت ــروق، للق 704(، الف
النبيــه، لابــن رفعــة، )111/12(،  للرافعــي، )319/6(، كفايــة  الكبــر،  الــشرح 

الإقنــاع، للحجــاوي، )35/3(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )405/3(.
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

فيُكتفــى بالإشــارة إليهــا مــن غيــر التطــرق إلــى أدلتهــا: اختلــف الفقهــاء فــي 

حكــم لــزوم الهبــة إذا كانــت علــى أحــد الورثــة فــي حــال صحــة وحيــاة 

الواهب قبل قبضها، على ثاثة أقوال:

القــول الأول: أن الهبــة عقــد جائــز لا تلــزم إلا إذا كانــت علــى ذي رحــم 

محرم، أو كانت بين الزوجين، دون غيرهم، وهذا قول الحنفية)1(.

القــول لثانــي أن الهبــة تلــزم بمجــرد القــول إلًا إذا كانــت هبــة الوالــد لولــده 

فإنها لًا تلزم، وهذا قول المالكية)2).

القــول الثالــث: أن الهبــة لا تلــزم بمجــرد القــول مطلقــاً، وهــذا قــول 

الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثالــث؛ لأنــه أوســط الأقــوال، 

والجامــع بينهــا، ولقــوة أدلتهــم، وضعــف أدلــة المخالفيــن، فالآثــار الــواردة 

عــن الصحابــة فــي لــزوم الهبــة بعــد القبــض صحيحــة، بخــاف غيرهــا، ولأن 

القــول بلــزوم الهبــة أو عــدم لزومهــا مطلقــاً يفضــي إلــى التنــازع، والبغضــاء، 

واختال الأماك، فالهبة عقد جائز قبل القبض، لازم بعد القبض.

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )134/6(، حاشية ابن عابدين، )698/5(.  )1(
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )106/7(، حاشية الدسوقي، )103/4(.  )2(

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )27/7(، المجموع، للنووي، )370/15(.  )3(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )31/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )396/3(.  )4(
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المســألة الفرعيــة الثانيــة: لــزوم الهبــة إذا كانــت الهبــة علــى أحــد الأبنــاء 
في حال الصحة والحياة وبعد القبض:

صورة المسألة:

هل يصح للأب الرجوع فيما وهبه لابنه؟

الحكم الفقهي المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم رجوع الأب في هبته، على قولين:

ــذا  ــه، وه ــه لابن ــا وهب ــع فيم ــلأب أن يرج ــح ل ــه لا يص ــول الأول: أن الق
قول الحنفية)1(.

ــول  ــذا ق ــه، وه ــه لابن ــا وهب ــع فيم ــلأب أن يرج ــح ل ــي: يص ــول الثان الق
المالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة رضي الله عنه قال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »الواهب 
أحق بهبته ما لم يثب«)5(.

ينظر: المبسوط، للسرخسي، )54/12(، بدائع الصنائع، للكاساني، )132/6(.  )1(
ــصر  ــر: شرح مخت ــلأب، ينظ ــوع ل ــا رج ــة ف ــه الصدق ــى وج ــت ع ــا إذا كان ــتثنوا: م اس  )2(

.)317/12( الصــاوي،  حاشــية   ،)114/7( للخــرشي،  خليــل، 
ــيتا  ــلي، )417/5(، حاش ــاج، للرم ــة المحت ــر: نهاي ــول، ينظ ــائر الأص ــالأب س ــوا ب ألحق  )3(

قليــوبي وعمــرة، )114/3(.
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )35/3-36(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )407/3-  )4(

.)408
سبق تخريُجه في المبحث الثاني من هذا الفصل، ص: 305.  )5(
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

وجــه الدلًالــة: معنــى: »مــا لــم يثــب« أي: مــا لــم يعــوض، وصلــة الرحــم 
ــا،  ــي الدني ــاون ف ــر والتع ــبب للتناص ــل س ــى؛ لأن التواص ــي المعن ــوض ف ع

وسبب للثواب في الآخرة، والوالد وولده من ذوي الرحم)1(.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)2(.

ــال: »إذا  ــي صلى الله عليه وسلـم ق ــمرة)3( رضي الله عنه أن النب ــن س ــي: ع ــل الثان الدلي
كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها«)4(.

وجــه الدلًالــة: أن الابــن ذو رحــم محــرم مــن النســب، فــا يرجــع فيمــا 
وهب له)5(.

يمكن أن يناقش: بضعف الحديث، فا يصح الاحتجاج به)6(.

الدليــل الثالــث: عــن أبــي غطفــان بــن طريــف المــري)7( رحمه الله، أن عمــر 

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )132/6(.  )1(
كما هو مشار سابقاً في التخريج.  )2(

ــزل  ــة، ن ــماء الصحاب ــن عل ــد، م ــو عبي ــزاري، أب ــال الف ــن ه ــدب ب ــن جن ــمرة ب ــو س ه  )3(
البــصرة، ثــم انتقــل إلى الكوفــة، عظيــم الأمانــة، صدوقــاً، يحــب الإســام وأهلــه، كان 
شــديداً عــى الخــوارج قتــل منهــم جماعــة، تــوفي: 58هـــ، ينظــر: معرفــة الصحابــة، لأبي 

نعيــم، )1415/3(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )186-183/3(.
أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، كتــاب: البيــوع، بــاب: حديــث معمــر بــن راشــد،   )4(
ــاب:  ــات، ب ــاب: الهب ــه، والبيهقــي في الكــرى، كت )60/2(، رقــم: 2324، واللفــظ ل
المكافــأة في الهبــة، )300/6(، رقــم: 12026، وقــال: »ليــس بقــوي«، وقــال الذهبــي: 

ــق، )148/2(. ــح التحقي ــر: تنقي ــر، ينظ ــث منك حدي
ينظر: التجريد، للقدوري، )3822-3821/8(.  )5(

كما هو مشار في تخريج الحديث.  )6(
ــن  ــة، م ــعد، ثق ــمه: س ــل اس ــري، قي ــف الم ــن طري ــان ب ــا غطف ــل: أب ــي الجلي ــو التابع ه  )7(
أهــل المدينــة، لــزم عثــمان بــن عفــان رضي الله عنه، وكتــب لــه، وكتــب لمــروان، ينظــر: تهذيــب 

الكــمال، للمــزي، )34/ 177(، الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )176/5(.



374

فهرس الموضوعات

ــه  ــى وج ــم، أو عل ــة رح ــة لصل ــب هب ــن وه ــال: »م ــاب رضي الله عنه ق ــن الخط ب

صدقة. فإنه لا يرجع فيها«)1(.

وجــه الدلًالــة: أن الأثــر نــص علــى عــدم جــواز رجــوع الأب فيمــا 

وهبه لابنه)2(.

الدليــل الرابــع: أن الهبــة قــد تمــت لابــن ملــكاً وعقــداً، فــا يملــك الأب 

الرجوع فيها)3(.

الدليــل الخامــس: أن رجــوع الأب فــي هبتــه يحمــل الابــن علــى العقوق، 

وقصد الأب أن يحمل ابنه على بره، فإذا رجع انتفى هذا القصد)4(.

أدلة القول الثاني:

ابــن عمــر، وابــن عبــاس  رحمه الله عــن  الدليــل الأول: عــن طــاووس 

رضي الله عنهما، قــالا: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم: »لًا يحــل لأحــد يعطــي العطية 

فيرجع فيها إلًا الوالد فيما يعطي ولده«)5(.

ــة، )1091/4(،  ــاء في الهب ــاب: القض ــة، ب ــاب: الأقضي ــأ، كت ــك في الموط ــه مال أخرج  )1(
ــات،  ــاب: الهب ــاب: المواهــب، ب ــه، كت ــه، والصنعــاني في مصنف رقــم:2790، واللفــظ ل
ــل،  ــر: إرواء الغلي ــوف، ينظ ــح موق ــاني: صحي ــال الألب ــم: 16528، ق )107/9(، رق

)55/6(، رقــم: 1613.
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )55/12(، بدائع الصنائع، للكاساني، )132/6(.  )2(

ينظر: التجريد، للقدوري، )3826/8(، المبسوط، للسرخسي، )55/12(.  )3(
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )55/12(.  )4(

أخرجــه النســائي في الكــرى، كتــاب: الهبــة، بــاب: الاختــاف عــى طــاوس في الراجــع   )5(
في هبتــه، )183/6(، رقــم: 6498، وابــن ماجــة في ســننه، كتــاب: الهبــات، بــاب: 
 مــن أعطــى ولــده ثــم رجــع فيهــا، )795/2(، رقــم: 2377، قــال الرمــذي: حســن <
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

فدل  إباحة،  التحريم  ومن  إثبات،  النفي  من  الاستثناء  أن  الدلًالة:  وجه 

على أن الرجوع في الهبة لا يصح إلا للأب، فله أن يرجع فيما وهب لابنه)1(.

نُوقش: بأن معنى قوله »إلًا الوالد« يحمل على معنيين:

 ،)2(﴾ ھ ھ  ہ  ہ  الأول: ولا الوالــد، قياســاً علــى قوله تعالــى: ﴿

أي: ولا الذين ظلموا.

الثاني: إلا الوالد، فإنه ينفرد بالأخذ عند الحاجة)3(.

الدليــل الثانــي: عــن النعمــان بــن بشــير)4( رضي الله عنه، أنه قــال: أن أبــاه)5( أتى 

بــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، فقــال: إنــي نحلــت ابنــي هــذا غامــا كان لــي، 

>صحيــح، وقــال الحاكــم: صحيــح، ينظــر: ســنن الرمــذي، )424/4(، المســتدرك، 
.)35/2( للحاكــم، 

-381/15( للنووي،  المجموع،   ،)114/7( للخرشي،  خليل،  مختصر  شرح  ينظر:   )1(
.)382

سورة البقرة، آية: 150.  )2(
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )55/12(.  )3(

هــو الصحــابي الجليــل: النعــمان بــن بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة الأنصــاري، أبــا عبــد الله،   )4(
ــولى  ــص، وت ــة وحم ــولى الكوف ــار، ت ــن الأنص ــود م ــب، أول مول ــالم، الخطي ــر، الع الأم
قضــاء دمشــق، كان مــن أخطــب النــاس، تــوفي ســنة 64هـــ، ينظــر: الطبقــات الكــرى، 

ــي، )412-411/3(. ــاء، للذهب ــام النب ــر أع ــعد، )123/6-124(، س ــن س لاب
هــو الصحــابي الجليــل: بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن خــاس بــن زيــد الخزرجــي، أبــو   )5(
النعــمان الأنصــاري، صاحــب الرســول صلى الله عليه وسلـم وروى عنــه، وشــهد بــدر وأحــد 
وكل المشــاهد، قــدم الشــام وولي أعــمال دمشــق، قتــل في عــن التمــر في خافــة أبي بكــر 
-رضي الله عنهــم جميعــاً-، ينظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )3/ 403-402(، 

تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، )283/10(.
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ــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا،  فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم: »أكل ولــدك نحلت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »فأرجعه«)1(.

وجه الدلًالة: يدل الحديث على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه)2(.

نُوقش: بأن الحديث يحتمل وجهين:

ــده  ــة، فصــح رجــوع وال ــم يقبــض الهب الأول: أن النعمــان كان بالغــاً، ول

-رضي الله عنهم جميعاً-.

الثاني: أن النعمان كان صغيراً، ولكن والده فوض رسول الله صلى الله عليه وسلـم 

ليهبه له إن رآه صواباً)3(.

الدليــل الثالــث: القيــاس علــى العبــد، فكمــا أن الســيد يصــح لــه الرجــوع 

ــن  ــة لم ــة هب ــذه الهب ــه؛ لأن ه ــب ابن ــك الأب إذا وه ــده، فكذل ــه لعب ــن هبت ع

أضيــف هــو ومالــه إلــى الواهــب فــي الشــرع إضافــة الملــك، فهــو لــه شــبهة 

في ماله، فأشبه العبد)4(.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الشــهادات، بــاب: لا يشــهد عــى شــهادة جــور   )1(
ــاب:  ــات، ب ــاب: الهب ــه، كت ــلم في صحيح ــم:2650، ومس ــهد، )171/3(، رق إذا أش
ــه. ــظ ل ــم:9/1623، واللف ــة، )1241/3(، رق ــض الأولاد في الهب ــل بع ــة تفضي كراه

ينظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب، ص:1615.  )2(
ينظر: المبسوط للسرخسي، )56/12(.  )3(

ينظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب، ص:1615.  )4(
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

نُوقــش: بأنــه غيــر مُســلم بــه؛ لأن العبــد لا مــال لــه، وإنمــا المــال للســيد، 
ومــال الابــن لــم يجعــل مــال الأب، وإنمــا يتصــرف به عنــد الحاجــة، والمعنى 

في العبد أن الهبة لم تخرج من ملكه فصارت كهبة الأب قبل القبض)1(.

الدليل الرابع: أن الأب لا يرجع إلا فيما فيه ضرورة أو إصاح للولد)2(.

الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي؛ وذلــك لمــا ثبت فــي الحديث 
ــة، ولأن شــفقة الأب تمنعــه  ــي الهب مــن اســتثناء الأب فــي صحــة الرجــوع ف

من أن يضر بابنه، فيكون رجوعه لضرورة أو مصلحة.

المســألة الفرعيــة الثالثــة: حكــم الهبــة علــى أحــد الورثــة فــي حــال 
الصحة، وموت الواهب قبل قبض الهبة:

صورة المسألة:

ــات  ــه، وم ــال صحت ــي ح ــة ف ــد الورث ــى أح ــة عل ــورث هب ــب الم إذا وه
المــورث قبــل قبــض الموهــوب للهبــة، فهــل تصــح هــذه الهبــة؟ وهــل تلــزم؟ 

بحيث يملك الموهوب مطالبة الورثة بها.

الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الهبــة علــى أحــد الورثــة فــي حــال الصحــة، 
وموت الواهب قبل قبض الهبة، على قولين:

ينظر: التجريد، للقدوري، )3827/8(.  )1(
ينظر: المجموع، للنووي، )382/15(.  )2(
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القول الأول: أن الهبة تبطل، وهذا قول الحنفية)1(، والمالكية)2(.

القــول الثانــي: أن الهبــة لا تبطــل، وينتقــل حــق الإذن فيهــا للورثــة، وهــذا 
قول الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن الهبــة ليســت ملكــه؛ فالقبــض شــرط لثبــوت الملــك، 
فا يُطالب بما لا يملك)5(.

الدليــل الثانــي: القيــاس علــى الوكالــة؛ بجامــع أن كاً منهمــا مــن العقــود 
الجائزة)6(، التي تبطل بموت أحد المتعاقدين)7(.

دليل القول الثاني:

القيــاس علــى البيــع فــي مــدة الخيــار؛ فكمــا أن حــق الخيــار ينتقــل للورثة 
بموت البائع فكذلك الهبة؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم)8(.

الرائــق، لابــن نجيــم،  البحــر  مــازة، )251/6(،  الرهــاني، لابــن  المحيــط  ينظــر:   )1(
.)292 /7 (

ينظــر: شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )111/7(، الفواكــه الــدواني، للنفــراوي،   )2(
.)159/2(

ينظر: البيان، للعمراني، )118/8(، المجموع، للنووي، )442/15(.  )3(
ينظر: الإقناع، للحجاوي، )32/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )396/3(.  )4(

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )292/7(، حاشية الدسوقي، )103/4(.  )5(
الهبة تكون لازمة بالقبض.  )6(

ينظر: المغني، لابن قدامة، )43/6(.  )7(
ينظر: أسنى المطالب، للأنصاري، )482/2(، كشاف القناع، للبهوتي، )303/4(.  )8(
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

نُوقــش: بأنــه لا يُســلم بــه؛ لأن مســألة انتقــال خيــار الشــرط للورثــة محــل 

خاف بين الفقهاء، فا يصح الاحتجاج بها)1(.

الترجيح:

ــة مــن  الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول، وذلــك لأن عقــد الهب

العقــود التــي تلــزم وتملــك بالقبــض، فــإذا لــم تقبــض ومــات الواهــب بطلــت 

الهبة؛ لانتقالها للورثة.

المسألة الثانية: الأهلية الشرعية المعتبرة للواهب:

أولًاً: صورة المسألة:

هل للواهب شروط معينة يجب أن تتوفر فيه قبل هبته؟

ــار لا  ــة: إلى أن شرط الخي ــب الحنفي ــوال: فذه ــة أق ــى ثاث ــك ع ــاء في ذل ــف الفقه اختل  )1(
يُــورث مطلقــاً، وذهــب الحنابلــة: إلى شرط الخيــار لا يُــورث إلا إذا كان قــد طالــب بــه 
قبــل موتــه فإنــه يُــورث، وذهــب المالكيــة والشــافعية: إلى أن شرط الخيــار يُــورث مطلقــاً، 
ينظــر: مجمــع الأنهــر، لشــيخي زاده، )33/2(، حاشــية ابــن عابديــن، )582/4(، 
حاشــية الدســوقي، )102/3(، منــح الجليــل، لعليــش، )130/5(، روضــة الطالبــن، 
الفــروع، لابــن مفلــح،  للنــووي، )441/3(، نهايــة المحتــاج، للرمــلي، )14/4(، 

)226/6(، منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )305/2(.
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ثانياً: حكم الفقهي للمسألة:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط فــي الواهــب أن يكــون أهــاً للتبــرع)1(، 
مختاراً غير مكره)2(.

رابعاً: مستند الًاتفاق:

ــر،  ــرع، كالصغي ــك التب ــن لا يمل ــا م ــا يملكه ــرع، ف ــة تب ــوا: إن الهب قال
والمجنون، والعبد)3(، والسفيه)4(.

وهــو البالــغ، العاقــل، الحــر، الرشــيد، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )118/6(،   )1(
مجمــع الأنهــر، لشــيخي زاده، )353/2(، )439/2(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، 
)103/7(، حاشــية الدســوقي، )98/4(، أســنى المطالــب، للأنصــاري، )478/2(، 
ــي، )37/2(،  ــى، لمرع ــة المنته ــر، )300/6(، غاي ــن حج ــاج، لاب ــة المحت )6/2(، تحف

كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )298/4(.
سبق التطرق لهذه المسألة في المبحث الثالث من هذا الفصل.  )2(

غــر المــأذون لــه بالهبــة، فإنــه هبتــه تصــح، ولكــن اختلفــوا في اشــراط العــوض في هبــة   )3(
العبــد المــأذون، فذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، إلى: صحــة 
ــما  ــوض، بين ــر ع ــوض أو غ ــت بع ــواء أكان ــة س ــيده بالهب ــه س ــذي أذن ل ــد ال ــة العب هب
ــوض،  ــيده إلا بع ــه س ــذي أذن ل ــد ال ــن العب ــة م ــح الهب ــه لا تص ــة، إلى: أن ــب المالكي ذه
ــن، )136/6(،  ــن عابدي ــية اب ــدادي، )367/1(، حاش ــرة، للح ــرة الن ــر: الجوه ينظ
ــان،  ــاوي، )160/4(، البي ــية الص ــرشي، )120/7(، حاش ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت
للعمــراني، )241/7(، حاشــية البجرمــي، )13/3(، الإقناع، للحجــاوي، )32/3(، 

ــي، )35/2(. ــى، لمرع ــة المنته غاي
ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )118/6(.  )4(
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الدفى بمن الهبة كانت في حا� صحة المورح� وكما� أهليته المعتبر� �رعاً

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــة كانــت فــي  ــأن الهب ــي دفعــت فيهــا المدعــى عليهــا: ب فــي الدعــوى الت
حــال صحــة المــورّث وكمــال أهليتــه المعتبــرة شــرعاً، أنكــر المدعــي الدفــع، 
وأثبتــت المدعــى عليهــا صحــة الدفــع، وذلــك بالتقاريــر الطبية، وجواز ســفره 
الــذي أثبــت ســفر وتنقــل المــورث خــارج البــاد، فــدل علــى تمتعــه بأهليتــه 
ــك  ــع؛ وذل ــى الدف ــاء عل ــوى بن ــرد الدع ــي ب ــم القاض ــرعاً، حك ــرة ش المعتب
لثبــوت صحــة الدفــع، ولكــون الهبــة مقبوضــة قبــل الوفــاة، وقــد قــرر الفقهــاء 
أن الواهــب إذا مــات قبــل الرجــوع فــإن الهبــة تثبــت للمعطــي، وليــس لبقيــة 

الورثة الرجوع إلا أن يكون المرض مرض الموت)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الأهليــة المعتبــرة للمــورّث، وثبــوت كــون المــورّث وهــب فــي غيــر مــرض 
المــوت، وثبــوت كــون الهبــة مقبوضــة قبــل مــوت المــورّث، فقــد قبــل الدفع، 
وتــم لذلــك رد الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي 
ــد  ــى أح ــة عل ــال الصح ــي ح ــة ف ــن أن الهب ــث م ــن المبح ــي م ــب الثان المطل
الورثــة إذا قبضــت قبــل مــوت المــورّث فإنهــا تلــزم بموتــه، ولا يملــك الورثــة 
ــي لا يصــح  ــة الت ــه؛ وذلــك لأنهــا أصبحــت مــن العقــود الازم الرجــوع علي

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )160-152/4(.  )1(
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ــة،  ــرة للواهــب شــرط فــي صحــة الهب ــة المعتب الرجــوع فيهــا، كمــا أن الأهلي
فــا تصــح مــن مكــره، ولا ممــن ليــس أهــاً للتبــرع، وذلــك باتفــاق الفقهــاء 

كما سبق.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بكــون الهبــة كانــت فــي حــال صحــة 
المورّث وكمال أهليته المعتبرة شرعاً، يُقبل قضاءً، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبــوت كــون المــورّث وهــب فــي حــال صحتــه؛ لأن هبــة المريــض 
تختلف باختاف مرضه، واتصاله بالموت.

ثانيــاً: ثبــوت كــون المــورّث وهــب وهــو بكامــل أهليتــه المعتبــرة شــرعاً؛ 
وذلك لأن ناقص الأهلية لا يملك التبرع، والهبة تبرع فا يملكها.

ــب،  ــوت الواه ــاة أو م ــة حي ــاف حال ــى اخت ــة إل ــزوم الهب ــع ل ــاً: يرج ثالث
ــل  ــل مــوت الواهــب، وتفصي ــة أم لا قب ــد قبــض الهب ــه ق وكــون الموهــوب ل

ذلك ما يلي:

ــي  ــر الأب- الرجــوع ف ــة لازمــة ولا يملــك الواهــب -غي أ- تكــون الهب
هبته، بعد قبض الهبة.

ب- تكــون الهبــة لازمــة ولا يملــك الورثــة الرجــوع فــي الهبــة، إذا كانــت 
مقبوضة قبل موت الواهب.

ج- تكون الهبة غير لازمة ويملك الواهب الرجوع فيها، قبل قبضها.

د- يملك الأب الرجوع فيما وهبه لابنه، حتى بعد قبضها.

هـ- تبطل الهبة إذا لم تقبض قبل موت الواهب.
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المبحث التاسع
الدفع بأن الهبة كانت في مرض 

موت المورّث

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع من خــال وقائــع الدعوى، حيــث: »أقامــت المدعية 
لفــه مــورث  ــزل خَّ ــات ملكيتهــا لمن ــة إثب ــه، مطالب دعواهــا ضــد المدعــى علي
ــه،  ــات في ــذي م ــه ال ــي مرض ــا ف ــه له ــه وهب ــوى أن ــا- بدع ــن -زوجه الطرفي
وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أصالــة ووكالــة أنكــر صحتهــا، 
ــن  ــا م ــزل له ــة المن ــة هب ــة متضمن ــرزت ورق ــة أب ــن المدعي ــة م ــب البين وبطل
زوجهــا المتوفــى ومذيلــة بتواقيــع منســوبة لعــدد مــن الشــهود، وقــد أحضــرت 
ــه  ــق دعواهــا، وبعــرض ذلــك علــى المدعــى علي شــاهدين منهــم فشــهدا طب
دفــع بــأن المــورث وضــع بصمتــه علــى الورقــة وهــو فــي مــرض أفقــده الأهليــة 
كمــا طعــن فــي عدالــة الشــهود؛ ونظــرًا لأن الهبــة وقعــت مــن المــورث فــي 
ــذا فقــد  ــة؛ ل ــى إجــازة الورث ــة عل ــه، ولأنهــا تكــون بذلــك موقوف مــرض موت
حكــم القاضــي بــرد دعــوى المدعيــة وبقــاء المنــزل محــل النــزاع ملــكاً للورثة 

بحسب أنصبائهم«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بــأن الهبــة كانــت فــي مــرض مــوت المــورّث؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )165-161/4(.  )1(
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الدف�ى ب�من الهبة كانت في مر� موت المورح�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: لزوم الهبة في مرض الموت.

الفرع الأول: تعريف مرض الموت لغة واصطاحاً:

أولًاً: التعريف في اللغة:

مرض الموت مركب من كلمتين: مرض وموت.

فالمــرض هــو: كل مــا خــرج بــه الإنســان عــن حــد الصحــة فــي أي شــيء 
كان، سواء من علة أو نفاق أو تقصير في أمر)1(.

ــاة، وأصلــه: ذهــاب القــوة مــن الشــيء، ســواء  والمــوت هــو: ضــد الحي
القوة الحسية أو العقلية)2(.

ثانياً: التعريف في الًاصطاح:

مرض الموت: هو المرض الذي اتصل بالموت، وكان سبباً له)3(.

للزبيــدي،  العــروس،  تــاج   ،)311/5( فــارس،  لابــن  اللغــة،  مقاييــس  ينظــر:   )1(
مــرض. مــادة:   ،)54/19(

ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )283/5(، لســان العــرب، لابــن منظــور،   )2(
مــوت. مــادة:   ،)92-90/2(

كــون المــرض متصــاً بالمــوت جــاء باتفــاق الفقهــاء، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني،   )3(
للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح   ،)419/10( للبابــرتي،  العنايــة،   ،)371/7(
ــووي، )123/6(،  ــن، للن ــة الطالب ــدوي، )263/2(، روض ــية الع )107/7(، حاش
تحفــة المحتــاج، لابــن حجــر، )30/7(، المغنــي، لابــن قدامــة، )192/6(، المبــدع، 
> لابن مفلح، )212/5(. 
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الفرع الثاني: مسألة لزوم الهبة في مرض الموت:

أولًاً: صورة المسألة:

ــك  ــث لا يمل ــة؟ بحي ــه لازم ــرض موت ــي م ــض ف ــة المري ــر هب ــل تعتب ه
الورثة الرجوع فيها؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

ــن  ــون م ــوت تك ــرض الم ــي م ــة ف ــى أن الهب ــاء)1( عل ــع العلم )1( أجم
الثلث إذا كانت مقبوضة.

)2( اتفــق الفقهــاء)2( علــى أن الهبــة للــوراث فــي مــرض المــوت، تكــون 
موقوفة على إجازة الورثة.

ويشــار إلى أن الفقهــاء اختلفــوا في تقديــر كثــرة وقــوع المــوت بالمــرض، فذهــب الحنفيــة  <
إلى: أنــه ممــا يغلــب عــى الظــن المــوت بســببه، وذهــب المالكيــة، والحنابلــة إلى: أنــه 
ــدر المــوت بســببه، ينظــر:  ــه ممــا لا ين ــر المــوت بســببه، وذهــب الشــافعية إلى: أن ممــا يكث
ــية  ــن، )384/3(، حاش ــن عابدي ــية اب ــاني، )224/3(، حاش ــع، للكاس ــع الصنائ بدائ
الطالبــن،  روضــة   ،)428/6( لعليــش،  الجليــل،  منــح   ،)306/3( الدســوقي، 
للنــووي، )130/6(، الغــرر البهيــة، للأنصــاري، )17/4(، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، 

)323/4(، حاشــية ابــن قائــد، )417/3(.
ــر  ــان، )186/2(، البح ــن قط ــاع، لاب ــذر، ص:120، الإقن ــن المن ــاع، لاب ــر: الإجم ينظ  )1(
الرائــق، لابــن نجيــم، )490/8(، حاشــية ابــن عابديــن، )680/6(، شرح مختــصر 
الكبــر،  الــشرح   ،)144/2( الصــاوي،  حاشــية   ،)103/7( للخــرشي،  خليــل، 
للرافعــي، )50/7(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )123/6(، شرح منتهــى الإرادات، 

للبهــوتي، )442/2(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني، )418/4(.
ــي، )399-398/13(،  ــة، للعين ــي، )182/6(، البناي ــق، للزيلع ــن الحقائ ــر: تبي ينظ  )2(
ــشرح  ــدوي، )257/2(، ال ــية الع ــرشي، )305/5(، حاش ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت
الكبــر، للرافعــي، )24/7-26(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )110-109/6(، 
كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )343/4(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني، )404/4(.
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الدف�ى ب�من الهبة كانت في مر� موت المورح�

ــى  ــي مــرض المــوت فيمــا زاد عل ــة ف ــى أن الهب )3( اتفــق الفقهــاء)1( عل

الثلث، تكون موقوفة على إجازة الورثة.

)4( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اشــتراط القبــض فــي صحة هبــة المريض 

مرض الموت، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــة المريــض  اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اشــتراط القبــض فــي صحــة هب

مرض الموت، على قولين:

القــول الأول: أن القبــض شــرط لصحــة هبــة المريــض، فــإذا مــات 

المريض قبل القبض بطلت الهبة، وهذا قول الحنفية)2(، والشافعية)3(.

القــول الثانــي: أن القبــض ليــس شــرط لصحــة هبــة المريــض، وهــذا قــول 

المالكية)4(، والحنابلة)5(.

ينظــر: المحيــط الرهــاني، لابــن مــازة، )259/6(، حاشــية ابــن عابديــن، )693/5(،   )1(
البيــان،   ،)98/4( الدســوقي،  حاشــية   ،)381/6( للحطــاب،  الجليــل،  مواهــب 
الإرادات،  منتهــى  شرح   ،)89/3( البجرمــي،  حاشــية   ،)219/8( للعمــراني، 

.)404/4( للرحيبــاني،  النهــى،  أولي  مطالــب   ،)442/2( للبهــوتي، 
ينظر: المحيط الرهاني، لابن مازة، )259/6(، حاشية ابن عابدين، )680/6(.  )2(

ينظر: الحاوي، للماوردي، )290/8(، بحر المذهب، للروياني، )98/8(.  )3(
إلا أنهــم قالــوا: إذا مــات قبــل القبــض فــإن الهبــة تخــرج مــن الثلــث قبضــت أم لم تقبــض،   )4(

ينظــر: المختــصر، لابــن عرفــة، )7/9(، حاشــية الدســوقي، )102/4(.
الإنصــاف،  ينظــر:  بالخيــار،  الورثــة  كان  القبــض  قبــل  مــات  إذا  قالــوا:  أنهــم  إلا   )5(

.)52/3( الخلــوتي،  حاشــية   ،)24/17( للمــرداوي، 
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رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن هبــة المريــض هبــة حقيقيــة، والهبــة لا تتــم ولا تملــك 
إلا بالقبض)1(.

وذلــك  الصحــة،  حــال  فــي  الهبــة  علــى  القيــاس  الثانــي:  الدليــل 
من وجهين:

الأول: أن المعنــى الــذي لأجلــه -لا تتــم الهبــة فــي الصحــة إلا بالقبــض- 
موجــود فــي حــق المريــض، فهــو تمليــك بعقــد تبــرع، فيكــون ضعيفــاً حتــى 

ينضم إليه ما يؤيده.

ــون  ــح؛ فيك ــرف الصحي ــن تص ــف م ــض أضع ــرف المري ــي: أن تص الثان
القبض في حقه أولى)2(.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: القيــاس علــى الوصيــة؛ بجامــع أن كاً منهمــا يخــرج 
من الثلث)3(.

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ وذلــك لأن الوصيــة خافــة، ثــم الملــك 
ثمــرة لهــا، والخافــة لا تكــون إلا بعــد المــوت، أمــا الهبــة عقــد تمليــك فــي 

الحال، لا يقبل الإضافة، فكان القبض شرط لثبوتها)4(.

ينظر: حاشية ابن عابدين، )680/6(، بحر المذهب، للروياني، )98/8(.  )1(
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )102/12(، المحيط الرهاني، لابن مازة، )259/6(.  )2(

ينظر: أسهل المدارك، للكشناوي، )96/3(، الإنصاف، للمرداوي، )24/17(.  )3(
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )102/12(.  )4(
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الدليــل الثانــي: أن الأصــل فــي تصرفــات المريــض مــرض المــوت أنهــا 
موقوفة إلى ما بعد الموت، فا معنى للقبض)1(.

يمكــن أن يُناقــش: بــأن هــذا غيــر مســلم بــه؛ فالمريــض إذ وهــب وأقبــض 
وصــح مــن المــرض كانــت الهبــة صحيحــة نافــذة مــن جميــع المــال ولا 
يملــك الرجــوع فيهــا، بخــاف مــا إذا لــم يُقبــض، فــدل ذلــك علــى أن القبــض 

في هبة المريض له معنى.

خامساً: الترجيح:

ــة فــي  ــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلــك لأن عقــد الهب الراجــح -والل
ــة  ــال الصح ــة ح ــي الهب ــترط ف ــا يش ــه م ــترط في ــح، فيش ــد صحي ــرض عق الم

وهو القبض قبل موت الواهب.

ينظر: الجامع، للصقلي، )549/19(، أسهل المدارك، للكشناوي، )96/3(.  )1(
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه -وهــو أحــد الورثــة-: بــأن 

ــة  ــي زوج ــة -وه ــرت المدعي ــورّث، أق ــوت الم ــرض م ــي م ــت ف ــة كان الهب

المــورّث- بالدفــع، وحكــم القاضــي بــرد الدعــوى بنــاء علــى الدفــع؛ وذلــك 

لثبوت صحة الدفع بإقرار المدعية وشهادة الشهود)1(.

ــوت  ــد ثب ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق يتض ــا س ــال م ــن خ وم

ــع  ــل الدف ــه، قب ــي مرض ــة ف ــوت الهب ــوت، وثب ــرض الم ــورّث م ــرض الم م

وردت الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المبحــث 

مــن أن هبــة المريــض مــرض المــوت إذا كانــت لــوارث فإنهــا تتوقــف علــى 

إجازة الورثة؛ لأنهم أصحاب الحق في ذلك.

ــة كانــت فــي مــرض مــوت  ــأن الهب ــأن الدفــع ب ويتبيــن -واللــه أعلــم- ب

المورّث، يرجع في قبولها إلى القاضي، بما تتضمنه الدعوى.

فيكون الدفع دفعاً مقبولاً، إذا تحققت أمور:

الأول: ثبــوت مــوت المــورّث بمــرض المــوت؛ لأنــه إذا لم يمــت أو ثبت 

موته بغير المرض فإن الهبة تأخذ حكم الهبة في حال الصحة.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )4/ 165-161(.  )1(
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ــه إذا  ــة كانــت فــي مــرض مــوت المــورّث؛ لأن ــي: ثبــوت كــون الهب الثان
ثبت تقدمها قبل المرض، كانت هبة في حال الصحة فتأخذ أحكامها.

ــه،  ــوب ل ــة والموه ــدار الهب ــاف مق ــف باخت ــة يختل ــم الهب ــث: حك الثال
وبيان ذلك ما يلي:

ــى  ــة عل ــف الهب ــاً، فتتوق ــه وارث ــوب ل ــون الموه ــى: أن يك ــة الأول الحال
إجازة الورثة؛ لأنه حق مشترك.

الحالــة الثانيــة: أن تكــون الهبــة أكثــر مــن الثلــث، فتتوقــف علــى إجــازة 
الورثة؛ لأن المريض مرض الموت لا يملك التبرع بأكثر من الثلث.

ــة مقبوضــة، وأقــل مــن الثلــث أو مســاوية  ــة: أن تكــون الهب ــة الثالث الحال
له، فتخرج من الثلث؛ لأنها تبرع ثبتت بالقبض.

ــة؛  ــة باطل ــون الهب ــة، فتك ــر مقبوض ــة غي ــون الهب ــة: أن تك ــة الرابع الحال
لعدم ثبوتها.





فهرس الموضوعات

المبحث العاشر
الدفع بأن المورّث تنازل عن العقار هبة 

لأحد الورثة لعلة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »ادعــى المدعي 
ــه قــد توفــي وخلــف  ــه ومــورث المدعــى علي ــأن مورث ــه ب ضــد المدعــى علي
ــك  ــب الص ــوك بموج ــرن والممل ــل الق ــرأس جب ــامية ب ــن بالش ــار الكائ العق
الصــادر مــن كتابــة العــدل، وأن العقــار المذكــور ســيزال لصالــح توســعة 
الســاحات الشــمالية للحــرم المكــي الشــريف، وصــك العقــار لــدى المدعــى 
ــرعي  ــه الش ــليمه نصيب ــور، وتس ــار المذك ــع العق ــم ببي ــب الحك ــه، ويطل علي
منــه، وإلــزام المدعــى عليــه بتســليمه الصــك الخاص بالعقــار محــل الدعوى، 
هكــذا ادعــى، أجــاب المدعــى عليــه بالمصادقــة علــى وفــاة مورثهــم، وأمــا مــا 
ــوى  ــي الدع ــور ف ــار المذك ــف العق ــد خل ــم ق ــن أن مورثه ــي م ــره المدع ذك
ــاً  ــدار أرض ــل ال ــن كام ــازل ع ــد تن ــم ق ــح أن مورثه ــح، والصحي ــر صحي فغي
وبنــاءً والمملوكــة بهــذا الصــك لأخيــه الشــقيق؛ لوجــه اللــه ســبحانه، لكونــه 
معاقــاً، ومعتوهــاً، وهــو ولــي عليــه بموجــب صــك الولايــة الصــادر مــن هــذه 
المحكمــة، ويطلــب الحكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي هكــذا 
أجــاب، صــادق المدعــي علــى إعاقــة أخيــه وعتــه ونفــى علمــه بتنــازل مورثهم 
عــن العقــار وأن المدعــى عليــه ولــي أخيــه، أبــرز المدعــى عليــه صــك العقــار 
ومهمــش عليــه بالتنــازل، جــرى الاستفســار عــن صــك العقــار وصــك الولاية 
ــا،  ــريان مفعولهم ــجلهما وس ــا لس ــواب بمطابقتهم ــورد الج ــدره، ف ــن مص م
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ولدفــع المدعــى عليــه ولايــة بــأن العقــار ليــس ملــكاً للمــورث، وأنــه ملــك 
لمــن تحــت ولايتــه، وأن والــده قــد تنــازل له قبــل موته لكونــه معاقــاً ومعتوهاً، 
ــة، ولأن عــدم  ــه ولاي ولإقــرار المدعــي بعــدم علمــه بمــا ذكــره المدعــى علي
علمــه المدعــي ليــس لــه أثــر فــي ذلــك، لمــا قــرره الفقهــاء مــن جــواز 
تخصيــص الأب بعــض الأولاد لمعنــى يقتضــي تخصيصــه، مثــل اختصاصــه 
بحاجــة أو زمانه..)ينظــر: المغنــي،258/8(، وكذلــك لمــا قــرر أهــل العلــم 
ــي، )8/  ــر: المغن ــه بعــد مــوت الأب ينظ ــت ل ــة لمــن وهب ــوت الهب مــن ثب
تقــدم حكمــت  لمــا  المربــع )18/6(،  الــروض  269-270(، وحاشــية 
المحكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب المدعــي، وإفهامــه بأنــه لا يســتحق مــا 

جاء في دعواه، قنع المدعى عليه بالحكم«)1(.

ــة لأحــد  ــازل عــن العقــار هب ــأن المــورّث تن ــه ب فمــا حكــم دفــع المدعــى علي
الورثة لعلة؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )292-285/9(.  )1(
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المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: تفضيل الأب لبعض أولاده في الهبة.

أولًاً: صورة المسألة:

هل يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تفضيــل الأب لبعــض أولاده فــي الهبــة، علــى 
ثاثة أقوال:

ــاح،  ــل فيب ــة أو فض ــادة حاج ــروه، إلا لزي ــل مك ــول الأول: أن التفضي الق
وهذا قول الحنفية)1(، والشافعية)2(.

القول الثاني: أن التفضيل مكروه مطلقاً، وهذا قول المالكية)3(.

القــول الثالــث: أن التفضيــل محــرم، إلا إذا أذن الباقــي فيبــاح، وهــذا قــول 
الحنابلة)4(.

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )288/7(، مجمع الأنهر، لشيخي زاده، )358/2(.  )1(
ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر، )308/6(، حاشيتا قليوبي وعمرة، )312/1(.  )2(

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، )82/7(، حاشية الصاوي، )118/4(.  )3(
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)35-34/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،  ينظــر:   )4(

.)405 /3 (
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ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: عــن أم المؤمنيــن عائشــة رضي الله عنها قالــت: «أن أبــا بكــر 
الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة)1(.

وجــه الدلًالــة: يــدل علــى أن الصديــق رضي الله عنه فضّــل أم المؤمنيــن عائشــة 
رضي الله عنها عن أخوتها في العطية؛ وذلك لزيادة فضلها)2(.

نُوقش: بأن فعل الصديق رضي الله عنه يحتمل وجهين:

الأول: أنه وهب عائشة رضي الله عنها ووهب معها أخوتها رضي الله عنهم.

الثاني: أنه وهبها وهو يريد أن يهب غيرها فأدركه المرض)3(.

الدليــل الثانــي: أن بعــض الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم- فضلــوا 
بعــض أبنائهــم علــى بعــض فــي الهبــة لزيــادة حاجــة، كتفضيــل عبــد الرحمــن 
بــن عــوف)4( رضي الله عنه لأحــد أبنائــه)5(، وعمــر بــن الخطــاب)6(، وعبــد اللــه بــن 

سبق تخريُجه في المبحث الثاني من هذا الفصل.  )1(
ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر، )308/6(، نهاية المحتاج، للرملي، )415/5(.  )2(

ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )311/4(.  )3(
هــو الصحــابي الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف القــرشي الزهــري، أحــد   )4(
العــشرة المبشريــن بالجنــة، وأحــد الســتة أهــل الشــورى، وأحــد الســابقن إلى الإســام، 
ــول صلى الله عليه وسلـم  ــره الرس ــرو فغ ــد عم ــة عب ــمه في الجاهلي ــن، كان اس ــر الهجرت هاج
عندمــا أســلم، تــوفي ســنة 32هـــ، ودفــن بالبقيــع، ينظــر: تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، 

)235/35-308(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )92-68/1(.
ينظــر: اختــاف الحديــث، للشــافعي، )630/8(، المحــى، لابــن حــزم، )98/8(، ولم   )5(

أقــف عــى تخريُجــه.
ينظر: اختاف الحديث، للشافعي، )630/8(، السنن الكرى، للبيهقي، )295/6(،   )6(

الشافي في مسند الشافعي، لابن الأثر، )224/4(، ولم أقف عى تخريُجه.
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عمر)1(، فدل على جواز التفضيل)2(.

الدليــل الثالــث: أن الإجمــاع منعقــد علــى جــواز هبــة الرجــل فــي صحتــه 

جميــع مالــه لأجنبــي، وإخــراج جميــع ولــده، فــإذا جــاز إخراجهــم كلهــم جاز 

إخراج بعضهم من باب أولى)3(.

يمكــن أن يُناقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الهبــة إذا كانــت لأجنبــي 

ــم،  ــان بعضه ــم وحرم ــة بعضه ــاف هب ــن الأولاد، بخ ــاء بي ــورث البغض لا ت

فإن ذلك يورث البغضاء بينهم.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: عــن النعمــان بــن بشــير رضي الله عنه، أنــه قــال: إن أبــاه أتــى بــه 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم، فقــال: إنــي نحلــت ابنــي هــذا غامــا كان لــي، فقال 

ــه مثــل هــذا؟« فقــال: لا، فقــال  رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم: »أكل ولــدك نحلت

رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »فأرجعه«)4(.

أخرجــه البيهقــي في الكــرى، كتــاب: الهبــات، بــاب: مــا يســتدل بــه عــى أن أمــره   )1(
بالتســوية بينهــم في العطيــة عــى الاختيــار دون الإيُجــاب، )296/6(، رقــم: 12005-

12006، والذهبــي في المهــذب، كتــاب: الهبــة وفضلهــا، )2325/5(، رقــم: 9673، 
ــه. ــى حكم ــف ع 9674، ولم أق

ينظر: النجم الوهاج، للدمري، )554/5(، تحفة المحتاج، لابن حجر، )308/6(.  )2(
ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، )113/4(.  )3(

سبق تخريُجه في المبحث الثامن من هذا الفصل، ص: 376.  )4(
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ــع عــن الشــهادة،  ــه صلى الله عليه وسلـم أمــره بالرجــوع، وامتن ــة: أن وجــه الدلًال

فــدل ذلــك علــى عــدم كمالهــا، لا علــى نفيهــا، فلــو كانــت حرامــاً لبيــن ذلــك 

صلى الله عليه وسلـم)1(.

الدليــل الثانــي: أن العلــة فــي كراهــة ذلــك؛ لمــا قــد يؤديــه إلــى العقــوق 

والتباغــض بيــن الأولاد، والمطلــوب هــو العــدل، والحــرص علــى اســتمرار 

المودة بينهم)2(.

أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: مــا جــاء فــي روايــة أخــرى مــن حديــث النعمــان رضي الله عنه 

أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال لأبيه: »لًا تشهدني على جور«)3(.

وجــه الدلًالــة: أنه صلى الله عليه وسلـم ســمى تفضيــل بعضهم دون بعــض جوراً، 

والجور حرام، فدل على تحريم التفضيل)4(.

ــى  ــرف إل ــاً، وانص ــون مكروه ــاً، ويك ــون حرام ــور يك ــأن الج ــش: ب نُوق

المكــروه بدلالــة الروايــة الأخــرى مــن الحديــث فقــد قــال صلى الله عليه وسلـم: 

ينظر: الفواكه الدواني، للنفراوي، )159/2(، حاشية العدوي، )262/2(.  )1(

ينظر: الفواكه الدواني، للنفراوي، )159/2(، حاشية العدوي، )261/2(.  )2(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الشــهادات، بــاب: لا يشــهد عــى شــهادة جــور   )3(
ــاب:  ــات، ب ــاب: الهب ــه، كت ــلم في صحيح ــم: 2650، ومس ــهد، )171/3(، رق إذا أش
ــه. ــظ ل ــم: 16/1623، واللف ــة، )1243/3(، رق ــض الأولاد في الهب ــل بع ــة تفضي كراه
ينظـــر: كشـــاف القنـــاع، للبهـــوتي، )309/4(، مطالـــب أولي النهـــى، للرحيبـــاني،   )4(

.)400 /4 (
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ــى  ــور عل ــل الج ــب تأوي ــه يج ــى أن ــدل عل ــري«)1(، ف ــذا غي ــى ه ــهد عل »فأش
أنه مكروه)2(.

الدليــل الثانــي: مــا جــاء فــي روايــة أخــرى مــن حديــث النعمــان رضي الله عنه 
أنه قال صلى الله عليه وسلـم: »فاتقوا الله واعدلوا بين أولًادكم«)3(.

ــد  ــر يفي ــن الأولاد، والأم ــوية بي ــي التس ــام ف ــر ع ــة: أن الأم ــه الدلًال وج
الوجوب، فدل على تحريم تفضيل بعضهم على بعض)4(.

نُوقــش: بــأن الأمــر فــي الحديــث علــى الاســتحباب لا علــى الوجــوب، 
ويــدل علــى ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلـم في روايــة أخرى مــن الحديث: »فأشــهد 

على هذا غيري«)5(، فدل على انصرافه إلى الكراهة لا إلى التحريم)6(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلــك لمــا ثبــت عــن الصديق 
ــن عائشــة رضي الله عنها، ولمــا ثبــت فــي حديــث  ــه أم المؤمني رضي الله عنه مــن تفضيل

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الهبــات، بــاب: كراهــة تفضيــل بعــض الأولاد في   )1(
الهبــة، )1243/3(، رقــم: 17/1623.

ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، )67/11(.  )2(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، بــاب:   )3(
الإشــهاد في الهبــة، )158/3(، رقــم: 2587، واللفــظ لــه، ومســلم في صحيحــه، 
ــم:  ــة، )1242/3(، رق ــض الأولاد في الهب ــل بع ــة تفضي ــاب: كراه ــات، ب ــاب: الهب كت

.13/1623
ــاني،  ــاع، للبهــوتي، )309،311/4(، مطالــب أولي النهــى، للرحيب ينظــر: كشــاف القن  )4(

.)400،402/4(
سبق تخريُجه في مناقشة الدليل الأول لأصحاب القول الثالث.  )5(

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، )113/4(.  )6(
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النعمــان رضي الله عنه مــن انصــراف الأمــر للكراهــة، فيكــره تفضيــل بعــض الأولاد 
دون بعضهم في الهبة إلا إذا كان التفضيل لزيادة حاجة أو فضل فيباح.

ويحســن الإشــارة إلــى مســألة حكــم لــزوم هــذه الهبــة، وقــد ســبق التطرق 
إليها بالتفصيل)1(، وخاصتها:

أن الفقهــاء اتفقــوا علــى أن الهبــة إذا كانــت فــي حــال الصحــة فإنهــا تلــزم 
ــوب،  ــى الموه ــوع عل ــة الرج ــك الورث ــوت الأب، ولا يمل ــل م ــض قب بالقب
واختلفــوا فــي لزومهــا إذا مــات الأب قبــل قبضهــا، وترجــح -واللــه أعلــم- 

بطانها.

وأمــا إذا كانــت الهبــة فــي حــال المــرض فإنهــا تكــون موقوفــة علــى إجازة 
الورثة بالاتفاق.

ســبق التطــرق لمســألة لــزوم الهبــة عــى أحــد الورثــة في حــال الصحــة في المبحــث الثامــن   )1(
مــن هــذا الفصــل، ومســألة لــزوم الهبــة في مــرض المــوت في المبحــث التاســع مــن هــذا 

الفصــل.
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــأن  فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه -وهــو أحــد الورثــة- ب
المــورّث تنــازل عــن العقــار هبــة لأحــد الورثــة لعلــة، أنكــر المدعــي -وهــو 
أحــد الورثــة- الدفــع، وأثبــت المدعــى عليــه صحــة الدفــع؛ وذلــك بالصــك 
ــاء علــى الدفــع؛  ــة العــدل، حكــم القاضــي بــرد الدعــوى بن الصــادر مــن كتاب
ــض  ــص بع ــواز تخصي ــن ج ــاء م ــرره الفقه ــا ق ــه، ولم ــوت صحت ــك لثب وذل
الأبنــاء بالهبــة لزيــادة حاجــة فيهــم، ولأن الهبــة علــى أحــد الورثــة تلــزم 

بالقبض قبل موت الواهب)1(.

ومـن خـال ما سـبق: يتضـح أثر الدفع فـي الدعـوى، إذ بعد ثبـوت الهبة، 
قُبـل الدفـع وتـم لذلـك رد الدعـوى، وقـد جـاء الحكـم القضائـي موافقـاً لمـا 
تقـرر فـي المطلـب الثانـي مـن المبحـث مـن جـواز تخصيـص بعـض الأولاد 
بالهبـة لزيـادة حاجـة فيهـم، ومـن كون الهبـة تلزم إذا مـات الأب وكانـت الهبة 

مقبوضة قبل ذلك؛ وذلك لما ثبت عن الصديق رضي الله عنه.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بكــون المــورّث تنــازل عــن العقــار هبــة 
لأحد الورثة لعلة، يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

أولًاً: ثبوت الهبة؛ لأنها محل الدعوى.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )292-285/9(.  )1(



403

فهرس الموضوعات

الدف�ى ب�من المورح� تنا�� ع�ن العقار هبة لحد الورثة لعلة

ثانيــاً: ثبــوت قبــض الهبــة قبــل مــوت الواهــب؛ لأن الهبــة تبطــل بمــوت 
الواهب إذا لم تقبض.

ــد  ــض لأح ــة المري ــة؛ لأن هب ــال الصح ــي ح ــة ف ــون الهب ــوت ك ــاً: ثب ثالث
الورثة موقوفة على إجازة الورثة.
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الفصل الرابع
الدفوع الموضوعية في دعاوى 

الوصية والإرث،
وفيه اثنا عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الدفع بوصية المورث للمدعى عليه الوارث.
المبحث الثاني: الدفع بأن الوصية تكون في الثلث فقط.

المبحث الثالث: الدفع بالرجوع عن الوصية.
قبــل  للمدعيــة  المــورث  بطــاق  الدفــع  الرابــع:  المبحــث 

الدخول والخلوة.
المبحث الخامس: الدفع بطاق المورث للمدعية ثاثاً.

المبحــث الســادس: الدفــع بفســاد عقــد نــكاح المدعيــة لكونــه 
من غير ولي.

المبحــث الســابع: الدفــع بكــون التنــازل عــن بعــض التركــة 
مشروطاً.

المبحــث الثامــن: الدفــع بــأن التركــة أحــق لــذوي الأرحــام مــن 
بيت المال.

المبحث التاسع: الدفع بالقرب للمورّث.
للعقــار  الورثــة  بعــض  بســكن  الدفــع  العاشــر:  المبحــث 

الموروث.
المــوروث  العقــار  الدفــع بكــون  المبحــث الحــادي عشــر: 

موقوفاً.
المبحث الثاني عشر: الدفع بتسديد دين المورّث.
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المبحث الأول
الدفع بوصية المورّث للمدعى 

عليه الوارث

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال وقائع الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقامــت 
المدعيــة دعواهــا بالأصالــة عــن نفســها وبالوكالــة عــن أخواتهــا، ]ضــد 
شــقيقيها[ قائلــة: أن والدهــا توفــي وخلــف تركــة كبيــرة داخــل المملكــة 
ــغ  ــاة مبال ــد الوف ــا بع ــتلمت وأخواته ــد اس ــا، وق ــعودية وخارجه ــة الس العربي
تخــص مورثهــم تــم توزيعهــا عليهــم، لــذا تطالــب بأخــذ نصيبهــا وأخواتهــا 
مــن التركــة بعــد خصــم مــا تــم اســتامه، ]دفــع المدعــى عليــه بأنــه:[ تــم نقــل 
ملكيــة بعــض العقــارات والمبالــغ إلــى المدعــى عليــه بموجــب وصيــة، وقــد 
النبــوي  أنكــرت المدعيــة هــذه الوصيــة؛ لبطانهــا لمخالفتهــا الحديــث 
ــدر  ــة بالق ــت المحكم ــة حكم ــد المداول ــوارث«، بع ــة ل ــريف: »لًا وصي الش
المتيقــن، وذلــك بقيــام المدعــى عليــه بدفــع مبالــغ معينــة للمدعيــات، ورد مــا 

عدا ذلك من طلبات؛ لعدم ثبوتها، قنعت المدعية بالحكم«)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بوصية الموّرث له؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )329-299/9(.  )1(
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الدف�ى بوصي�ة المورح� للمدعع عليه الوار�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: حكم الوصية لوارث.

وبيان ذلك تفصياً ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل تصح وصية المورّث لأحد الورثة؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

أجمع العلماء)1( على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك)2(.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

ــه  ــول اللـ ــمعت رسـ ــال: سـ ــة)3( رضي الله عنه قـ ــي أمامـ ــن أبـ ــل الأول: عـ الدليـ

ينظــر: الإجمــاع، لابــن المنــذر، ص:87، الاســتذكار، لابــن عبــد الــر، )267/7(،   )1(
الإقنــاع، لابــن قطــان، )77/2(. قدامــة، )141/6(،  المغنــي، لابــن 

اختلف الفقهاء فيما لو أجاز الورثة الوصية هل تكون تنفيذ للوصية أم ابتداء هبة؟ عى   )2(
المالكية،  وذهب  للوصية،  تنفيذ  أنها  إلى:  والحنابلة،  والشافعية،  الحنفية،  ذهب  قولن: 
إلى: أنها ابتداء هبة، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )338/7(، حاشية ابن عابدين، 
 ،)514/9( لعليش،  الجليل،  منح   ،)586/4( الصاوي،  حاشية   ،)656-655/6(
الشرح الكبر، للرافعي، )24/7(، المجموع، للنووي، )424/15-425(، الإقناع، 

للحجاوي، )50/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )439/3(.
هــو الصحــابي الجليــل: صــدي بــن عجــان بــن وهــب أبــو أمامــة الباهــلي، شــهد صفِّن،   )3(
ــة الحديــث، ســكن الشــام وتــوفي فيهــا، وهــو آخــر مــن مــات مــن  مــن المكثريــن لرواي
 الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- بالشــام، تــوفي ســنة 86هـــ، في خافــة عبــد الملــك بــن <
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صلى الله عليه وسلـم يقـــول: »إن اللـــه قـــد أعطـــى كل ذي حـــق حقـــه، فـــا وصيـــة 
لوارث«)1(.

وجه الدلًالة: نص الحديث على نفي الوصية للوراث)2(.

ــة،  ــال الصح ــي ح ــة ف ــض الورث ــة بع ــى هب ــاس عل ــي: القي ــل الثان الدلي
فالنبــي صلى الله عليه وسلـم منــع تفضيــل بعــض الأولاد علــى بعــض فــي الهبــة حــال 
الصحــة، وقــوة الملــك، وإمكانيــة تافــي العــدل؛ لمــا فيــه مــن إيقــاع العــداوة 
والبغضــاء بينهــم، فيكــون فــي حــال المــرض وضعــف الملــك، وتعــذر تافــي 

العدل، أولى بالمنع)3(.

>مــروان، ينظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )288/7-289(، الاســتيعاب، لابــن 
عبــد الــر، )736/2(.

أخرجــه أبي داود في ســننه، كتــاب: الوصايــا، بــاب: في الوصيــة للــوارث، )492/4(،   )1(
ــاب: مــا جــاء لا  ــا، ب ــاب: الوصاي ــه، والرمــذي في ســننه، كت رقــم: 2870، واللفــظ ل
وصيــة لــوارث، )433/4(، رقــم: 2120، وقــال البيهقــي: صحيــح، وكــذا قــال 
الزيلعــي، ينظــر: الســنن الكــرى، للبيهقــي، )7/13(، نصــب الرايــة، للزيلعــي، 

.)403/4(
ينظر: المغني، لابن قدامة، )141/6(، الإقناع، لابن قطان، )77/2(.  )2(

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )337/7(، المغني، لابن قدامة، )141/6(.  )3(
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الدف�ى بوصي�ة المورح� للمدعع عليه الوار�

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه بوصيــة المــورّث لــه، أنكرت 

المدعيــة ذلــك، ولــم تــرضَ بهــا، وطالبــت بإثبــات الوصيــة، حكــم القاضــي 

بــرد الدفــع؛ وذلــك لبطانــه، بعــدم ثبوتــه، ومخالفتــه قولــهصلى الله عليه وسلـم: »لًا 

وصية لوارث«، ولعدم إجازة الورثة له)1(.

ــدم  ــد ع ــوى، إذا بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق: يتض ــا س ــال م ــن خ وم

ثبــوت الوصيــة، وثبــوت عــدم إجــازة بعــض الورثــة، فقــد رد الدفــع، وعمــل 

ــي  ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــد ج ــوى، وق ــه الدع ــا تقتضي بم

ــة إلا  ــد الورث ــة لأح ــة الوصي ــدم صح ــن ع ــث م ــن المبح ــي م ــب الثان المطل

النبــي  عــن  ثبــت  لمــا  وذلــك  العلمــاء؛  بإجمــاع  وهــذا  البقيــة،  بإجــازة 

صلى الله عليه وسلـم، ولما يؤدي إليه من التباغض والعداوة بين الورثة.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بوصيــة المــورّث لأحــد الورثــة، يُقبــل 

قضاء، إذا ثبت ما يلي:

أولًاً: ثبوت الوصية؛ لأنها أساس الدفع.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )329-299/9(.  )1(
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ــر وارث  ــة لغي ــة؛ لأن الوصي ــه أحــد الورث ــاً: ثبــوت كــون الموصــى ل ثاني
تجوز في الثلث مطلقاً.

ثالثــاً: ثبــوت إجــازة الورثــة لهذه الوصيــة بعد وفــاة المــورّث؛ لأن الوصية 
لوارث لا تصح إلا بإجازة من البقية.



فهرس الموضوعات

المبحث الثاني
الدفع بأن الوصية تكون في الثلث فقط

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »ادعــى المدعي 
ــد  ــا أح ــتراحة باعه ــارة، واس ــف عم ــم خل ــأن مورثه ــم ب ــى عليه ــد المدع ض
ــة  ــيارات تالف ــع س ــال، وأرب ــف ري ــر أل ــة عش ــة وخمس ــم بمائ ــى عليه المدع
بيعــت بعشــرة آلاف وتســعمائة ريــال، ويطلــب بيــع العمــارة وتســليم كل 
وارث نصيبــه الشــرعي، أجــاب المدعــى عليهــم بالمصادقــة علــى الدعــوى، 
وعــدم ممانعتهــم ببيعهــا، وعلــى بيــع الســيارات، والاســتراحة بالمبالــغ 
المشــار إليهــا فــي الدعــوى، وتــم توزيعهــا علــى الورثــة، وقــد أجابــت زوجــة 
مورثهــم بعــدم الموافقــة علــى بيــع العمــارة؛ لأن المــورث أوصــى بهــا لبعــض 
الورثــة، اعتــرض المدعــي علــى الوصيــة؛ لمــا فيهــا مــن الجــور، ]لأن الوصيــة 
تكــون فــي الثلــث فقــط، ولا تصــح لــوارث)1([، وصــادق علــى توزيــع قيمــة 
الســيارات، والاســتراحة، قــرر المدعــي، والمدعــى عليهــم بــأن البيــت يمثــل 
وقولــه  لــوارث«،  وصيــة  »لًا  صلى الله عليه وسلـم:  ولقولــه  التركــة،  غالــب 
صلى الله عليه وسلـم فــي شــأن مــن أراد الوصيــة: »الثلــث والثلــث كثيــر«، ولمــا قــرره 
أهــل العلــم فــي شــروط الوصيــة بــأن لا تزيــد علــى ثلــث التركــة، ولا يوصــي 
لــوراث، ولأن بعــض الورثــة لــم يوافــق علــى الوصيــة، فلمــا تقــدم حُكــم ببيــع 

وقد سبق في المبحث الأول دراسة هذا الدفع.  )1(
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الدف�ى ب�من الوصية تكون في الثل� فق�

ــذ،  ــي التنفي ــراف قاض ــت إش ــة تح ــق لجن ــن طري ــوى ع ــل الدع ــزل مح المن
وإيــداع ثلــث قيمتــه مــع ثلــث مــا تــم بيعــه مــن بقيــة التركــة فــي بيــت المــال 
إلــى حيــن شــراء البــدل تنفيــذاً للوصيــة، ويــوزع الباقــي علــى الورثــة حســب 

أنصبتهم الشرعية »)1(.

ــره  ــا أث ــط؟ وم ــث فق ــي الثل ــون ف ــة تك ــأن الوصي ــي ب ــع المدع ــم دف ــا حك فم
القضائي؟

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )373-365/9(.  )1(
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المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
تضمن الدفع مسألة: حكم الوصية بأكثر من الثلث.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل تصح الوصية بأكثر من ثلث التركة؟

ثانيا: الحكم الفقهي للمسألة:

أجمــع الفقهــاء)1( علــى أن الوصيــة بأكثــر مــن الثلــث لمــن لــه وارث)2( لا 
تصح إلا بإجازة الورثة.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

عــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضي الله عنه، قــال: كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم 
يعودنــي عــام حجــة الــوداع مــن وجــع اشــتد بــي، فقلــت: إنــي قــد بلــغ بــي مــن 

ــزم، )111/1(،  ــن ح ــاع، لاب ــب الإجم ــذر، ص: 87، مرات ــن المن ــاع، لاب ــر: الإجم ينظ  )1(
الاســتذكار، لابــن عبــد الــر، )273/7(، الإقنــاع، لابــن قطــان، )79-78/2(.

ــة،  ــب الحنفي ــن: ذه ــى قول ــك ع ــاء في ذل ــف الفقه ــد اختل ــه وارث، فق ــن ل ــإن لم يك ف  )2(
والحنابلــة، إلى: صحــة الوصيــة بأكثــر مــن الثلــث لمــن ليــس لــه وارث، وذهــب المالكيــة، 
ــه وارث، ينظــر:  ــس ل ــن لي ــر مــن الثلــث لم ــة بأكث والشــافعية، إلى: عــدم صحــة الوصي
بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )370/7(، البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )48/7(، شرح 
الزرقــاني، )376/8(، لوامــع الــدرر، للمجلــسي، )619/14(، البيــان، للعمــراني، 
 ،)48/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)410/15( للنــووي،  المجمــوع،   ،)156/8(

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )437/3(.
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الدف�ى ب�من الوصية تكون في الثل� فق�

الوجــع وأنــا ذو مــال، ولا يرثنــي إلا ابنــة، أفأتصــدق بثلثــي مالــي؟ قــال: »لًا« 
ــر  ــال صلى الله عليه وسلـم: »الثلــث والثلــث كبي ــم ق ــال: »لًا« ث فقلــت: بالشــطر؟ فق
-أو كثيــر- إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــاء، خيــر مــن أن تذرهــم عالــة يتكففــون 

الناس«)1(.

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث علــى أن المنــع مــن الزيــادة علــى الثلــث؛ 
لأجل تعلق حق الورثة بماله، فلزمت إجازتهم؛ لأنه حقهم)2(.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الجنائــز، بــاب: رثــاء النبــي صلى الله عليه وسلـم ســعد   )1(
بــن خولــة، )81/2(، رقــم: 1295، واللفظ له، ومســلم في صحيحه، كتــاب: الوصية، 

بــاب: الوصيــة بالثلــث، )1250/3(، رقــم: 5/1628.
ينظــر: المبســوط للسرخــسي، )135/27(، المجمــوع، للنــووي، )410/15(، الــشرح   )2(

ــن قدامــة، )221/17(. ــن اب ــر، لشــمس الدي الكب
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــي -وهــو أحــد الورثــة- بــأن الوصيــة 
تكــون فــي الثلــث فقــط، والمنــزل محــل الدعــوى يمثــل غالــب التركــة، أقــر 
المدعــى عليهــم بذلــك، ورفضــوا البيــع، حكــم القاضــي بقبــول الدفــع وبيــع 
المنــزل محــل الدعــوى؛ وذلــك لثبــوت صحــة الدفــع، وثبــوت عــدم إجــازة 
بعــض الورثــة للوصيــة، ولقولــه صلى الله عليه وسلـم: »الثلــث والثلــث كثيــر«، ولمــا 

قرره أهل العلم من أنه يشترط في الوصية أن لا تزيد عن الثلث)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الوصيــة، وكونهــا أكثــر مــن الثلــث، ولعــدم إجــازة الورثــة لهــا، قُبــل الدفــع، 
وعمــل بمــا تقتضيــه الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر 
فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث مــن أن الوصيــة لا تصــح بأكثــر مــن الثلــث 
لمــن لــه وارث؛ وذلــك لمــا فيهــا مــن الجــور للورثــة، وتعلــق حقهــم بمــا زاد 
»الثلــث  قــال:  حيــث  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  عــن  ثبــت  ولمــا  الثلــث،  عــن 

والثلث كثير«.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بــأن الوصيــة تكــون فــي الثلــث فقــط، 
يُقبل قضاء إذا تحقق ما يلي:

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )373-365/9(.  )1(
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الدف�ى ب�من الوصية تكون في الثل� فق�

أولًاً: ثبــوت كــون الوصيــة زائــدة علــى ثلــث التركــة؛ وذلــك لأن الثلــث 
حــق للمــورث يتصــرف فيــه كيــف شــاء، ومــا زاد عنــه حــق للورثــة، لا يملــك 

التصرف فيه.

ثانيــاً: وجــود ورثــة للموصــي؛ وذلــك لأن مــن لا وارث لــه يصــح لــه أن 
يوصي بجميع ماله.

ثالثاً: عدم إجازة الورثة لما زاد على الثلث؛ وذلك لتعلق حقهم به.





فهرس الموضوعات

المبحث الثالث
الدفع بالرجوع عن الوصية

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقامــت 
ــه  ــة إلزام ــة، طالب ــر وصي ــه ناظ ــه بصفت ــى علي ــد المدع ــا ض ــة دعواه المدعي
ــع المتبقــي مــن  ــذي أوصــى برب ــد زوجهــا- ال ــة الموصــي -وال ــذ وصي بتنفي
تركتــه لأولادهــا مــن ابنــه المتوفــى، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه 
أقــر بصحــة الوصيــة، ودفــع برجــوع الموصــي عنهــا، وأن ذلــك ألحــق بصــك 
الوصيــة، ثــم جــرى مــن القاضــي مخاطبــة المحكمــة مصــدرة صــك الوصيــة 
ــه  ــي علي ــاع القاض ــد اط ــك، وبع ــجل الص ــن س ــة م ــورة ضوئي ــده بص لتزوي
وجــد أن الموصــي قــد رجــع عــن وصيتــه لأولاد المدعيــة، ونظــرًا لأن 

للموصي الرجوع في الوصية؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى«)1(.

ــره  ــا أث ــة؟ وم ــن الوصي ــي ع ــوع الموص ــه برج ــى علي ــع المدع ــم دف ــا حك فم
القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )333-329/7(.  )1(
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الدف�ى بالرجوع عن الوصية

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم الرجوع عن الوصية.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل تعتبر الوصية من العقود الازمة التي لا يصح الرجوع عنها؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اتفــق الفقهــاء)1( علــى صحــة الرجوع عــن الوصيــة، بالقــول)2( أو الفعل)3( 
الدال عليه.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

الدليــل الأول: عــن عبــد اللــه بــن أبــى ربيعــة)4( رضي الله عنه قــال: قــال عمــر 
رضي الله عنه: »يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وماك الوصية آخرها«.

ــاج  ــي، )411/13(، الت ــة، للعين ــي، )186/6(، البناي ــق، للزيلع ــن الحقائ ــر: تبي ينظ  )1(
والإكليــل، للمــواق، )522/8(، حاشــية الدســوقي، )428/4(، الــشرح الكبــر، 
الإقنــاع،   ،)304/6( للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،)258-257/7( للرافعــي، 

.)446/3( النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)55-54/3( للحجــاوي، 
كأن يقول: رجعت عن الوصية.  )2(

كأن يتصرف بالوصية: ببيع أو هبة.  )3(
هــو عبــد الله بــن أبي ربيعــة بــن المغــرة القــرشي المخزومــي، أبــو عبــد الرحمــن المكــي، كان   )4(
 اســمه في الجاهليــة بحــرا، فلــما أســلم غــره النبــي صلى الله عليه وسلـم، مــن أشراف قريــش، <
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وجه الدلًالة: نص الأثر على جواز الرجوع عن الوصية)1(.

ــة  ــت عائش ــال: قال ــد)2( رحمه الله ق ــن محم ــم ب ــن القاس ــي: ع ــل الثان الدلي

رضي الله عنها: »ليكتــب الرجــل فــي وصيتــه: إن حــدث بــي حــدث مــوت قبــل أن 

أغير وصيتي هذه«)3(.

وجه الدلًالة: نص الأثر على جواز الرجوع عن الوصية)4(.

>ولاه الرســول صلى الله عليه وسلـم الجنــد ومخاليفهــا، ولاه عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه اليمــن، 
تــوفي ســنة: 35هـــ، ينظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )3/6(، تهذيــب الكــمال، 

ــي، )26/1(. ــر، للذهب ــن غ ــر م ــرة في خ ــزي، )492/14-493(، الع للم
ــة،  ــن الوصي ــوع ع ــاب: الرج ــا، ب ــاب: الوصاي ــننه، كت ــي في س ــه الدارم ــر أخرج والأث
)2044/4(، رقــم: 3254، واللفــظ لــه، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب: الوصايــا، 
بــاب: الرجــل يــوصي بالوصيــة ثــم يريــد أن يغرهــا، )216/6(، رقــم:30804، رواه 

بنحــوه، وقــال الألبــاني: إســناده صحيــح، ينظــر: إرواء الغليــل، للألبــاني، )99/6(.
المحتــاج، لابــن شــهبة، )628/2(،  بدايــة  للعينــي، )411/13(،  البنايــة،  ينظــر:   )1(

.)384/4( للبهــوتي،  القنــاع،  كشــاف 
ــأبي  ــى ب ــق رضي الله عنه، يكن ــر الصدي ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب ــل: القاس ــي الجلي ــو التابع ه  )2(
ــى في  ــر الحديــث، ترب ــة، كث ــه بالمدين ــد الحمــن القــرشي، الإمــام، الحافــظ، عــالم وقت عب
حجــر عمتــه أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنها، وتفقــه منهــا، وأكثــر الروايــة عنهــا، توفي ســنة: 
108هـــ، وعمــره: 70 ســنة، ينظــر: الطبقات الكــرى، لابن ســعد، )148-142/5(، 

ــي، )60-53/5(. ــاء، للذهب ســر أعــام النب
ــي  ــم:4294، والبيهق ــا، )267/5( رق ــاب: الوصاي ــننه، كت ــي في س ــه الدارقطن أخرج  )3(
ــم:  ــا، )460/6(، رق ــة وتغره ــوع في الوصي ــاب: الرج ــا، ب ــاب: الوصاي ــننه، كت في س
12645، قــال ابــن الملقــن: إســناده صحيــح، وكــذا قــال ابــن حجــر العســقاني، ينظــر: 

ــن حجــر، )480/17(. ــن الملقــن، )292/7(، إتحــاف المهــرة، لاب ــر، لاب ــدر المن الب
ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )257/7(، النجم الوهاج، للدمري، )315/6(.  )4(
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الدف�ى بالرجوع عن الوصية

يتــم إلا بالمــوت؛ فجــاز  الثالــث: أن الوصيــة عقــد تبــرع لا  الدليــل 
الرجوع عنها قبله، كالهبة قبل القبض)1(.

ينظـر: تبيـن الحقائق، للزيلعـي، )186/6(، عقد الجواهر، لابن شـاش، )1231/3(،   )1(
نهايـة المحتـاج، للرمـلي، )94/6(، مطالـب أولي النهـى، للرحيبـاني، )460/4(.
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــن  ــي ع ــوع الموص ــه: برج ــى علي ــا المدع ــع فيه ــي دف ــوى الت ــي الدع ف
الوصيــة، أنكــرت المدعيــة الدفــع، وأثبــت المدعــى عليــه صحــة رجــوع 
الموصــي عــن الوصيــة بالصــك الصــادر مــن المحكمــة، حكــم القاضــي بــرد 
ــاء علــى الدفــع؛ وذلــك لثبــوت صحــة الدفــع، ولمــا قــرره أهــل  الدعــوى بن

العلم من جواز رجوع الموصي عن الوصية بالاتفاق)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
رجــوع الموصــي عــن الوصيــة، واســتناداً لاتفــاق أهــل العلــم بجــواز الرجــوع 
عــن الوصيــة، قُبــل الدفــع وتــم لذلــك رد الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم 
ــة  ــن صح ــث م ــن المبح ــي م ــب الثان ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق القضائ
رجــوع الموصــي عــن الوصيــة؛ وذلــك لمــا ثبــت مــن آثــار الصحابــة -رضوان 
اللــه عليهــم-، ولكــون الوصيــة عقــد تبــرع لــم يتــم فجــاز الرجــوع عنــه 

قبل تمامه.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع برجــوع الموصــي عــن الوصيــة، يكون 
دفعــاً مقبــولاً إذا ثبــت رجــوع الموصــي عــن الوصيــة بالقــول أو الفعــل 

الدال عليه.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )333-329/7(.  )1(
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المبحث الرابع
الدفع بطلاق المورّث للمدعية قبل 

الدخول والخلوة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقامــت 
المدعيــة دعواهــا ضــد المدعــى عليهــم، طالبــة الحكــم بإضافــة اســمها إلــى 
صــك حصــر ورثــة زوجهــا المتوفــى، وبعــرض الدعــوى علــى وكيــل المدعى 
عليهــم، ]دفــع[ بــأن مورثهــم طلــق المدعيــة قبــل الدخــول والخلــوة، وأنهــم لا 
ــة  ــى المدعي ــك عل ــرد ذل ــه، وب ــر ورثت ــك حص ــا بص ــى إلحاقه ــون عل يوافق
أقــرت بعــدم خلــوة المــورث أو دخولــه بهــا، وأنكــرت طاقــه لهــا، وبطلــب 
البينــة مــن وكيــل المدعــى عليهــم علــى مــا دفــع بــه أحضــر شــاهدين معدليــن 
ــه أشــهدهما علــى  ــه المدعيــة، وأن ــأن المــورث طلــق زوجت شــرعاً، فشــهدا ب
ذلــك؛ ولــذا فقــد ثبــت لــدى القاضــي طــاق مــورث المدعــى عليهــم 

للمدعية، وحكم بصرف النظر عن الدعوى«)1(.

ــول  ــل الدخ ــة قب ــورّث للمدعي ــاق الم ــم بط ــى عليه ــع المدع ــم دف ــا حك فم
والخلوة؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )9-6/6(.  )1(
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الدف�ى بطا  الم�ورح� للمدعية قبل الدخو� والدلو�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

يتضمن الدفع مسألة: إرث المطلقة قبل الدخول والخلوة.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يعتبر الطاق قبل الدخول والخلوة مانعاً من الإرث؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن المطلقــة قبــل الدخــول والخلــوة لا تــرث 
إذا كان الطاق في حال الصحة.

)2( اختلــف الفقهــاء فــي حكــم إرث المطلقــة قبــل الدخــول والخلــوة إذا 
كان الطاق في حال مرض الموت.

وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم إرث المطلقــة قبــل الدخــول والخلــوة إذا كان 
الطاق في حال مرض الموت، على قولين:

ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )46/4(، حاشــية ابــن عابديــن، )386/3(،   )1(
الكبــر،  الــشرح   ،)16/4( لعليــش،  الجليــل،  منــح   ،)77/2( العــدوي،  حاشــية 
للرافعــي، )583/8-584(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )72/8(، شرح منتهــى 
.)656-655/4( للرحيبــاني،  النهــى،  أولي  مطالــب   ،)556/2( للبهــوتي،  الإرادات، 
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القول الأول: لا ترث، وهذا قول الحنفية)1(، والشافعية)2(.

القول الثاني: ترث، وهذا قول المالكية)3(، والحنابلة)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: أن العــدة لا تجــب فــي هــذا الطــاق، فتعــذر إبقــاء النــكاح 
حكماً، فا ترث)5(.

الدليــل الثانــي: أن الــزوج لا يــرث منهــا لــو ماتــت قبلــه، فكذلــك هــي لا 
ترث منه)6(.

يمكــن أن يناقــش: بــأن الــزوج يعاقــب بتوريثهــا؛ لأنــه قصــد حرمانهــا مــن 
الإرث، ولا يرث هو منها؛ لأنه الطاق من قبله.

أدلة القول الثاني:

الدليــل الأول: عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف)7( رحمه الله، 

ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )246/2(، البناية، للعيني، )443/5(.  )1(
ينظــر: الــشرح الكبــر، للرافعــي، )583/8-584(، روضــة الطالبــن، للنــووي،   )2(

.)72 /8 (
ينظر: الفواكه الدواني، للنفراوي، )30/2(، حاشية العدوي، )77/2(.  )3(

ينظر: الإقناع، للحجاوي، )117/3(، منتهى الإرادات، لابن النجار، )570/3(.  )4(
ينظر: البناية، للعيني، )443/5(، الشرح الكبر، للرافعي، )585-584/8(.  )5(

ينظر: روضة الطالبن، للنووي، )72/8(، كفاية النبيه، لابن رفعة، )177/14(.  )6(
هــو التابعــي الجليــل: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف القــرشي الزهــري، أبو ســلمة،   )7(
ــر < ــة، كث ــداً، ثق ــاً، مجته ــم، فقهي ــاً للعل ــاء، كان طالب ــة، ولي القض ــام بالمدين ــد الأع  أح
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الدف�ى بطا  الم�ورح� للمدعية قبل الدخو� والدلو�

قــال: »أن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه، طلــق امرأتــه البتــة، وهــو مريض، 

فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه، بعد انقضاء عدتها«)1(.

وجــه الدلًالــة: أن عثمــان رضي الله عنه ورّث امــرأة مــن عبــد الرحمــن بــن 

ــه  ــوان الل ــة -رض ــر الصحاب ــك بمحض ــدة، وكان ذل ــاء الع ــد انقض ــوف بع ع

عليهــم- ولــم يُخالفــه أحــد فــكان إجماعــاً منهــم علــى أن انقضــاء العــدة لا 

يمنع الإرث، فكذلك من لا عدة لها)2(.

الدليــل الثانــي: القيــاس علــى المعتــدة، بجامــع أن كاً منهمــا قصــد 

الزوج حرمانها من الإرث، فعوقب بنقيض قصده)3(.

ــه؛  ــت لهــا حــق الحجــر علي ــي مــرض ثب ــة ف ــث: أنهــا مطلق ــل الثال الدلي

وذلك لتعلق حقها بالتركة، فا يصح طاقه)4(.

الحديــث، أرضعتــه أم كلثــوم فتكــون أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنها خالتــه مــن الرضاعــة،  <
تــوفي بالمدينــة، ســنة 94هـــ، ينظــر: تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، )310-290/29(، 

ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )292-287/4(.
أخرجــه مالــك في الموطــأ، كتــاب: الطــاق، بــاب: طــاق المريــض، )822/4(، رقــم:   )1(
2113، واللفــظ لــه، والشــافعي في مســنده، كتــاب: الطــاق، بــاب: العــدة، )60/2(، 
رقــم: 200، قــال ابــن الركــماني: إســناده متصــل، وكــذا قــال ابــن الملقــن، ينظــر: الجوهر 

النقــي، لابــن الركــماني، )362/7(، البــدر المنــر، لابــن الملقــن، )122/8(.
للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شرح   ،)584/2( الــر،  عبــد  لابــن  الــكافي،  ينظــر:   )2(

.)556 /2 (
الإرادات،  منتهــى  قدامــة، )314/2(، شرح  ابــن  الديــن  لشــمس  الــكافي،  ينظــر:   )3(

.)556/2( للبهــوتي، 
ينظــر: الإشراف، للقــاضي عبــد الوهــاب، )751/2(، مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة،   )4(

.)322-321-322/3(
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خامساً: الترجيح:

أدلتهــم،  لقــوة  الثانــي؛ وذلــك  القــول  أعلــم- هــو  الراجــح -واللــه 
فالمطلقــة فــي مــرض المــوت قبــل الدخــول والخلــوة تــرث؛ معاقبــة للــزوج 

بنقيض قصده، ولما ثبت عن عثمان رضي الله عنه.
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الدف�ى بطا  الم�ورح� للمدعية قبل الدخو� والدلو�

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه: بطــاق المدعيــة قبــل 

الدخــول والخلــوة، أنكــرت المدعيــة الدفــع، وذكــرت أن زوجهــا كان بصحــة 

وعافيــة وأنــه لــم يطلقهــا، أحضــر المدعــى عليــه البينــة لتشــهد علــى صحــة مــا 

دفــع بــه، فحكــم القاضــي بــرد الدعــوى بنــاء علــى الدفــع، مســتنداً علــى قولــه 

ــهادة  ــر«، ولش ــن أنك ــى م ــن عل ــي، واليمي ــى المدع ــة عل صلى الله عليه وسلـم: »البين

البينة المعدلة شرعاً على صحة الدفع)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م

الطــاق قبــل الدخــول والخلــوة، وثبــوت كونــه فــي حــال الصحــة، قُبــل 

الدفــع، وردت الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي 

المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث مــن أن المطلقــة قبــل الدخــول والخلــوة 

لا ترث إذا كان الطاق في حال الصحة، وذلك باتفاق الفقهاء.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بطــاق المدعيــة قبــل الدخــول 

والخلوة، يُقبل قضاء، إذا ثبت ما يلي:

أولًاً: ثبوت الطاق قبل الدخول والخلوة؛ لكونه أساس الدفع.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )9-6/6(.  )1(
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ثانيــاً: ثبــوت كــون الطــاق فــي حــال الصحــة؛ لكــون الإرث يثبــت 
للمطلقة في حال المرض؛ لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث.



فهرس الموضوعات

المبحث الخامس
الدفع بطلاق المورّث للمدعية ثلاثاً

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقامــت 
المدعيــة دعواهــا ضــد المدعــى عليــه بصفتــه وليــا شــرعيا علــى أبنــاء زوجهــا 
ــك  ــي ص ــمها ف ــة اس ــه، وإضاف ــا ل ــات وراثته ــم بإثب ــة الحك ــى؛ طالب المتوف
حصــر ورثتــه الــذي اســتخرجه المدعــى عليــه، وأســقط المدعيــة منــه، 
وبســؤال المدعــى عليــه أقــر بإســقاطه المدعيــة مــن حصــر الورثــة، ودفــع بــأن 
أخــاه المتوفــى طلقهــا ]ثاثــاً[، وأشــهده واثنيــن علــى ذلــك، وبعــرض ذلــك 
ــك،  ــد ذل ــا بع ــم راجعه ــدة، ث ــة واح ــا طلق ــورث طلقه ــرت أن الم ــا أق عليه
ــه  ــى علي ــر المدع ــم أحض ــي، ث ــى توف ــرها حت ــه، وكان يعاش ــي بيت ــت ف وبقي
ــي  ــت ف ــا بقي ــا، وأنه ــم راجعه ــا، ث ــة طلقه ــهدا أن زوج المدعي ــاهدين، فش ش
بيتــه حتــى وفاتــه، وأنهــم لا يعلمــون عــدد الطلقــات؛ ونظــرًا لثبــوت مراجعــة 
زوج المدعيــة لهــا، ولأن الأصــل بقــاء عقــد الزوجيــة؛ لــذا فقد حكــم القاضي 
ــى  ــه حت ــه وعصمت ــي ذمت ــا ف ــى، وبقائه ــن المتوف ــة م ــة المدعي ــوت زوجي بثب

وفاته، وقرر التهميش على صك حصر الورثة بذلك«)1(.

ــره  ــا أث ــاً؟ وم ــة ثاث ــه بطــاق المــورّث للمدعي ــع المدعــى علي فمــا حكــم دف
القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )13-10/6(.  )1(
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الدف�ى بطا  المورح� للمدعية ثاثاً

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: إرث المطلقة ثاثاً.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل ترث المطلقة ثاثاً من زوجها المتوفى؟

ثانياً: تحرير محل النزاع:

)1( اتفق الفقهاء)1( على أن المطلقة ثاثاً في حال الصحة لا ترث.

ــرض  ــال م ــي ح ــاً ف ــة ثاث ــم إرث المطلق ــي حك ــاء ف ــف الفقه )2( اختل

الموت، وبيان ذلك ما يلي:

ثالثاً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم إرث المطلقــة ثاثــاً في حــال مــرض الموت، 

على قولين:

ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )52/4(، حاشــية ابــن عابديــن، )388/3(،   )1(
بدايــة المجتهــد، لابــن رشــد، )101/3(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )146/4(، 
ــن قدامــة،  ــان، للعمــراني، )27/9(، المجمــوع، للنــووي، )64/16(، المغنــي، لاب البي

)394/6-395(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )122/2(.
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ــة)2(،  ــة)1(، والمالكي القــول الأول: يثبــت لهــا الإرث، وهــذا قــول الحنفي

والحنابلة)3(.

القول الثاني: لا يثبت لها الإرث، وهذا قول الشافعية)4(.

رابعاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ــوف رحمه الله،  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــي س ــن أب ــل الأول: ع الدلي

قــال: »إن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه، طلــق امرأتــه البتــة، وهــو مريض، 

فورّثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه«)5(.

وجــه الدلًالــة: أن قضــاء عثمــان رضي الله عنه اشــتهر بيــن الصحابــة، ولــم 

يُخالفــه أحــد فــكان إجماعــاً منهــم علــى أن المطلقــة ثاثــاً فــي مــرض 

الموت ترث)6(.

اشــرطوا: أن يتــوفى الــزوج وهــي في العــدة، ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني،   )1(
.)46/4( نجيــم،  لابــن  الرائــق،  البحــر   ،)218/3(

ينظر: حاشية العدوي، )77/2(، حاشية الصاوي، )527/2(.  )2(
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى  ينظــر:  ترتــد،  لا  وأن  تتــزوج،  لا  أن  اشــرطوا:   )3(

.)117/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،   ،)570/3(
ينظر: البيان، للعمراني، )25/9-26(، روضة الطالبن، للنووي، )72/8(.  )4(

سبق تخريُجه في المبحث الرابع من هذا الفصل.  )5(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )218/3-219(، شرح ابــن ناجــي التنوخــي عــى   )6(

ــاع، للبهــوتي، )482/4(. ــن الرســالة، للتنوخــي )417/2(، كشــاف القن مت
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الدف�ى بطا  المورح� للمدعية ثاثاً

نُوقش: بأن ابن الزبير)1( رضي الله عنهما خالف ذلك)2(، فا يثبت الإجماع)3(.

أُجيب: بأن مخالفة ابن الزبير رضي الله عنهما مسبوقة بالإجماع السكوتي)4(.

الدليل الثاني: أن الزوج قصد حرمانها من الإرث، فيعامل بنقيض قصده)5(.

أدلة القول الثاني:

ــر  ــن الزبي ــال: ســألت اب ــي مليكــة)6( رحمه الله ق ــن أب ــل الأول: عــن اب الدلي

هــو الصحــابي الجليــل: عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد الأســدي، القــرشي،   )1(
أول مولــود للمهاجريــن بالمدينــة، أمــه أســماء بنــت أبي بكــر رضي الله عنهم، مــن صغــار 
الصحابــة -رضــوان الله عليهــم-، كبــراً في العلــم، والعبــادة، فــارس قريــش في زمانــه، 
حكــم بــاد المســلمن، قتلــه الحجــاج ســنه: 73هـــ، وتوفيــت أمــه بعــده بشــهرين، ينظــر: 
ــي،  ــاء، للذهب ــام النب ــر أع ــاكر، )140/28-257(، س ــن عس ــق، لاب ــخ دمش تاري

.)380-363/3(
عــن ابــن أبي مليكــة رحمه الله قــال: ســألت ابــن الزبــر رضي الله عنهما، عــن رجــل طلــق امرأتــه   )2(
ــة، وأمــا  ــغ الكلبي ــة أصب ــمان رضي الله عنه ابن ــم مــات، فقــال: »قــد ورث عث وهــو مريــض ث
أنــا فــا أرى أن تــرث مبتوتــة«، أخرجــه الشــافعي في مســنده، كتــاب: الطــاق، بــاب: 
العــدة، )60/2(، رقــم: 199، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب: الطــاق، بــاب: مــا 
ــه، )171/4(، رقــم: 19035،  ــه وهــو مريــض هــل ترث ــوا في الرجــل يطلــق امرأت قال
ــة  ــر: معرف ــن، ينظ ــن الملق ــر اب ــذا ذك ــل، وك ــناده متص ــي: إس ــال البيهق ــه، ق ــظ ل واللف

ــن، )121/8(. ــن الملق ــر، لاب ــدر المن ــي، )82/11(، الب ــار، للبيهق ــنن والآث الس
ينظر: بحر المذهب، للروياني، )134/10(، البيان، للعمراني، )26/9(.  )3(

ينظر: التجريد، للقدوري، )4948/10(.  )4(
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )46/4(، الفواكه الدواني، للقرواني، )258/2(،  )5(

ــن  ــد الله ب ــن عب ــر، اب ــة، زه ــن أبي مليك ــد الله ب ــن عبي ــد الله ب ــل: عب ــي الجلي ــو التابع ه  )6(
جدعــان القــرشي، التيمــي، أبــو بكــر المكــي، الإمــام، الحافــظ، الحجــة، القــاضي، 
المــؤذن، ولــد في خافــة عــلي رضي الله عنه، كان عالمــاً، مفتيــاً، صاحــب حديــث وإتقــان، ولي 
القضــاء لابــن الزبــر رضي الله عنه، تــوفي ســنة: 117هـــ، ينظــر: تهذيــب الكــمال، للمــزي، 

)256/15-259(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )90-88/5(.
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رضي الله عنهما، عــن رجــل طلــق امرأتــه وهــو مريــض ثــم مــات، فقــال: »قــد ورث 
عثمان رضي الله عنه ابنة أصبغ الكلبية)1(، وأما أنا فا أرى أن ترث مبتوتة«)2(.

ــاً فــي مــرض المــوت  وجــه الدلًالــة: ينــص الأثــر علــى أن المطلقــة ثاث
لا ترث)3(.

نُوقــش: بأنــه يجــوز أن يكــون معنــى قولــه: أســتدرك أن رأيــي أن لا أورّث 
مبتوتــة، إلا أن عثمــان رضي الله عنه ورّثهــا، فتبيــن أن القيــاس عنــده يُخالــف قــول 
عثمــان رضي الله عنه وهــذا لا يعتبــر مخالفــة منــه، بــل يجــوز أن يكــون عــدولاً عــن 

القياس بقول الصحابي رضي الله عنهم )4(.

الكل  أن  بجامع  الصحة،  حال  في  الطاق  على  القياس  الثاني:  الدليل 
بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث؛ لانقطاع الزوجية التي هي سبب الإرث)5(.

نُوقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق، لأن المريــض لا يملــك إســقاط حقهــا 
عن جميع ماله بالهبة، فكذلك لا يملكه بالطاق، بخاف الصحة)6(.

ــلمة،  ــة، أم أبي س ــن الكلبي ــن حص ــة ب ــن ثعلب ــرو ب ــن عم ــغ ب ــت الأصب ــاضر بن ــي تم ه  )1(
ــدل،  ــة الجن ــح دوم ــا فت ــوف لم ــن ع ــن ب ــد الرحم ــا عب ــدل، تزوجه ــة الجن ــك دوم ــة مل ابن
ــة ينكحهــا قــرشي،  ــة، وأدركــت الرســول صلى الله عليه وسلـم، وهــي أول كلبي ســكنت المدين
ــق،  ــخ دمش ــصر تاري ــعد، )298/8-300(، مخت ــن س ــرى، لاب ــات الك ــر: الطبق ينظ

منظــور، )329-328/5(. لابــن 
سبق تخريُجه في مناقشة الدليل الأول، للقول الأول.  )2(

ينظر: بحر المذهب، للروياني، )134/10(.  )3(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4948/10(.  )4(

ينظر: حلية العلماء، للشاشي، )217/6(، البيان، للعمراني، )26/9(.  )5(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4955/10(.  )6(
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الدف�ى بطا  المورح� للمدعية ثاثاً

الدليــل الثالــث: أنهــا فرقــة تقطــع ميراثــه عنهــا بالاتفــاق، فلــزم أن تقطــع 
ميراثها منه)1(.

نُوقــش: بــأن الــزوج هــو مــن أســقط حقــه مــن الإرث، كمــا لــو جرحهــا 
فمات قبلها ورثته، ولو ماتت قبله لا يرثها)2(.

خامساً: الترجيح:

أدلتهــم،  لقــوة  وذلــك  الأول؛  القــول  هــو  أعلــم-  -واللــه  الراجــح 
فالمطلقــة ثاثــاً فــي مــرض المــوت تــرث معاقبــة لنقيــض قصــد الــزوج مــن 

حرمانها من الإرث.

ينظر: البيان، للعمراني، )26/9(، روضة الطالبن، للنووي، )72/8(.  )1(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4955-4954/10(.  )2(
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المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المدعــى عليــه -وهــو أحــد الورثــة- بطــاق 

المــورّث للمدعيــة ثاثــاً، أنكــرت المدعيــة الدفــع، وذكــرت أنــه طلقهــا طلقــة 

واحــدة وراجعهــا، وبقيــت فــي منزلــه إلــى أن توفــي رحمه الله، صــادق المدعــى 

عليــه علــى بقائهــا فــي المنــزل، وشــهدت البينــة علــى عــدم العلــم بعــدد 

ــع  ــرد الدف ــي ب ــم القاض ــة، حك ــورّث للمدعي ــة الم ــى مراجع ــات، وعل الطلق

والعمــل بمقتضــى الدعــوى مــن إدخــال المدعيــة فــي صــك حصــر الورثــة؛ 

وذلك لعدم ثبوت صحة الدفع)1(.

ــوت  ــد ثب ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق يتض ــا س ــال م ــن خ وم

ــد  ــه الدعــوى، وق ــة، رُد الدفــع وعمــل بمــا تقتضي مراجعــة المــورّث للمدعي

جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا 

المبحــث مــن كــون الطــاق ثاثــاً فــي حــال الصحــة مانــع مــن موانــع الإرث، 

ولم يُحكم به لعدم ثبوته.

ــاً،  ــة ثاث ــورّث للمدعي ــاق الم ــع بط ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي

يُقبل قضاء، إذا تحقق ما يلي:

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )13-10/6(.  )1(
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الدف�ى بطا  المورح� للمدعية ثاثاً

أولًاً: ثبــوت عــدد الطــاق ثاثــاً؛ لأنهــا أســاس الدفــع، ولأن دونهــا مــن 
الطلقات لا تأخذ حكمها، إلا إذا خرجت من عدتها ولم يُراجعها.

ــال  ــي ح ــاق ف ــة؛ لأن الط ــال الصح ــي ح ــاق ف ــون الط ــوت ك ــاً: ثب ثاني
المرض لا يثبت إلا في حال أن شفي منه المريض، فيثبت.





فهرس الموضوعات

المبحث السادس
الدفع بفساد عقد نكاح المدعية لكونه 

من غير ولي

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيـــن صـــورة الدفـــع مـــن خـــال وقائـــع الدعـــوى، حيـــث: »أقامـــت 
ــم  ــة الحكـ ــم طالبـ ــى عليهـ ــا المدعـ ــة زوجهـ ــد ورثـ ــا ضـ ــة دعواهـ المدعيـ
ـــى  ـــوى عل ـــرض الدع ـــا، وبع ـــة زوجه ـــر ورث ـــك حص ـــي ص ـــمها ف ـــة اس بإضاف
ـــة،  ـــن المدعي ـــم م ـــزواج مورثه ـــة ب ـــم الورث ـــر عل ـــم أنك ـــى عليه ـــل المدع وكي
وبطلـــب البينـــة مـــن المدعيـــة قدمـــت عقـــد نـــكاح موثـــق مـــن محكمـــة خـــارج 
ــا  ــر فيهـ ــمية ذكـ ــتنداتها الرسـ ــفرها ومسـ ــواز سـ ــررت أن جـ ــا قـ البـــاد، كمـ
ـــه  ـــاد؛ لأن ـــكاح بفس ـــد الن ـــي عق ـــة ف ـــل الورث ـــن وكي ـــا، طع ـــزوج له ـــورث ك الم
ـــرة  ـــة معتب ـــن محكم ـــق م ـــكاح موث ـــد الن ـــراً لأن عق ـــي؛ ونظ ـــن دون ول ـــكاح م ن
ـــد  ـــذا فق ـــاف؛ ل ـــع الخ ـــم يرف ـــم الحاك ـــه، ولأن حك ـــع في ـــذي تق ـــد ال ـــي البل ف
ـــا  ـــم، وأنه ـــى عليه ـــورث المدع ـــة لم ـــة المدعي ـــوت زوجي ـــي بثب ـــم القاض حك
مـــن ضمـــن ورثتـــه، وأمـــر بإلحاقهـــا بصـــك حصـــر الورثـــة بعـــد اكتســـاب 

الحكم القطعية وبه حكم«)1(.

ــر  ــه مــن غي ــة لكون ــه بفســاد عقــد نــكاح المدعي فمــا حكــم دفــع المدعــى علي
ولي؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الحكام القضائية، لعام 1435هـ، )21-14/6(.  )1(



447

فهرس الموضوعات

الدفى بفس�اد عقد نكا� المدعية لكونه من �ير ولي

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألتين فقهيتين، هما ما يلي:

المسألة الأولى: حكم زواج المرأة من غير ولي.

المســألة الثانيــة: حكــم التــوارث بيــن الزوجيــن، إذا كان العقــد مــن 

غير ولي.

المسألة الأولى: حكم زواج المرأة من غير ولي:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يشترط الولي في النكاح؟ وهل يصح أن تزوّج المرأة نفسها؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في حكم زواج المرأة من غير ولي، على قولين:

القــول الأول: لا يشــترط الولــي، ويصــح أن تــزوّج المــرأة نفســها، وهــذا 

قول الحنفية)1(.

ينظــر: شرح مختــصر الطحــاوي، للجصــاص، )255/4-256(، بدائــع الصنائــع،   )1(
.)247/2( للكاســاني، 
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ــها)1(،  ــرأة نفس ــزوّج الم ــح أن ت ــي، ولا يص ــترط الول ــي: يش ــول الثان الق
وهذا قول المالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  الدليــل الأول: قولــه تعالــى: ﴿
.)5(﴾ ٹ

ــة علــى جــواز تصــرف المــرأة فــي العقــد علــى  ــة: تــدل الآي وجــه الدلًال
نفسها بالمعروف)6(.

نُوقــش: بــأن ســياق الآيــة يقتضــي أن يكــون هــذا فــي غيــر النــكاح؛ لأن 
بدايــة الآيــة كانــت فــي عــدة الوفــاة، فالمــرأة تمنــع فــي العــدة مــن الزينــة، فــإذا 

انتهت العدة رفع هذا المنع)7(.

ــائل  ــن المس ــا م ــض؛ لأنه ــح ولم يُنق ــم ص ــه حاك ــم بصحت ــها، وحك ــت نفس ــإن زوج ف  )1(
الخافيــة التــي يُجــوز فيهــا الاجتهاد، ينظــر: شرح مختصر خليــل، للخــرشي، )167/7(، 
حاشــية الصــاوي، )354/2(، نهايــة المحتــاج، للرمــلي، )225/6(، حاشــية البجرمي، 

)388/3(، المغنــي، لابــن قدامــة، )8/7(، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، )326/6(.
ينظر: الذخرة، للقرافي، )201/4(، مواهب الجليل، للحطاب، )438/3(.  )2(

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )525/7(، روضة الطالبن، للنووي، )50/7(.  )3(
النجــار،  لابــن  الإرادات،  منتهــى   ،)172،174/3( للحجــاوي،  الإقنــاع،  ينظــر:   )4(

.)64،67 /4 (
سورة البقرة، آية:234.  )5(

ينظر: التجريد، للقدوري، )4239/9(، المبسوط، للسرخسي، )11/5(.  )6(
ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )527/7(.  )7(
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بي  بى  بم  بخ  بح  بج ئي  ئى  ئم  ــى: ﴿ ــه تعالـ ــي: قولـ ــل الثانـ الدليـ

.)1(﴾ تخ تح  تج 
وجــه الدلًالــة: فيــه دلالــة علــى صحــة تصــرف المــرأة فــي عقــد النــكاح؛ 

وذلك لنسبة الفعل إليها في النكاح والرجعة)2(.

ــكاح  ــه لا ن ــى أن ــة عل ــوص الدال ــد بالنص ــة تقي ــة مطلق ــأن الآي ــش: ب نُوق

إلا بولي)3(.

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس رضي الله عنه قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »الأيــم 

أحق بنفسها من وليها«)4(.

وجــه الدلًالــة: أن الأيــم: اســم للمــرأة التــي لا زوج لهــا بكــراً كانــت أو 

ــو  ــي وه ــه الول ــق يملك ــن، ح ــد حقي ــي العق ــى أن ف ــث عل ــدل الحدي ــاً، ف ثيب

مباشــرة عقــد النــكاح برضاهــا، وحــق تملكــه المــرأة فــي العقــد، وقــد جعلهــا 

أحق منه، ولن تكون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها من دونه)5(.

سورة البقرة، آية:230.  )1(
للقــدوري،  التجريــد،   ،)257/4( للجصــاص،  الطحــاوي،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )2(

.)4239 /9 (
ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع، لابن عثيمن، )2675/2(.  )3(

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: النــكاح، بــاب: لا ينكــح الأب وغــره البكــر   )4(
ــاب:  والثيــب إلا برضاهــا، )17/7(، رقــم: 5136، أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
النــكاح، بــاب: اســتئذان الثيــب في النــكاح بالنطــق، والبكــر بالســكوت، )141/4(، 

ــه. رقــم: 1421، واللفــظ ل
ينظر: المبسوط، للسرخسي، )12/5(، البحر الرائق، لابن نجيم، )117/3(.  )5(
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نُوقــش: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأن المقصــود بالحديــث الرضــا لا 

التصــرف، فليــس للولــي أن يجبرهــا علــى النــكاح، وليــس لهــا أن تباشــر 

العقــد؛ لأن صيغــة )أحــق( توجــب الاشــتراك، فحقهــا أكثــر مــن الولــي، فهــي 

أحق من جهة تعيين الزوج والمهر والرضا، وحق الولي مباشرة العقد)1(.

رضي الله عنه، قــال: أتــت النبــي  الدليــل الرابــع: عــن ســهل بــن ســعد)2( 

ولرســوله  للــه  نفســها  وهبــت  قــد  إنهــا  فقالــت:  امــرأة،  صلى الله عليه وسلـم 

صلى الله عليه وسلـم، فقــال: »مــا لــي في النســاء من حاجــة«، فقال رجــل: زوجنيها... 

فزوجهما صلى الله عليه وسلـم)3(.

وجــه الدلًالــة: أنــه صلى الله عليه وسلـم لــم يســألها عــن إن كان لهــا ولــي، ولــم 

يشترطه في صحة عقدها، فدل على صحة عقدها لنفسها)4(.

الــشرح  المــزني، )264/8(،  الــدرر، للمجلــسي، )52/6(، مختــصر  لوامــع  ينظــر:   )1(
.)16/5( الزركــي،  شرح   ،)527/7( للرافعــي،  الكبــر، 

ــاري  ــي الأنص ــد الخزرج ــن خال ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــهل ب ــل: س ــابي الجلي ــو الصح ه  )2(
الســاعدي، يكنــى بــأبي العبــاس، كان اســمه حــزن فغــره صلى الله عليه وسلـم إلى ســهل، شــهد 
قضــاء النبــي صلى الله عليه وسلـم في المتاعنــن، وتــوفي صلى الله عليه وسلـم وعمــره 15 ســنة، أحصن 
ســبعن امــرأة، تــوفي ســنة 88هــــ، وعمــره 100 ســنة، وهو آخر مــن مات مــن الصحابة 
في المدينــة رضي الله عنهم، ينظــر: معرفــة الصحابــة، لأبي نعيــم، )1312/3(، تهذيــب الكمال، 

للمــزي، )12/ 188-190(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )424-422/3(.
ــم  ــن تعل ــم م ــاب: خرك ــرآن، ب ــل الق ــاب: فضائ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج  )3(

.5029 رقــم:   ،)192/6( وعلمــه،  القــرآن 
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، )262/4(.  )4(
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نُوقــش: بــأن النبــي صلى الله عليه وسلـم أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم، وعقــده 

النكاح إلى غير الصحيح بالاتفاق)1(.

الدليــل الخامــس: أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم خطب أم ســلمة رضي الله عنها، 

ــال  ــي شــاهد، فق ــي، تعن ــه ليــس أحــد مــن أوليائ ــه، إن ــا رســول الل ــت: ي فقال

ــه ليــس أحــد مــن أوليائــك شــاهد ولًا غائــب يكــره ذلــك«  صلى الله عليه وسلـم: »إن

فقالت: يا عمر)2( زوج النبي صلى الله عليه وسلـم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلـم )3(.

وجــه الدلًالــة: أنــه صلى الله عليه وسلـم تــزوج أم ســلمة رضي الله عنها مــن غيــر ولــي، 

فهذا فيه دلالة على صحة عقدها لنفسها)4(.

ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع، لابن عثيمن، )2675/2(.  )1(
ــي،  ــرشي، المخزوم ــد الق ــد الأس ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــر ب ــل: عم ــابي الجلي ــو الصح ه  )2(
المــدني، أبــو حفــص، ولــد في الحبشــة قبــل الهجــرة بســنتن أو أكثــر، ربيــب النبــي 
عــى  رضي الله عنه  عــلي  اســتعمله  الأحاديــث،  عنــه  وحــدث  حفــظ  صلى الله عليه وسلـم، 
بــاد فــارس، والبحريــن، آخــر مــن تــوفي مــن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- مــن بني 
محــزوم، تــوفي بالمدينــة ســنة: 83هـــ، ينظــر: معرفــة الصحابــة، لأبي نعيــم، )1939/4(، 

تاريــخ الإســام، للذهبــي، )984/2(.
أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: إنــكاح الابــن إمــه، )81/6(،   )3(
رقــم: 3254، وأحمــد في مســنده، كتــاب: النســاء، بــاب: حديــث أم ســلمة زوج النبــي 
عبــد  ابــن  وضعفــه  لــه،  واللفــظ   ،26529 رقــم:   ،)150/44( صلى الله عليه وسلـم، 
ــار  ــذب في اختص ــر: المه ــي، ينظ ــق، )321/4(، والذهب ــح التحقي ــر: تنقي ــادي، ينظ اله

ــر، )2705/5(. ــنن الكب الس
ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، )263-262/4(.  )4(
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ــد كان صلى الله عليه وسلـم  ــة، فق ــى الخصوصي ــول عل ــذا محم ــأن ه ــش: ب نُوق
يختص بأمور كثيرة في باب النكاح، فيدخل ذلك في اختصاصه)1(.

أُجيــب عــن ذلــك: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأنــه لــو كان خــاص بــه لبيــن 
ذلك صلى الله عليه وسلـم )2(.

الدليــل الســادس: أن الشــارع لــو قصــد اشــتراط الولــي فــي النــكاح، لبيــن 
ــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز؛  ــر البي ــاء، وأصنافهــم، وتأخي جنــس الأولي

لأنها من المسائل التي تعم بها البلوى)3(.

ــك  ــرأة تمل ــا أن الم ــال؛ فكم ــة الم ــى ولاي ــاس عل ــابع: القي ــل الس الدلي
التصــرف فــي مالهــا فتلــي بذلــك عقــد البيــع، فكذلــك تملــك التصــرف فــي 
نفســها مــن بــاب أولــى فتلــي بذلــك عقــد النــكاح؛ لأنهــا تصرفــت فــي خالص 

حقها وهي من أهله، فتملكه كالرجل)4(.

نُوقــش: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن التصــرف فــي المــال مــن بيــع 
وشــراء أمــر لا يحتــاج إلــى ولايــة فيصــح أن تتــولاه المــرأة؛ لأن مفســدته غيــر 
دائمــة، بخــاف النــكاح الــذي يحتــاج إلــى دقــة فــي النظــر فــا تتــولاه المــرأة، 

فالحجر عليها أولى من الحجر على السفيه في ماله؛ لدوام مفسدته)5(.

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )527/7(، شرح الزركي، )16/5(.  )1(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4247/9(.  )2(

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، )39/3(، ذكره في سياقه للخاف.  )3(
للقــدوري،  التجريــد،   ،)273/4( للجصــاص،  الطحــاوي،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )4(

.)73/5( للعينــي،  البنايــة،   ،)4248/9(
ينظر: الذخرة، للقرافي، )201/4-202(، بحر المذهب، للروياني، )150/9(.  )5(
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أُجيــب عــن ذلــك: بــأن هــذا لا يُســلم بــه؛ لأن مــن يملــك التصــرف فــي 
مالــه يملــك التصــرف فــي نفســه، ومــن لا يملــك فــي حــق نفســه أحــد الأمرين 

لا يملك الآخر)1(.

أدلة القول الثاني:

اســتدل مــن قــال بأنــه يشــترط الولــي، ولا يصــح أن تــزوج المــرأة نفســها، 
بما يلي:

.)2(﴾ ٻ ٻ  ٱ  الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿

وجــه الدلًالــة: عمــوم الآيــة يــدل علــى أن اللــه سبحانه وتعالى خــص الرجــال 
بالخطاب في الولاية دون النساء، فدل على أن المرأة لا تزوج نفسها)3(.

ــى:  ــه تعال ــى قول ــة عل ــة معطوف ــه؛ لأن الآي ــلم ب ــذا لا يُس ــأن ه ــش: ب نُوق
فيــه  يدخــل  عــام  فالخطــاب   ،)4(﴾ ئج ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿

الرجال والنساء)5(.

.)6(﴾ ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿

وجــه الدلًالــة: تــدل الآيــة على اختصــاص الرجــال بالولايــة دون النســاء، 
وذلك من وجهين:

ينظر: التجريد، للقدوري، )4248/9(.  )1(
سورة النور، آية: 32.  )2(

ينظر: الإشراف، للقاضي، )686/2(،  )3(
سورة النور، آية:31.  )4(

ينظر: التجريد، للقدوري، )4253/9(.  )5(
سورة البقرة، آية: 232.  )6(
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الأول: لــو كان للنســاء ولايــة لمــا نُهــي الرجــال عــن منعهــن مــن النــكاح، 

والعضل هو: المنع)1(.

ــن  ــل ب ــي معق ــاع الصحاب ــو امتن ــة: ه ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــي: أن س الثان

يســار)2( رضي الله عنه مــن تزويــج أختــه التــي طلقهــا من زوجهــا)3(، فــدل ذلك على 

اختصاص الرجال بالولاية)4(.

نُوقش من وجوه:

ــا  ــد، ف ــن العق ــا م ــي منعه ــه ف ــقوط حق ــى س ــدل عل ــي ي الأول: أن النه

يجــوز أن يســتدل بالنهــي علــى إثبــات حقــه فــي العضــل، بــل يســتدل بــه علــى 

إثبات ملكها للعقد)5(.

الثانــي: أن ظاهــر اللفــظ يــدل علــى أن الخطــاب موجــه لــلأزواج وليــس 

ينظــر: الإشراف، للقــاضي، )686/2(، مختــصر المــزني، )264/8(، شرح الزركــي،   )1(
.)15/5(

هــو الصحــابي الجليــل معقــل بــن يســار المزني البــصري، يكنــى بأبي عــلي، شــهد الحديبية،   )2(
وبيعــة الرضــوان، ولاه عمــر رضي الله عنه البــصرة، فحفــر نهــر معقــل، تــوفي في البــصرة، في 
آخــر خافــة معاويــة رضي الله عنهم، ينظــر: معرفــة الصحابــة، لابي نعيــم، )2511/5(، ســر 

أعــام النبــاء، للذهبــي، )1433/3(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التفســر، بــاب: وإذا طلقتم النســاء، )29/6(،   )3(

رقــم: 4529.
ينظــر: الإشراف، للقــاضي، )686/2(، مختــصر المــزني، )264/8(، شرح الزركــي،   )4(

.)15/5(
ــرتي،  ــة، للباب ــاص، )259/4-261(، العناي ــاوي، للجص ــصر الطح ــر: شرح مخت ينظ  )5(

.)257/3(
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الدفى بفس�اد عقد نكا� المدعية لكونه من �ير ولي

للأوليــاء، وذلــك بنهــي الــزوج عــن تطويــل العــدة عليهــا، فــا يراجعهــا فــي 
آخر العدة ويطلقها؛ لكي تطول عدتها)1(.

الثالــث: أن ســبب النــزول لا دلالــة فيــه علــى توجيــه الخطــاب للأوليــاء، 

بــل يحتمــل أنهــا نزلــت فــي منــع الــزوج، وتطويــل العــدة عليهــا؛ لأنــه خطبهــا 

لما بانت، فعضلها أخوها)2(.

الرابــع: لــو سُــلم بــأن الخطــاب موجــه للأوليــاء فــإن الحجــة قائمــة؛ لأنــه 

لمــا عضــل، منعــه صلى الله عليه وسلـم، وجــاء تخصيــص الأوليــاء بالنهــي؛ لجريــان 

العادة في كونها في بيت وليها، ولأنها تكره مخالفته)3(.

قــال  قــال:  رضي الله عنه  الأشــعري)4(  موســى  أبــي  عــن  الثالــث:  الدليــل 

صلى الله عليه وسلـم: »لًا نكاح إلًا بولي«)5(.

ينظــر: شرح مختــصر الطحــاوي، للجصــاص، )259/4-261(، التجريــد، للقــدوري،   )1(
.)4241/9(

ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، )261-259/4(.  )2(
ينظــر: شرح مختــصر الطحــاوي، للجصــاص، )259/4-261(، التجريــد، للقــدوري،   )3(

.)4244/9(
هــو الصحــابي الجليــل: أبــو موســى الأشــعري، عبــد الله بــن قيــس بــن ســليم الأشــعر،   )4(
ــه، المقــرئ، أســلم بمكــة وهاجــر إلى الحبشــة، ثــم قــدم مــع أهــل  الإمــام الكبــر، الفقي
الســفينتن ورســول الله صلى الله عليه وسلـم بخيــر، حســن الصــوت قــال عنــه صلى الله عليه وسلـم: 
ــصرة،  ــة والب ــولى الكوف ــان، وت ــزل بأصبه ــر آل داود«، ن ــن مزام ــذا م ــت ه ــد أوتي »لق
تــوفي ســنة 42هـــ، ينظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )78/4-87(، ســر أعــام 

النبــاء، للذهبــي، )402-381/2(.
أخرجــه أبي داود في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: في الــولي، )392/2(، رقــم: 2085،   )5(
 والرمــذي في ســننه، كتــاب: أبــواب النــكاح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم، بــاب: مــا <
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وجــه الدلًالــة: يــدل علــى عــدم صحــة عقــد النــكاح بــا ولــي؛ لأن النهــي 

يقتضي الفساد، فا تزوج المرأة نفسها)1(.

نُوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث الوارد، فا يصح الاحتجاج به)2(.

الثانــي: لــو سُــلم بصحتــه؛ فهــو محمول علــى الكمــال لا علــى الوجوب، 

ولو قيل بوجوبه فالولي يُحمل على الذكر والأنثى)3(.

امرأة  »أيما  صلى الله عليه وسلـم:  رضي الله عنها قالت: قال  الرابع: عن عائشة  الدليل 

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل«)4(.

وجــه الدلًالــة: فيــه إثبــات لحــق الولــي فــي العقــد دون غيــره، وأن العقــد 

لا يتم إلا به، فإن تم بدونه فهو باطل، فا تزوج المرأة نفسها)5(.

ــن الملقــن:  ــال اب ــولي، )392/2(، رقــم: 1101، واللفــظ لهــما، وق ــكاح إلا ب >جــاء لا ن
حديــث صحيــح، ينظــر: البــدر المنــر، )543/7(، وقــال ابــن حجــر: اختلــف في 

وصلــه وإرســاله، ينظــر: تلخيــص الحبــر، )342/3(.
ينظر: المجموع، للنووي، )149/16(، مطالب أولي النهى، للرحيباني، )58/5(.  )1(

للقــدوري،  التجريــد،   ،)264/4( للجصــاص،  الطحــاوي،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )2(
.)4262 -4261 /9 (

ينظر: التجريد، للقدوري، )4262،4354/9(.  )3(
أخرجــه أبي داود في ســننه، كتــاب: النــكاح، بــاب: في الــولي، )391/2(، رقــم: 2083،   )4(
والرمــذي في ســننه، كتــاب: أبــواب النــكاح، بــاب: مــا جــاء لا نــكاح إلا بــولي، 
ــد الله  ــو عب ــال أب ــن، وق ــث حس ــال: حدي ــه، وق ــظ ل ــم: 1102، واللف )392/2(، رق

الحاكــم: حديــث صحيــح، ينظــر: المســتدرك، )182/2(.
ينظر: الإشراف، للقاضي، )686/2(، مختصر المزني، )264/8(.  )5(
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نُوقش من وجهين:

الأول: أن هــذا الحديــث مختلــف فــي وجــوب العمــل فيــه؛ فهــو ممــا لــم 

يتفق على صحته)1(.

الثانــي: لــو سُــلم بصحتــه، فالخطــاب خــاص لمــن لهــا ولــي كالمجنونــة، 

والأمــة الصغيــرة، دون غيرهــن، ولــو سُــلم بأنــه عــام لــكل امــرأة، فيــدل 

بمفهومه على صحة عقدها لنفسها إذا أذن لها وليها)2(.

أجيــب عــن ذلــك: أن المقصــود بــإذن الولــي هــو إذنــه لمــن ينــوب عنــه 

ــكاح لا  ــل؛ لأن الن ــا قي ــه كم ــود ب ــس المقص ــل، ولي ــو الوكي ــال وه ــن الرج م

يصح أن يكون موقوفاً، فلو صح لما أبطله صلى الله عليه وسلـم )3(.

الدليــل الخامــس: عــن أبــي هريــرة رضي الله عنه قــال: قــال صلى الله عليه وسلـم: »لًا 

تزوج المرأة المرأة، ولًا تزوج المرأة نفسها«)4(.

للقــدوري،  التجريــد،   ،)264/4( للجصــاص،  الطحــاوي،  مختــصر  شرح  ينظــر:   )1(
.)4257 -4254 /9 (

ينظر: التجريد، للقدوري، )4259/9(.  )2(
ينظر: الحاوي الكبر، للماوردي، )45/9(، المجموع، للنووي، )151/16(.  )3(

ــولي، )606/1(،  ــكاح إلا ب ــاب: لا ن ــكاح، ب ــاب: الن ــن ماجــة في ســننه، كت أخرجــه اب  )4(
 ،)325/4( النــكاح،  كتــاب:  ســننه،  في  والدارقطنــي  لــه،  واللفــظ  رقــم:1882، 
ــرى، )178/7(،  ــنن الك ــر: الس ــوف، ينظ ــث موق ــي: حدي ــال البيهق ــم:3535، ق رق

وقالــه ابــن الخــراط، ينظــر: الأحــكام الصغــرى، )613/2(.
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صلى الله عليه وسلـم عن تزويجها نفسها أو غيرها، فيه دلالة  وجه الدلًالة: نهيه 

على فساد عقدها؛ لأن النهي إذا رجع إلى ذات الفعل يقتضي الفساد)1(.

نُوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث الوارد، فا يصح الاحتجاج به)2(.

ــى  ــى الكراهــة لا عل ــإن النهــي يحمــل عل ــث: ف ــو صــح الحدي ــي: ل الثان

التحريــم؛ لأن طبيعــة عقــد النــكاح يحضــره الشــهود، والرجــال، فكــره للمــرأة 

أن تحضره من هذا الوجه)3(.

الدليــل الســادس: أن للنــكاح مقاصــد شــتى، لا يمكــن للمــرأة تحقيقهــا؛ 

لقصــور نظرهــا، فتمنــع مــن الولايــة؛ تحصيــاً لهــذه المقاصــد علــى الوجــه 

الكامل)4(.

ڄ  ڄ  ڄ  الدليــل الســابع: يمكن أن يســتدل بقولــه تعالى: ﴿

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ 
.)5(﴾ ڌ ڌ ڍ  ڍ 

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )528/7(.  )1(
ينظر: التجريد، للقدوري، )4267/9(.  )2(

ينظــر: شرح مختــصر الطحــاوي، للجصــاص، )270/4(، اللبــاب في الجمــع بــن الســنة   )3(
ــاب، للمنبجــي، )664/2(. والكت

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )529/7(.  )4(
سورة البقرة، آية:221.  )5(
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﴾ فيــه دلالــة صريحــة علــى  ڇ ڇ  وجــه الدلًالــة: قولــه - ســبحانه: ﴿

اللــه  لأن  الرجــال؛  مــن  الأوليــاء  هــم  النــكاح  عقــد  فــي  المتصــرف  أن 

سبحانه وتعالى نسب الفعل إليهم.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي، فيشــترط الولــي، ولا يصــح 

أن تــزوج المــرأة نفســها؛ وذلــك لأن عقــد النــكاح مــن العقــود التــي يترتــب 

عليهــا مــن الآثــار والأحــكام مــا لا يترتــب علــى غيرهــا، فيحتــاط فيــه مــا لا 

يحتــاط فــي غيــره، ولأن المــرأة جبلــت علــى الحيــاء الــذي قــد يمنعهــا مــن 

تولــي هــذا العقــد، ولمــا يميــل إليــه طبيعــة هــذا العقــد مــن حضــور الرجــال 

فيــه، فيتــولاه وليهــا، وقــد رتبــت الشــريعة الإســامية أحــكام الولايــة فحرمت 

ــق  ــك ح ــت بذل ــاء، وحفظ ــض الأولي ــلط بع ــت تس ــراه، فمنع ــل والإك العض

المرأة المسلمة، فا حرج في ذلك.

المسألة الثانية: حكم التوارث بين الزوجين، إذا كان العقد من غير ولي:

أولًا: صورة المسألة:

هــل يثبــت التــوارث بيــن الزوجيــن إذا كان العقــد مــن غيــر ولــي، علــى 

قول من قال بأن العقد بينهما فاسد؟
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ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــن، إذا كان  ــن الزوجي ــوارث بي ــوت الت ــم ثب ــي حك ــاء)1( ف ــف الفقه اختل

العقد من غير ولي، على قولين:

القول الأول: يثبت الإرث مطلقاً، وهذا قول المالكية)2(.

القــول الثانــي: لا يثبــت الإرث إلا إذا حكــم بصحتــه حاكــم، وهــذا قــول 

الشافعية)3(، والحنابلة)4(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

أن هــذا النــكاح مــن الأنكحــة المختلــف فيهــا، فيجــب مراعــاة الخــاف، 

وإثبات الإرث)5(.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن وجوده كعدمه؛ لأنه ليس بنكاح شرعي)6(.

من المالكية والشافعية والحنابلة.  )1(
للنفــراوي،  الــدواني،  الفواكــه  الفقهــي، لابــن عرفــة، )45/4(،  المختــصر  ينظــر:   )2(

.)13 /2 (
ينظر: أسنى المطالب، للأنصاري، )4/3(، حاشية البجرمي، )435/3(.  )3(

ينظــر: الإقنــاع، للحجــاوي، )81/3(، غايــة المنتهــى، لمرعــي، )84/2(، حاشــية   )4(
المــآرب، )268/2(. نيــل  اللبــدي عــى 

ينظر: توضيح الأحكام، للتوزري، )44/2(.  )5(
ينظر: المغني، لابن قدامة، )393/6(، نيل المآرب، لابن أبي تغلب، )55/2(.  )6(
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الدفى بفس�اد عقد نكا� المدعية لكونه من �ير ولي

يرفــع  الاجتهاديــة  المســائل  فــي  الحاكــم  حكــم  أن  الثانــي:  الدليــل 
الخاف، فإذا لم يحكم بصحته حاكم فالخاف باقٍ)1(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الثانــي؛ وذلــك لأن وجــوده كعدمــه؛ 
يحكــم  حتــى  التــوارث  بــه  يثبــت  فــا  الفاســدة،  الأنكحــة  مــن  لكونــه 

بصحته حاكم.

ينظر: بحر المذهب، للروياني، )367/11(، حاشية اللبدي، )268/2(.  )1(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو أحــد الورثــة- بفســاد 
عقــد النــكاح؛ لكونــه مــن غيــر ولــي، أنكــرت المدعيــة -وهــي زوجــة 
ــه ورســوله  ــى ســنة الل ــرم عل ــد أُب ــد بينهمــا ق المــورّث- فســاده؛ لكــون العق
ــا  ــرت م ــة، وأحض ــة المختص ــن المحكم ــه م ــم تصديق ــد ت صلى الله عليه وسلـم، وق
ــة؛ وذلــك لعــدم  ــرد الدفــع، وتوريــث المدعي يثبــت ذلــك، حكــم القاضــي ب
صحــة الدفــع، فقــد ثبــت أن العقــد بينهمــا صحيــح؛ لكونــه مصدقــاً مــن 
المحكمــة، ولمــا قــرره أهــل العلــم مــن أن المــرأة إذا زوجــت نفســها وحكــم 
بصحتــه حاكــم فقــد صــح العقــد، وثبــت لهــا ســائر الحقــوق كالإرث، ولأن 

حكم الحاكم يرفع الخاف)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
ــه  ــا تقتضي ــل بم ــع وعم ــة، رُد الدف ــة المختص ــن المحكم ــكاح م ــق الن تصدي
الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي 
مــن هــذا المبحــث، مــن ثبــوت التــوارث بيــن الزوجيــن فــي العقــد المبــرم مــن 
ــة  ــه مــن المســائل الخافي ــه حاكــم؛ وذلــك لكون ــي إذا حكــم بصحت ــر ول غي

التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولأن حكم الحاكم يرفع الخاف.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )21-14/6(.  )1(
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الدفى بفس�اد عقد نكا� المدعية لكونه من �ير ولي

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بفســاد عقــد النــكاح؛ لكونــه مــن غيــر 
ولــي، يكــون دفعــاً مقبــولاً إذا لــم يحكــم بصحــة العقــد حاكــم؛ وذلــك لمــا 
تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن اشــتراط الولــي فــي عقــد النــكاح وعــدم صحــة 

تزويج المرأة نفسها؛ لما ثبت من الأدلة.

أمــا إذا كان العقــد المبــرم مــن غيــر ولــي قــد حكــم بصحتــه حاكــم كمــا 
ــه الدعــوى؛ وذلــك لأن  ــرد الدفــع ويعمــل بمــا تقتضي فــي هــذه الدعــوى، فيُ

حكم الحاكم يرفع الخاف.





فهرس الموضوعات

المبحث السابع
الدفع بكون التنازل عن بعض 

التركة مشروطاً

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى حيــث: »أقــام المدعــي 
ــه تمكنــه مــن  ــة ل ــه، طالبــاً إلزامــه بإصــدار وكال دعــواه ضــد المدعــى علي
التصــرف فــي أســهم مــن تركــة المــورث ســبق أن اصطلــح الورثــة علــى 
اختصــاص المدعــي بهــا وتنازلهــم عنهــا لــه، وبعــرض الدعوى علــى المدعى 
بإنهــاء بقيــة الإرث  التنــازل مشــروطًا  عليــه أقــر بصحتهــا، ودفــع بكــون 
والاتفــاق علــى بقيــة أمــوال المــورث، وقــد قــرر المدعــى عليــه أنــه لا بينــة لــه 
علــى مــا دفــع بــه، ثــم أدى المدعــي اليميــن علــى نفــي ذلــك؛ ولــذا فقــد حكــم 
القاضــي بإلــزام المدعــى عليــه بإصــدار وكالــة شــرعية للمدعــي تخولــه حــق 
ــجلة  ــهم والمس ــف س ــا أل ــوى، وعدده ــل الدع ــهم مح ــي الأس ــرف ف التص

باسم المورث«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليــه بكــون التنــازل عــن بعــض التركــة مشــروطاً؟ 
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )141-138/6(.  )1(
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الدفى بكون التنا�� عن بع� التركة مش�روةاً

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم الصلح بين الورثة على بعض التركة.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

ــن  ــم ع ــازل أحده ــأن يتن ــم ب ــا بينه ــة فيم ــح الورث ــح أن يصطل ــل يص ه
نصيبه من التركة أو بعضه لبقية الورثة بشرط أو بغيره؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اتفــق الفقهــاء)1( علــى مشــروعية الصلــح بيــن الورثــة فــي التركــة، فيصــح 
أن يتنــازل أحــد الورثــة عــن نصيبــه أو بعضــه لبقيــة الورثــة، ســواء كان التنــازل 

بشرط أو بغير شرط.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

عــن أبــي ســلمة رحمه الله قــال: أن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه قــال: 
»لا أورث تماضــر شــيئاً«، فارتفعــوا إلــى عثمــان بــن عفــان رضي الله عنه وكان 

ــن، )642/5(، شرح مختــصر  ــن عابدي ــي، )38/10(، حاشــية اب ــة، للعين ينظــر: البناي  )1(
خليــل، للخــرشي، )6/6(، حاشــية الدســوقي، )315/3(، نهايــة المطلــب، للجوينــي، 
)463/6(، الغايــة، لابــن عبــد الســام، )69/4(، الــكافي، لابــن قدامــة، )118/2(، 

ــاع، للحجــاوي، )196/2(. الإقن
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ــى  ــن عل ــع الثم ــا رب ــن نصيبه ــا م ــه، فصالحوه ــا من ــدة فورثه ــي الع ــك ف ذل
ثمانين ألفاً فما أوفوها)1(.

وجــه الدلًالــة: أنهــم صالحــوا تماضــر مــن إرثهــا، وكان ذلــك بمحضــر 
الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم- ولــم ينكــر ذلــك أحــد، فــدل علــى جــواز 

الصلح بين الورثة)2(.

أخرجــه ســعيد في ســننه، كتــاب: الطــاق، بــاب: مــن طلــق امرأتــه مريضــاً ومــن يرثهــا،   )1(
)66/2(، رقــم: 1959، واللفــظ لــه، والصنعــاني في مصنفــه بنحــوه، كتــاب: البيــوع، 
بــاب: المــرأة تصالــح عــى ثمنهــا، )289/8(، رقــم: 15256، ولم أقــف عــى حكمــه.

ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )50/5(، حاشية ابن عابدين، )118/6(.  )2(
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الدفى بكون التنا�� عن بع� التركة مش�روةاً

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــأن  ــة- ب ــد الورث ــو أح ــه -وه ــى علي ــا المدع ــع به ــي دف ــوى الت ــي الدع ف
التنــازل عــن بعــض التركــة كان مشــروطاً بإنهــاء بقيــة الإرث، أنكــر المدعــي 
الدفــع، وقــرر المدعــى عليــه بأنــه لا بينــة لــه علــى مــا دفــع بــه، فــأدى المدعــي 
اليميــن علــى إنــكار الدفــع، فحكــم القاضــي بــرد الدفــع، والعمــل بمــا تقتضيــه 
الدعــوى؛ وذلــك لعــدم ثبــوت الدفــع، ولحلــف المدعــي علــى إنــكار الدفــع، 
﴾)1(، ولحديــث: »أن النبــي  ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  ولقولــه تعالــى: ﴿
صلى الله عليه وسلـم قضــى أن اليميــن علــى المدعــى عليــه«)2(، ولقــول أهــل العلــم 

بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)3(.

ــدم  ــد ع ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق: يتض ــا س ــال م ــن خ وم
ثبــوت الشــرط المذكــور، وبعــد أداء المدعــي اليميــن علــى عــدم وجــود 
الشــرط المذكــور فــي الصلــح، رُد الدفــع، وعُمــل بمــا تقتضيــه الدعــوى، وقــد 
جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا 
ــة فــي التركــة أو بعضهــا مشــروع،  المبحــث مــن وجــه أن الصلــح بيــن الورث

سورة المائدة، آية: 1.  )1(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الرهن، بــاب: إذا اختلف الراهــن، )143/3(،   )2(

رقــم: 2514.
ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )141-138/6(.  )3(
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ــك  ــة؛ وذل ــن الورث ــابق بي ــح الس ــات الصل ــل بإثب ــع وعم ــي الدف ــرد القاض ف
لمشروعيته، وعماً بما جاء في الآية، ولأثر عثمان رضي الله عنه.

ــة  ــض الترك ــن بع ــازل ع ــون التن ــع بك ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
ــه إلــى ثبــوت الشــرط مــن عدمــه، فــإذا لــم يثبــت  مشــروطاً، يُرجــع فــي قبول

الشرط -كما في هذه الدعوى- يرد الدفع.



فهرس الموضوعات

المبحث الثامن
الدفع بأن التركة أحق لذوي الأرحام من 

بيت المال

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول

صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أنهــى مأمــور 

ــود  ــدم وج ــات وع ــدى المواطن ــاة إح ــات وف ــا إثب ــة طالبً ــال المحكم ــت م بي

وارث لهــا، كمــا طلــب إيــداع تركتهــا فــي بيــت المــال، وقــد جــرى التحــري 

عــن وجــود ورثــة للمتوفــاة فلــم يعثــر علــى أحــد منهــم، كمــا جــرى إعــان 

الوفــاة فــي المحكمــة وبإحــدى الصحــف المحليــة فحضــر وكيــل بنــات 

أخــت المتوفــاة واعتــرض علــى مــا أنهــى بــه مديــر بيــت المــال ]ودفــع[ بــأن 

موكاتــه أحــق بمــا خلفتــه المتوفــاة مــن تركــة وطلــب تســليمها لهــن، وبطلب 

البينــة منــه أبــرز شــهادة وفــاة متضمنــة وفــاة المــرأة المنهــى عنهــا، كمــا أحضــر 

شــاهدين معدليــن شــرعاً فشــهدا بصحــة مــا ذكــر، ولأن ذا الرحــم مقــدم علــى 

ــار  ــا وانحص ــى عنه ــاة المنه ــي وف ــدى القاض ــت ل ــد ثب ــذا فق ــال، ل ــت الم بي

إرثها في بنات أختها«)1(.

ــا  ــت المــال؟ وم ــذوي الأرحــام مــن بي ــأن التركــة أحــق ل ــع ب فمــا حكــم الدف

أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )182-178/6(.  )1(
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الدف�ى ب�من الترك�ة أحق لذو� الرحام من بيت الما�

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمــن الدفــع مســألة: أحقيــة ذوي الأرحــام)1( مــن بيــت المــال في إرث 

من ليس له صاحب فرض)2( أو عصبة)3(.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

فــي حــال عــدم وجــود صاحــب فــرض أو عصبــة للمــورث، فهــل يكــون 

الإرث حقاً لذوي الأرحام؟ أم حق لبيت المال؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

هــي: كل قرابــة ليســت بــذي فــرض، ولا عصبــة، ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم،   )1(
)577/8(، الفواكــه، للنفــراوي، )256/2(، الــشرح الكبــر، للرافعــي، )453/6(، 

ــاوي، )105/3(. ــاع، للحج الإقن
هــو: كل مــن لــه نصيــب مقــدر شرعــاً، ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )558/8(،   )2(
ــي، )455/6(،  ــر، للرافع ــشرح الكب ــرشي، )198/8(، ال ــل، للخ ــصر خلي شرح مخت

ــاع، للبهــوتي، )406/4(. كشــاف القن
هــو: كل مــن يأخــذ جميــع المــال عنــد انفــراده، والباقــي بعــد أصحــاب الفــروض، ينظــر:   )3(
تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، )237/6(، حاشــية الدســوقي، )465/4(، الفقــه المنهجي، 

)97/5(، زاد المســتقنع، للحجــاوي، ص:151.
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القــول الأول: أن ذوي الأرحــام أولــى مــن بيــت المــال، وهــذا قــول 

الحنفية)1(، والحنابلة)2(.

القــول الثانــي: أن بيــت المــال المنتظــم)3( أولــى مــن ذوي الأرحــام، 

وهذا قول المالكية)4(، والشافعية)5(.

ثالثاً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ تعالــى:  قولــه  الأول:  الدليــل 

.)6(﴾ بخ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج

وجــه الدلًالــة: عمــوم الآيــة يــدل علــى أن أولــي الأرحــام بعضهــم أولــى 

بميراث بعض، فدل على تقديمهم على غيرهم)7(.

ينظر: تبين الحقائق، للزيلعي، )242/6(، البحر الرائق، لابن نجيم، )577/8(.  )1(
ينظــر: المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لمجــد الديــن، )403/1(،   )2(

الإنصــاف، للمــرداوي، )318/7(.
ــلي،  ــع، للصق ــر: الجام ــام، ينظ ــدم ذوي الأرح ــم، فيق ــر منتظ ــال غ ــت الم ــإن كان بي ف  )3(
ــووي،  ــن، للن ــة الطالب ــاب، )415/6(، روض ــل، للحط ــب الجلي )638/21(، مواه

)6/6(، أســنى المطالــب، للأنصــاري، )7/3(.
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )415/6(، حاشية الدسوقي، )468/4(.  )4(

ينظر: الشرح الكبر، للرافعي، )453/6(، روضة الطالبن، للنووي، )6/6(.  )5(
سورة الأنفال، آية: 75.  )6(

ينظر: التجريد، للقدوري، )3911/8(، كشاف القناع، للبهوتي، )455/4(.  )7(
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الدف�ى ب�من الترك�ة أحق لذو� الرحام من بيت الما�

ــن  ــة الذي ــم: العصب ــة، ه ــي الآي ــام ف ــي الأرح ــراد بأول ــأن الم ــش: ب نُوق

كانوا لا يتوارثون قبل الهجرة)1(.

ــي  ــبب، وه ــوص الس ــظ لا لخص ــوم اللف ــي العم ــرة ف ــأن العب ــب: ب أُجي

عامة فيعمل بعمومها)2(.

الدليــل الثانــي: عــن المقــدام رضي الله عنه قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: 

»الخال وارث من لًا وارث له: يعقل عنه، ويرثه«)3(.

وجــه الدلًالــة: أن الحديــث يــدل علــى ثبــوت إرث الخــال وهــو مــن ذوي 

الأرحــام، فــدل علــى أن المــورّث إذا لــم يكــن لــه صاحــب فــرض أو عصبــة 

فإن ذوي الأرحام يقدمون على غيرهم)4(.

يمكن أن يناقش: بأن في سنده اختاف)5(.

ينظر: الجامع، للصقلي، )637/21(.  )1(
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )577/8(.  )2(

أخرجــه أبي داوود في ســننه، كتــاب: الفرائــض، بــاب: في مــراث ذوي الأرحــام،   )3(
ــاب:  ــامين، ب ــند: الش ــنده، مس ــد في مس ــه، وأحم ــظ ل ــم: 2899، واللف )526/4(، رق
حديــث المقــدام بــن معــدي، )435/28(، رقــم: 17204، قــال البيهقــي رحمه الله: 
ــه، ينظــر:  ــن حجــر رحمه الله الخــاف في ــه، ونقــل اب ــث ليــس بقــوي، ومختلــف في الحدي

الخافيــات، للبيهقــي، )149/5(، تلخيــص الحبــر، لابــن حجــر، )182/3(.
ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )577/8(، مطالــب أولي النهــى، للرحيبــاني،   )4(

.)615 /4 (
كما سبق في تخريُجه.  )5(
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ــن  ــان)1( رحمه الله قــال: توفــي ثابــت ب الدليــل الثالــث: عــن واســع بــن حب

الدحداحــة)2( رضي الله عنه وكان رجــا أتيــا)3( فــي بني أنيف، أو فــي بني العجان، 

فقــال النبــي صلى الله عليه وسلـم: »هــل لــه مــن وارث؟«، فلــم يجــدوا لــه وارثــاً، قال: 

»فدفع النبي صلى الله عليه وسلـم ميراثه إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر«)4(.

ــى  ــام عل ــث ذوي الأرح ــم توري ــى تقدي ــث عل ــة: دل الحدي ــه الدلًال وج

غيرهم إذا لم يكن للميت صاحب فرض أو عصبة)5(.

هــو واســع بــن حبــان بــن منفــذ بــن عمــرو الأنصــاري، مختلــف في صحبتــه النبــي   )1(
صلى الله عليه وسلـم، ســكن المدينــة، قيــل: أنــه شــهد بيعــة الرضــوان والمشــاهد بعدهــا وقتــل 
يــوم الحــرة، قــال ابــن حجــر رحمه الله هــذا غــره؛ لأنــه مشــهور في التابعــن، ينظــر: 
معرفــة الصحابــة، لأبي نعيــم، )2737/5(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر 

.)464/6( العســقاني، 
هــو الصحــابي الجليــل: ثابــت بــن الدحــداح بــن نعــن بــن غنــم بــن إيــاس، يكنــى أبــا   )2(
الدحــداح، وقيــل أبــا الدحداحــة، مــن حلفــاء الأنصــار، كثــر الصدقــة، ثبــت يــوم أحــد 
وأصيــب فيــه، تــوفي في حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلـم وحر جنازتــه بعد ما رجــع من صلح 
ــر، )204/1(، )1645/4(،  ــد ال ــن عب ــة ســنة 6هـــ، ينظــر: الاســتيعاب، لاب الحديبي

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر، )503/1(.
أي: لا يعــرف أصلــه، ينظــر: إتحــاف المهــرة، لابــن حجــر، )592/19(، وجــاء في   )3(
اللغــة: الرجــل الأتّي: هــو الغريــب الــذي في غــر وطنــه، أو في قــوم ليــس منهــم، ينظــر: 

ــو. ــادة: أت ــدي، )30/37(، م ــروس، للزبي ــاج الع ت
أخرجــه الصنعــاني في مصنفــه، كتــاب: الفرائــض، بــاب: الخالــة والعمــة ومــراث   )4(
القرابــة، )284/10(، رقــم:19120، واللفــظ لــه، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب: 
ــه، )250/6(،  ــة أخي ــه أو ابن ــة أخي ــه وابن ــرك خال ــات وت ــل م ــاب: رج ــض، ب الفرائ
رقــم: 31132، قــال البيهقــي رحمه الله: منقطــع، وقــال الذهبــي رحمه الله: مرســل، ينظــر: 

ــي، )2367/5(. ــذب، للذهب ــي، )354/6(، المه ــرى، للبيهق ــنن الك الس
ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )577/8(.  )5(
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الدف�ى ب�من الترك�ة أحق لذو� الرحام من بيت الما�

يمكن أن يناقش: بضعف إسناده، فا يصح الاحتجاج به)1(.

لســببين، وهمــا: الإســام  يرثــون  أن ذوي الأرحــام  الرابــع:  الدليــل 
والرحــم، وبيــت المــال يــرث لســبب واحــد، وهــو: الإســام، فيكــون ذوي 

الأرحام أولى من بيت المال؛ لترجحهم بسبب آخر وهو الرحم)2(.

دليل القول الثاني:

ــام،  ــن ذوي الأرح ــى م ــم أول ــال المنتظ ــت الم ــأن بي ــال ب ــن ق ــتدل م اس
بالقاعــدة الفقهيــة: الغــرم بالغنــم)3(، فبيــت المــال يعقــل فــي القتــل الخطــأ عــن 

القاتل الذي لا عصبة له، فكذلك يكون ميراثه له؛ لقيامه مقام العصبة)4(.

ــب الإرث،  ــن التعصي ــزم م ــه لا يل ــارق؛ لأن ــع الف ــاس م ــه قي ــش: بأن نُوق
ففــي الإرث يــرث مــن لا يُعصّــب كالنســاء، وفــي العقــل يُعصّــب مــن لا يــرث 

كأهل الديوان، والعصبة البعيدة، فدل على أن العقل لا يوجب الإرث)5(.

رابعاً: الترجيح:

الراجــح -واللــه أعلــم- هــو القــول الأول؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم، فــذوي 
الأرحــام يقدمــون علــى بيــت المــال فــي إرث مــن ليــس لــه صاحــب فــرض أو 

عصبة؛ لأنهم يتفقون مع بيت المال في الإسام، ويترجحون بالرحم.

كما سبق في تخريُجه.  )1(
ينظــر: التجريــد، للقــدوري، )3918/8(، حاشــية الــروض المربــع، لابــن قاســم،   )2(

.)153/6(
ــي،  ــه، للركت ــد الفق ــا، ص: 437-439، قواع ــة، للزرق ــد الفقهي ــر: شرح القواع ينظ  )3(

ص:94.
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، )415/6(، الفقه المنهجي، )168/5(.  )4(

ينظر: التجريد، للقدوري، )3934/8(.  )5(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
ــاة  ــت المتوف ــات أخ ــأن بن ــة ب ــل الورث ــا وكي ــع به ــي دف ــوى الت ــي الدع ف
أحــق بالتركــة مــن بيت المــال؛ وذلــك لانحصــار الإرث فيهن، حكــم القاضي 
بقبــول الدفــع؛ وذلــك لثبوتــه، ولمــا قــرره الفقهــاء مــن أن ذوي الأرحــام 
ــرض  ــت بف ــود وارث للمي ــدم وج ــال ع ــي ح ــال ف ــت الم ــى بي ــون عل يقدم

أو تعصيب)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
انحصــار الإرث فــي بنــات الأخــت، وعــدم وجــود وارث غيرهــن، ولمــا 
ــال  ــي ح ــال ف ــت الم ــى بي ــون عل ــام يقدم ــن أن ذوي الأرح ــاء م ــرره الفقه ق
عــدم وجــود وارث للميــت بفــرض أو تعصيــب، قُبــل الدفــع، وتــم لموجبــه 
ــب  ــي المطل ــرر ف ــا تق ــاً لم ــي موافق ــم القضائ ــاء الحك ــد ج ــوى، وق رد الدع
الثانــي مــن هــذا المبحــث مــن تقديــم ذوي الأرحــام علــى بيــت المــال؛ وذلك 

لأن من أدلى بسببين يقدم على من أدلى بسبب واحد.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بــأن التركــة أحــق لــذوي الأرحــام مــن 
بيــت المــال، يكــون دفعــاً مقبــولاً إذا ثبــت انحصــار الإرث بــذوي الأرحــام، 

وعدم وجود وارث غيرهم.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )182-178/6(.  )1(
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المبحث التاسع
الدفع بالقرب للمورّث

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: أنهــى المنهــي 
وإخوتــه  المنهــي  فــي  ورثتــه  وانحصــار  عمــه  ابــن  وفــاة  إثبــات  طالبًــا 
ــة  ــد العصب ــرض أح ــد اعت ــابع، وق ــد الس ــي الج ــى ف ــع المتوف ــم م لاجتماعه
وطلــب إثبــات انحصــار ورثــة المتوفــى فيــه وفــي إخوتــه لكونهــم أقــرب فــي 
الدرجــة مــن المنهــي وإخوتــه، وبطلــب البينــة مــن المعتــرض أحضر شــاهدين 
معدليــن شــرعاً، فشــهدا بأنــه وأخوتــه هــم العصبــة الأقــرب للمتوفــى، وقــد 
طعــن المنهــي فــي شــهادة أحــد الشــهود بوجــود دعــوى ماليــة بينهمــا، ونظــرًا 
لوجــود عصبــة للمتوفــى متفاوتيــن فــي القــرب منــه، ولأن جهــة المنهــي 
والمعتــرض واحــدة وهــي العمومــة وبنوهــم فيســقط الأقــرب درجــة منهــم 
الأبعــد، ولأن مــا دفــع بــه المنهــي مــن وجــود دعــوى بينــه وبيــن أحــد الشــهود 
لا يمنــع مــن قبــول شــهادته لأنهــا ليســت بعــداوة؛ لــذا فقد ثبــت لــدى القاضي 
ــن  ــرض م ــرب للمعت ــى أق ــرض، وأن المتوف ــي، والمعت ــم المنه ــن ع ــاة اب وف
المنهــي، وصــرف النظــر عــن إنهــاء المنهــي، كمــا ثبــت لــدى القاضــي أخيــراً 

انحصار ورثة المتوفى في المعترض وإخوته«)1(.

فما حكم دفع المعترض بالقرب للمورّث؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )172-166/6(.  )1(
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الدف�ى بالقرب للمورح�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: تقديم الأقرب من العصبات للمورّث.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا اجتمــع أكثــر مــن عاصــب للمــورّث، فهــل يقــدم الأقــرب درجــة 
للمورّث على الأبعد؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــاع  ــد اجتم ــورّث عن ــرب للم ــة الأق ــم العصب ــى تقدي ــاء)1( عل ــق الفقه اتف
أكثر من عاصب)2(.

ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )34/4(، حاشــية ابــن عابديــن، )774/6(،   )1(
شرح مختــصر خليــل، للخــرشي، )207/8(، حاشــية الدســوقي، )467/4(، روضــة 
الإقنــاع،  المطالــب، للأنصــاري، )10/3(،  أســنى  للنــووي، )18/6(،  الطالبــن، 
ــن  ــاع، لاب ــار، )517/3(، الإقن ــن النج ــى الإرادات، لاب ــاوي، )89/3(، منته للحج

.)103/2( قطــان، 
ـــإذا اســـتوت  ـــوة، ف ـــوة عـــى الأب ـــم الجهـــة الأقـــوى كالبن ـــم يكـــون: بتقدي ـــط التقدي وضاب  )2(
ـــوة،  ـــة فبالق ـــتوت الدرج ـــإذا اس ـــن، ف ـــن الاب ـــى اب ـــن ع ـــة، كالاب ـــرب درج ـــة فالأق الجه
كالأخ الشـــقيق عـــى الأخ لأب، ينظـــر: حاشـــية ابـــن عابديـــن، )774/6(، حاشـــية 
ـــد،  ـــن قائ ـــية اب ـــاري، )10/3(، حاش ـــب، للأنص ـــنى المطال ـــوقي، )467/4(، أس الدس

.)518/3(
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ثالثاً: مستند الًاتفاق:

عــن ابــن عباس رضي الله عنهما، عــن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »ألحقــوا الفرائض 
بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر«)1(.

وجــه الدلًالــة: قولــه صلى الله عليه وسلـم: »فهــو لأولــى رجــل ذكــر« أي أقــرب 
رجــل، فــدل علــى أن العاصــب الأقــرب أولــى مــن الأبعــد، فيقــدم ويحجــب 

الأبعد به)2(.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الفرائــض، بــاب: مــراث الولــد مــن أبيــه وأمه،   )1(
)150/8(، رقــم: 6732، واللفــظ لــه، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الفرائــض، باب: 

ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، )1233/3(، رقــم: 2/1615.
ينظــر: الإقنــاع، لابــن قطــان، )102/2-103(، تبيــن الحقائق، للزيلعــي، )238/6(،   )2(

حاشــية الــروض المربــع، لابــن قاســم، )121/6(.
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الدف�ى بالقرب للمورح�

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع فيهــا المعتــرض -وهــو أحــد عصبــة المــورّث- 
بالقــرب مــن المــورّث؛ وذلــك لكونــه يلتقي مــع المــورث بجدهما الســادس، 
ــى  ــهدوا عل ــهوداً ش ــك ش ــر لذل ــابع، وأحض ــا الس ــي بجدهم ــي يلتق والمنه
صحــة الدفــع، اعتــرض المنهــي -وهــو أحــد عصبــة المــورّث- علــى الدفــع، 
وقــدح بعدالــة الشــهود، فأحضــر المعتــرض البينــة علــى عدالــة الشــهود، 
ــب  ــون العاص ــه، ولك ــه وثبوت ــك لصحت ــع؛ وذل ــول الدف ــي بقب ــم القاض حك
ــرره  ــا ق ــب كم ــة التعصي ــت جه ــد إذا اتفق ــب الأبع ــب العاص ــرب يحج الأق

الفقهاء)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
قــرب المعتــرض للمــورّث، وثبــوت كونــه أقــرب مــن المنهــي، قُبــل الدفــع، 
وتــم لموجبــه رد الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا جــاء فــي 
ــى أن العاصــب  ــد اتفــق الفقهــاء عل ــث، فق ــذا المبح ــي مــن ه المطلــب الثان
ــي  ــث النب ــي حدي ــت ف ــا ثب ــك لم ــرب؛ وذل ــب الأق ــب بالعاص ــد يحج الأبع
صلى الله عليه وسلـم، حيــث قــال: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فمــا بقــي فهــو لأولــى 

رجل ذكر«.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )172-166/6(.  )1(
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ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بالقــرب للمــورث، يكــون دفعــاً 
صحيحــاً إذا: ثبــت كونــه أقــرب مــن غيــره للمــورّث؛ وذلــك لاتفــاق الفقهــاء 

على تقديمه.



فهرس الموضوعات

المبحث العاشر
الدفع بسكن بعض الورثة للعقار الموروث

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: »أقــام المدعــون 
دعواهــم ضــد المدعــى عليهــم طالبيــن الحكــم ببيــع عقــار مــن تركــة مورثهم، 
وقســمة ثمنــه بيــن الورثــة حســب الإرث الشــرعي، وبعــرض الدعــوى علــى 
بعــض الورثــة المدعــى عليهــم أجــاب بعضهــم بالموافقــة علــى بيــع العقــار، 
ــتحقين  ــاك مس ــار؛ لأن هن ــع العق ــى بي ــة عل ــدم الموافق ــض بع ــاب البع وأج
ــات؛  ــور الجلس ــن حض ــة ع ــض الورث ــاب بع ــد غ ــه، وق ــكنون في ــة يس للترك
ونظــراً لاتفــاق أغلــب الورثــة علــى البيــع، ولأن فــي الإبقــاء علــى العقــار مــع 
ــم دون  ــاع بعضه ــم لانتف ــرر عليه ــة ض ــن الورث ــه بي ــمة ثمن ــه وقس ــدم بيع ع
بعــض؛ لــذا فقــد حكــم القاضــي ببيــع العقــار بالمــزاد العلنــي، وقســمة ثمنــه 

بين الورثة حسب الفريضة الشرعية«)1(.

ــار المــوروث؟  ــة للعق ــع المدعــى عليهــم بســكن بعــض الورث فمــا حكــم دف
وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )53-49/6(.  )1(
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الدفى بس�كن بع� الورثة للعقار المورو�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: بيع العقار الموروث في حال سكن بعض الورثة فيه.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

الورثة،  الورثة بيع عقار موروث يسكن فيه بعض  في حال طلب بعض 
فهل يعتبر سكن بعض الورثة مانعاً للبيع؟ وهل يعتبر البيع لازماً؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ــدار المشــتركة فــي حــال طلــب  ــع ال ــة علــى حكــم بي هــذه المســألة مبني
أحد الشركاء ذلك، وبيان هذه المسألة ما يلي:

صورة المسألة:

إذا اشــترك أكثــر مــن شــخص فــي ملــك دار واحــدة، وطلــب أحدهــم بيــع 
هذه الدار، فهل يجاب للبيع؟ وهل يعتبر البيع لازماً؟

الحكم الفقهي للمسألة:

ــال  ــي ح ــتركة ف ــدة المش ــدار الواح ــع ال ــوب بي ــى وج ــاء عل ــق الفقه اتف
طلب أحد الشركاء ذلك)1(.

ينظــر: تحفــة الفقهــاء، لأبي بكــر الســمرقندي، )279/3(، بدائــع الصنائــع، للكاســاني،   )1(
> توضيــح   ،)197/6( للخــرشي،  خليــل،  مختــصر  شرح   ،)23/7(  ،)155/5( 
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مستند الًاتفاق:

ــب  ــر -الطال ــريك الآخ ــل للش ــذي يحص ــرر ال ــاً للض ــك دفع ــي ذل أن ف
للبيــع-؛ فيلحــق نصيبــه مــن هــذه الــدار النقــص، فالــدار الواحــدة إذا قســمت، 
وبيعــت كل حصــة لوحدهــا، تنقــص قيمتهــا، ويقــل الطلــب عليهــا، بخــاف 

ما إذا بيعت الدار كاملة، فالقيمة ترتفع، والطلب عليها يرتفع)1(.

ــه فــي حــال مــا لــو طلــب بعــض الورثــة  ويتبيــن مــن خــال مــا ســبق: أن
ــر  ــزم، ولا يعتب ــع يل ــإن البي ــة، ف ــض الورث ــه بع ــكن في ــوروث يس ــار م ــع عق بي
ســكن بعــض الورثــة فيــه مانعــاً مــن البيــع؛ لكونــه عقــاراً مشــتركاً بيــن الورثــة، 
ــاع  ــة؛ لانتف ــة الورث ــى بقي ــرر عل ــه ض ــع في ــدم البي ــه، فع ــق في ــكل وارث ح ول

بعضهم دون البعض، فيدفع الضرر ببيعه؛ لينتفع به جميع الورثة.

للرافعــي، )553،557/12(،  الكبــر،  الــشرح  للتــوزري، )112/3(،  >الأحــكام، 
ــاوي، )412/4(،  ــاع، للحج ــاري، )335/4-336(، الإقن ــب، للأنص ــنى المطال أس

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )314/5(.
وقــد ذهــب الحنفيــة والشــافعية إلى: وجــوب الإجبــار عــى القســمة في حــال طلــب ذلــك 
أحــد الــشركاء، والقســمة عندهــم في هــذه المســألة في حكــم البيــع، ينظــر: تحفــة الفقهــاء، 
ــر،  ــشرح الكب ــاني، )155/5(، ال ــع، للكاس ــع الصنائ ــمرقندي، )279/3(، بدائ للس

للرافعــي، )557/12(، أســنى المطالــب، للأنصــاري، )336/4(.
ينظــر: البحــر الرائــق، لابــن نجيــم، )168/8(، شرح مختــصر خليــل، للخــرشي،   )1(
للأنصــاري،  المطالــب،  أســنى   ،)299/7( لعليــش،  الجليــل،  منــح   ،)197/6(

.)566/7( قاســم،  لابــن  المربــع،  الــروض  حاشــية   ،)335/4(
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الدفى بس�كن بع� الورثة للعقار المورو�

المطلب الثالث

الدراسة التحليلية للدفع

][
ــة-  ــض الورث ــم بع ــم -وه ــى عليه ــا المدع ــع فيه ــي دف ــوى الت ــي الدع ف

بســكن بعــض الورثــة للعقــار المــوروث، حكــم القاضــي بــرد الدفــع؛ وذلــك 

ــة علــى البيــع، ولمــا قــرره الفقهــاء مــن أن الشــريك إذا  لاتفــاق أغلــب الورث

طلــب القســمة فإنــه يجــاب، ولأن فــي عــدم بيعــه انتفــاع بعضهــم دون البعــض 

فيضر ببقية الورثة)1(.

ــب  ــد طل ــوى، إذ بع ــي الدع ــع ف ــر الدف ــح أث ــبق: يتض ــا س ــال م ــن خ وم

المدعــي بيــع العقــار المــوروث، واتفــاق أغلــب الورثــة علــى ذلــك، لــم يُقبــل 

الدفــع؛ وذلــك لمــا فــي قبولــه مــن إضــرار ببقيــة الورثــة؛ لانتفــاع بعضهــم دون 

البعــض، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا قــرره الفقهــاء فــي المطلــب 

الثانــي مــن أن الشــريك إذا طلــب بيــع دار مشــتركة فإنــه يُجــاب لذلــك؛ لدفــع 

الضرر الذي يحصل بعدم بيعها.

للعقــار  الورثــة  بعــض  بســكن  الدفــع  بــأن  أعلــم-  -واللــه  ويتبيــن 

المــوروث، يكــون دفعــاً مــردوداً؛ وذلــك لكــون العقــار المــوروث حقــاً 

مشتركاً بين جميع الورثة، وانتفاع البعض دون البعض إضرار بالبقية.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1435هـ، )53-49/6(.  )1(





فهرس الموضوعات

المبحث الحادي عشر
الدفع بكون العقار الموروث موقوفاً

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع من خــال وقائــع الدعوى، حيــث: »أقامــت المدعية 
ــن  ــار م ــع عق ــم ببي ــة الحك ــم طالب ــى عليه ــة المدع ــي الورث ــد باق ــا ض دعواه
تركــة مورثهــم بالمــزاد العلنــي، وتســليمها نصيبهــا الشــرعي مــن ثمنــه، 
ــم  ــأن مورثه ــرر ب ــة ق ــة ووكال ــه أصال ــى علي ــى المدع ــوى عل ــرض الدع وبع
أوقــف العقــار وقفــاً منجــزاً علــى أولاده الذكــور والإنــاث، وأن المدعيــة ليس 
ــأن  ــت ب ــك، ودفع ــى ذل ــة عل ــت المدعي ــف، فصادق ــذا الوق ــي ه ــق ف ــا ح له
ــه، وقــد اطلــع  الوقــف كان قبــل أن يتــزوج بهــا مورثهــم، وأنهــا تضــررت من
ــرار  ــرًا لإق ــة؛ ونظ ــر الورث ــة وحص ــة والوقفي ــوك الملكي ــى صك ــي عل القاض
المدعيــة بــأن العقــار وقــف للــه تعالــى، ولأن الوقــف لا يبــاع ولا يوهــب ولا 

يورث؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى«)1(.

فمــا حكــم دفــع المدعــى عليهــم بكــون العقــار المــوروث موقوفــاً؟ ومــا أثــره 
القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )137-134/6(.  )1(
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الدف�ى بكون العقار المورو� موقوفاً

المطلب الثاني

التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألتين:

المسألة الأولى: حكم وقف جميع المال.

المسألة الثانية: حكم بيع الوقف الموروث للقسمة.

وبيان ذلك ما يلي:

المسألة الأولى: حكم وقف التركة:

أولًاً: صورة المسألة:

هل يصح للواقف أن يقف جميع ماله أو بعضه؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

ســبق بيــان هــذه المســألة فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا البحــث)1(، ويمكن 
أن يُلخص حكم وقف جميع المال بنقطتين:

الأولــى: إذا كان الوقــف فــي حــال مــرض المــوت، فــإن الوقــف لا يلــزم 
إلا بالثلث باتفاق الفقهاء.

ــع  ــإن الوقــف يصــح بجمي ــة: إذا كان الوقــف فــي حــال الصحــة، ف الثاني
المال باتفاق الفقهاء، ويلزم على الراجح من أقوال أهل العلم.

سبق بيانها في المبحث الخامس عشر من الفصل الثاني.  )1(
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المسألة الثانية: حكم بيع الوقف الموروث للقسمة:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا كان فــي الإرث وقفــاً، وأراد الورثــة بيعــه ليقتســموا ثمنــه)1(، فهــل 
يصح بيع هذا الوقف؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اتفق الفقهاء)2( على أن الوقف لا يصح بيعه بحال إذا كان قائماً)3(.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

عــن ابــن عمــر رضي الله عنهما قــال: »لا يبــاع أصلهــا ولا يبتــاع ولا يــورث 
ولا يوهب«)4(.

أي: أن الوقف لم تتعطل منافعه، وإنما البيع لأجل القسمة.  )1(
ينظــر: البنايــة، للعينــي، )442/7(، حاشــية ابــن عابديــن، )57/5(، التــاج، للمــواق،   )2(
)663/7(، حاشــية الدســوقي، )91/4(، المجمــوع، للنــووي، )247/9(، نهايــة 
المحتــاج، للرمــلي، )359/5(، الإقنــاع، للحجــاوي، )27/3(، منتهــى الإرادات، 

لابــن النجــار، )283-382/3(.
أي: لم تتعطــل منافعــه، وهــذا فيــه إشــارة إلى مســألة بيــع الوقــف إذا خــرب، فقــد اختلف   )3(
الفقهــاء في ذلــك عــى قولــن: ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة إلى: 
جــواز بيعــه، وذهــب المالكيــة إلى: منــع بيعــه مــا لم يشــرط الواقــف ذلــك، ينظــر: المحيــط 
الرهــاني، لابــن مــازة، )209/6(، حاشــية ابــن عابديــن، )57/5(، الفواكــه الــدواني، 
الكبــر، للرافعــي،  الــشرح  للنفــراوي، )165/2(، حاشــية الدســوقي، )91/4(، 
)298/6(، روضــة الطالبــن، للنــووي، )357/5(، الإقنــاع، للحجــاوي، )27/3(، 

منتهــى الإرادات، لابــن النجــار، )283-382/3(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الوصايــا، بــاب: الوقــف كيــف يكتــب،   )4(
)1/12(، رقــم: 2772، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الوصيــة، بــاب: الوقــف، 

لــه. واللفــظ   ،1632 رقــم:   ،)9/73(
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الدف�ى بكون العقار المورو� موقوفاً

وجــه الدلًالــة: نــص علــى أن الوقــف لا يبــاع بحــال؛ لأنــه عقــد يقتضــي 
التأبيد فكان من شأنه ذلك)1(.

ينظر: المجموع، للنووي، )362/15(، كشاف القناع، للبهوتي، )292/4(.  )1(
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المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــم بعــض الورثــة- علــى 
كــون العقــار المــوروث موقوفــاً، أقــرت المدعيــة -وهــي زوجــة المــورّث- 
بصحــة الدفــع، وطلبــت إبطالــه، حكــم القاضــي بقبــول الدفــع؛ وذلــك لثبوته، 

ولإقرار المدعية به، ولأن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث)1(.

ــوت  ــي الدعــوى، إذ بعــد ثب ــع ف ــر الدف ــا ســبق: يتضــح أث ومــن خــال م
الوقــف، وإقــرار المدعيــة علــى صحتــه، قُبــل الدفــع، وتــم لموجبــه رد 
الدعــوى، وقــد جــاء الحكــم القضائــي موافقــاً لمــا تقــرر فــي المطلــب الثانــي 
مــن هــذا المبحــث مــن اتفــاق الفقهــاء علــى أن الوقــف لا يبــاع بحــال؛ لمــا 

ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ــاً،  ــوروث موقوف ــار الم ــون العق ــع بك ــأن الدف ــم- ب ــه أعل ــن -والل ويتبي
يُعد دفعاً مقبولاً إذا ثبت ما يلي:

أولًاً: ثبوت الوقف؛ لأنه أساس الدعوى.

ثانيــاً: ثبــوت كــون الوقــف فــي حــال صحــة الواقــف؛ لأن الوقــف لا يلــزم 
إلا بالثلث إذا كان في حال مرض موت الواقف.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )137-134/6(.  )1(



فهرس الموضوعات

المبحث الثاني عشر
الدفع بتسديد دين المورّث

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة الدفع من خال الدعوى.

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي للدفع.

المطلب الثالث: الدراسة التحليلية للدفع.
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المطلب الأول
صورة الدفع من خلال الدعوى

][
تتبيــن صــورة الدفــع مــن خــال وقائــع الدعــوى، حيــث: أقامــت المدعية 
ــا  ــة: أن والده ــا، قائل ــن أخواته ــة ع ــها وبالوكال ــن نفس ــة ع ــا بالأصال دعواه
ــا،  ــعودية وخارجه ــة الس ــة العربي ــل المملك ــرة داخ ــة كبي ــف ترك ــي وخل توف
ــا  ــم توزيعه ــم ت ــص مورثه ــغ تخ ــاة مبال ــد الوف ــا بع ــتلمت وأخواته ــد اس وق
عليهــم، لــذا تطالــب بأخــذ نصيبهــا وأخواتهــا مــن التركــة بعــد خصــم مــا تــم 
اســتامه، ]دفــع المدعــى عليــه بأنــه: قــد قــام بتســديد ديــون المــورّث[، بعــد 
المداولــة حكمــت المحكمــة بالقــدر المتيقــن، وذلــك بإلــزام المدعــى عليــه 
بدفــع مبالــغ معينــة للمدعيــات، ورد مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات؛ لعــدم ثبوتهــا، 

قنعت المدعية بالحكم)1(.

فما حكم دفع المدعى عليه بتسديد ديون المورّث؟ وما أثره القضائي؟

مجموعة الأحكام القضائية، لعان 1434هـ، )329-299/9(.  )1(
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الدفى بتس�ديد دين المورح�

المطلب الثاني
التأصيل الفقهي للدفع

][
يتضمن الدفع مسألة: حكم تقديم قضاء ديون المورّث على قسمة التركة.

وبيان ذلك ما يلي:

أولًاً: صورة المسألة:

إذا توفــي شــخص وعليــه ديــن، فهــل يُقضــى الديــن قبــل تقســيم التركــة 
بين الورثة؟

ثانياً: الحكم الفقهي للمسألة:

اتفــق الفقهــاء)1( علــى وجــوب تقديــم قضــاء الديــن علــى تقســيم التركــة 
بين الورثة.

ثالثاً: مستند الًاتفاق:

 ﴾ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  ــى: ﴿ ــه تعال قول
.)2(﴾ ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  إلى قوله تعالى: ﴿

عابديــن،  ابــن  حاشــية   ،)747-746/2( زاده،  لشــيخي  الأنهــر،  مجمــع  ينظــر:   )1(
ــوقي،  ــية الدس ــرشي، )198/8(، حاش ــل، للخ ــصر خلي )759/6-761(، شرح مخت
)485/4-486(، الــشرح الكبــر للرافعــي، )445/6(، روضــة الطالبــن، للنــووي، 
المغنــي، لابــن قدامــة، )197/10(، الإقنــاع، للحجــاوي، )82-81/3(.  ،)3/6(

سورة النساء، آية: 11.  )2(
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وجــه الدلًالــة: نصــت الآيــة علــى أن قضــاء الديــن والوصيــة مقــدم علــى 
تقسيم التركة بين الورثة)1(.

شــهبة،  قــاضي  لابــن  المحتــاج،  بدايــة   ،)86/5( للموصــلي،  الاختيــار،  ينظــر:   )1(
.)197/10( قدامــة،  لابــن  المغنــي،   ،)534/2(
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الدفى بتس�ديد دين المورح�

المطلب الثالث
الدراسة التحليلية للدفع

][
فــي الدعــوى التــي دفــع بهــا المدعــى عليــه -وهــو أحــد الورثــة- بتســديد 
ــت  ــع، وحلف ــة- الدف ــد الورث ــي أح ــة -وه ــرت المدعي ــورّث، أنك ــون الم دي
علــى إنــكاره، ولــم يُقــم المدعــى عليــه البينــة علــى صحــة مــا دفــع بــه، 
ــرد  ــه، حكــم القاضــي ب وتعــارض كامــه فــدل علــى عــدم صــدق مــا دفــع ب

الدفع؛ وذلك لعدم ثبوته، وثبوت خافه)1(.

عدم  ثبوت  بعد  إذ  الدعوى،  في  الدفع  أثر  يتضح  سبق:  ما  خال  ومن 
وجود دين على المورّث، وحلف المدعية على إنكاره، رُد الدفع، وعُمل بما 
تقتضيه الدعوى، وقد جاء الحكم القضائي موافقاً لما تقرر في المطلب الثاني 
من هذا المبحث من وجوب تقديم قضاء الدين على تقسيم التركة بين الورثة، 
والقاضي في هذه الدعوى طلب من المدعى عليه إثبات وجود الدين الذي 
صدقه،  عدم  على  دل  تناقضاً  أحدث  بل  ذلك،  على  البينة  يُقم  فلم  به،  دفع 
فطلب القاضي البينة دليلٌ على أن الدين مقدم على تقسيم التركة بين الورثة 

فكان حكمه موافقاً لما تقرر.

ويتبيــن -واللــه أعلــم- بــأن الدفــع بتســديد ديــون المــورّث، يكــون دفعــاً 
مقبولاً عند ثبوت الدين، وثبوت تسديده.

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية، لعام 1434هـ، )329-299/9(.  )1(
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وفيها أهم النتائج والتوصيات
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الخاتمة

][
ــى  ــه عل ــد لل ــلطانه، الحم ــم س ــه وعظي ــق بجال ــداً يلي ــه حم ــد لل الحم

التمام، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أهم النتائج:

ــه رداً  ــه المدعــى علي ــي ب ــة هــي: مــا يأت )1( المــراد بالدفــوع الموضوعي

على الدعوى، بقصد إبطال دعوى المدعي.

)2( يُقبــل قضــاء الدفــع بتقديــم وصــي الأب علــى الأم عنــد ثبوتــه؛ لأن 

القول بخافه فيه إبطال للمقصد الأصلي من الوصاية.

)3( يُقبــل قضــاء الدفــع بعــدم اتــزان المولــى عليــه فــي حــال ثبــت طبيــاً 

عدم اتزانه.

)4( يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن الولايــة علــى المــال فقــط عنــد ثبــوت ذلــك؛ 

لأن الوصي المقيد يثبت له النوع الذي خصص به، ولا يثبت معه غيره.

)5( يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن الولايــة علــى المــال فقــط، إذا ثبــت اقتصــار 

الولي على هذه الولاية.

)6( لا يُقبــل قضــاء الدفــع بالتوبــة عــن الســوابق، إذا ثبــت عــدم مصلحــة 

المولى عليه بهذه الولاية.
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ــفه  ــا كالس ــف فيه ــع المختل ــن الموان ــع م ــي مان ــي الول )7( إذا وجــد ف
ــول  ــي قب ــة ف ــلطة تقديري ــي س ــكاح، فللقاض ــة الن ــي ولاي ــق ف ــاً، أو الفس مث

الدفع أو رده بناء على ما يتحقق من المصلحة ويندفع من المفسدة.

)8( لا يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن مصلحــة القاصــر فــي بيــع الهديــة وحفــظ 
ثمنها حتى يكبر، إذا كانت مصلحة الحفظ أولى من مصلحة البيع.

)9( يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن الوقــف يلــزم بمجــرد التلفــظ بــه، عنــد ثبوته؛ 
وذلك لصحته شرعاً.

)10( يُقبــل قضــاء الدفــع بجــواز الوقــف علــى النفــس؛ وذلــك لصحتــه؛ 
فهو لا يخالف مقتضى الوقف من كونه قربة لله -جل وعلا-.

)11( يُقبــل قضــاء الدفــع بتعييــن الواقــف للناظــر، إذا ثبــت ذلــك، وثبتت 
صاحية الناظر للنظارة.

)12( يُقبــل قضــاء الدفــع بالعــرف فــي تحديــد الأجــر الــذي يأخــذه 
الناظــر إذا لــم يعيــن ذلــك الواقــف، فــي حــال ثبــت العــرف، وثبــت اســتحقاق 

الناظر لهذا الأجر.

)13( فــي حــال لــم يتفــق النظــار الســابقين علــى عمــل معيــن، فــا يُقبــل 
قضــاء الدفــع بعمــل النظــار الســابقين فــي قســمة نصيــب مــن مــات عقيمــاً مــن 

المستحقين إذا لم يوجد شرط للواقف.

)14( فــي حــال لــم يثبــت ســبب معتبــر لعــزل الناظــر، فــا يُقبــل قضــاء 
الدفع بعزل ناظر الوقف.
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)15( يُقبــل قضــاء الدفــع بتعميــر الوقــف مــن غلتــه فــي حــال ثبــت حقيقة 
كون الوقف قد عُمّر من غلته.

)16( يقــدم ترميــم الوقــف علــى غيــره مطلقــاً؛ لمــا فــي ذلــك مــن تحقيــق 
مقصــود الواقــف مــن بقــاء أصلهــا وزيــادة نمائهــا، فيُقبــل قضــاء الدفــع بــأن 
ــال  ــر بأعم ــام الناظ ــت قي ــال ثب ــي ح ــم ف ــى ترمي ــاج إل ــة تحت ــن الموقوف العي

النظارة على الوجه الشرعي، ولم يُفرط في ذلك.

ــل  ــن كالفقــراء فيجــوز تفضي ــر محصوري )17( إذا كان الوقــف علــى غي
ــن  ــة العي ــدم كفاي ــع بع ــاء الدف ــل قض ــض، فيُقب ــى بع ــتحقين عل ــض المس بع

الموقوفة لسكن بقية المستحقين.

ــن  ــدرة م ــة مق ــن الموقوف ــرة العي ــون أج ــع بك ــول الدف ــف قب )18( يتوق
المحكمــة، علــى إثبــات مــا إذا كانــت هــذه الأجــرة هــي أجــرة المثــل أم لا؛ 

وذلك لاتفاق الفقهاء على كونها الأصل في الأجرة.

)19( يُقبــل قضــاء الدفــع بعــدم الإجمــاع علــى تحديــد مــدة معينــة علــى 
إجــارة الوقــف إذا لــم يشــترط الواقــف فــي ذلــك أمــراً، وذلــك لصحتــه، فلــم 

يرد إجماع من الفقهاء على ذلك.

ــجداً  ــه مس ــف، أو بكون ــن الواق ــرار م ــف بإق ــت الوق ــال ثب ــي ح )20( ف
مأذوناً بالصاة فيه، فا يُقبل الدفع بعدم ثبوته.

)21( لا يُقبــل قضــاء الدفــع بطبقيــة الوقــف فــي حــال ثبــت عــدم اشــتراط 
الواقف لذلك.
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)22( فــي حــال ثبــت توفــر شــرط الواقــف فــي المدعــي، فــا يُقبــل قضاء 
الدفع بعدم توفر شرط الواقف فيه.

)23( يُقبــل قضــاء الدفــع بحريــة تصــرف الواقــف بوقــف جميــع مالــه، 
عند ثبوته في حال حياة وصحة الواقف.

ــة  ــى صف ــه إل ــي قبول ــع ف ــض يُرج ــك بالقب ــة تمل ــأن الهب ــع ب )24( الدف
ــه  ــي حق ــد ف ــع؛ لأن العق ــل الدف ــا يُقب ــب الأب ف ــإذا كان الواه ــب، ف الواه

جائز، أما إذا كان غيره فيقبل الدفع؛ لأن الهبة تلزم بالقبض.

ــة المــورث للهبــة وموتــه قبــل هبتــه  )25( يُرجــع فــي قبــول الدفــع برغب
إلــى صفــة صاحــب الدفــع، فــإذا كان صاحــب الدفــع يقصــد إثبــات هــذه الهبة 
بهــذا الدفــع فــا يُقبــل قضــاء هــذا الدفــع؛ لأن الهبــة إذا كانــت لا تلــزم بالقــول 
ــرد  ــزم بمج ــى ألا تل ــاب أول ــة للموهــوب، فمــن ب ــك الهب ــي تملي ــح ف الصري
الرغبــة، بــل لا بــد مــن قــول وقبــض حتــى تلــزم، أمــا إذا كان صاحــب الدفــع 

يقصد إبطال هذه الهبة فيقبل قضاء هذا الدفع.

ــي  ــب، ف ــض إرادة الواه ــة بمح ــون الهب ــع بك ــاء الدف ــل قض )26( لا يُقب
حال ثبت عدم رضا الواهب وإكراهه على هذه الهبة.

)27( يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن المبلــغ المقبــوض هبــة وليــس معاوضــة، 
في حال ثبوت الهبة، وثبوت قبضها.

)28( تصــح هبــة أحــد الزوجيــن الآخــر بــأن يشــترط بقــاء العقــد، وتبطــل 
الهبــة إذا نُقــض ذلــك الشــرط؛ فعلــى ذلــك يكــون الدفــع بــأن الهبــة مشــروطة 
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بعــدم الطــاق أو الخلــع فــي دعــوى إثبــات هبــة يُقبــل قضــاء فــي حــال ثبــت 
وقوع الطاق أو الخلع.

)29( لا يُقبــل قضــاء الدفــع بــأن الهبــة لــم تكــن مــن المهــر المســمى فــي 
حال ثبت اشتراط هذه الهبة في العقد.

ــت  ــه وق ــل وعي ــورث كان بكام ــون الم ــع بك ــاءً الدف ــل قض )30( لا يُقب
الهبة، في حال ثبت عدم أهلية المورث العقلية وقت الهبة.

)31( فــي حــال ثبــت نقــص أهليــة الواهــب المعتبــرة، فــا يُقبــل قضــاء 
أهليتــه  وكمــال  المــورث  صحــة  حــال  فــي  كانــت  الهبــة  بكــون  الدفــع 

المعتبرة شرعاً.

)32( يُقبــل قضــاء الدفــع بكــون الهبــة كانــت فــي مــرض موت المــورّث؛ 
في حال ثبت ذلك.

)33( يُقبــل قضــاء الدفــع بكــون المــورّث تنــازل عــن العقــار هبــة لأحــد 
الورثة لعلة، في حال ثبوت صحة الهبة والقبض.

ــة المــورّث لأحــد الورثــة، فــي حــال  )34( لا يُقبــل قضــاء الدفــع بوصي
لم تثبت إجازة بقية الورثة لهذه الهبة.

)35( فــي حــال لــم يجــز الورثــة مــا زاد علــى الثلــث فــي الوصيــة، فيُقبــل 
قضاء الدفع بأن الوصية تكون في الثلث فقط.

ــول أو  ــه بالق ــن وصيت ــي ع ــوع الموص ــاء رج ــاق الفقه ــح باتف )36( يص
الفعل الدال عليه، فإذا ثبت رجوعه فيُقبل الدفع بذلك.
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ــل  ــا يُقب ــورّث، ف ــوت الم ــرض م ــي م ــاق ف ــال كان الط ــي ح )37( ف
ــاق  ــع بط ــوة، أو الدف ــول والخل ــل الدخ ــة قب ــاق المدعي ــع بط ــاء الدف قض

المدعية ثاثاً؛ لعدم صحة الطاق.

ــاً  ــون دفع ــي، يك ــر ول ــن غي ــه م ــكاح؛ لكون ــد الن ــاد عق ــع بفس )38( الدف
مقبولاً إذا لم يحكم بصحة العقد حاكم.

)39( يُقبــل قضــاء الدفــع بكــون التنــازل عــن بعــض التركــة مشــروطاً فــي 
حــال ثبــت ذلــك؛ لصحــة أن يتنــازل أحــد الورثــة عــن نصيبــه أو بعضــه لبقيــة 

الورثة، سواء كان التنازل بشرط أو بغير شرط.

)40( يقبل قضاء الدفع بأن التركة أحق لذوي الأرحام من بيت المال؛ 
وذلك لأنهم يتفقون مع بيت المال في الإسام، ويترجحون بالرحم.

ــا  ــه ف ــى علي ــن المدع ــرب م ــب أق ــود عاص ــت وج ــال ثب ــي ح )41( ف
يُقبــل قضــاء الدفــع بالقــرب للمــورّث؛ وذلــك لأن العصبــة الأقــرب للمــورث 

يُقدم عند اجتماع أكثر من عاصب باتفاق الفقهاء.

ــك  ــار المــوروث؛ وذل ــة للعق ــع بســكن بعــض الورث ــل الدف )42( لا يُقب
لكونه عقاراً مشتركاً بين الورثة، ولكل وارث حق فيه.

ــال  ــي ح ــاً، ف ــوروث موقوف ــار الم ــون العق ــع بك ــاء الدف ــل قض )43( يُقب
ثبت صحة ذلك.

)44( إذا ثبــت وجــود ديــن علــى المــورّث، فيقبــل قضــاء الدفــع بتســديد 
دين المورّث عند ثبوته.
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أهم التوصيات:

فــي  الموضوعيــة  الدفــوع  ومســتجدات  بقيــة  وبحــث  دراســة  أولًاً: 
مجموعة الأحكام القضائية.

ــا  ــره، وتأصيله ــف، وناظ ــتجدة للوق ــائل المس ــي المس ــث ف ــاً: البح ثاني
التأصيل الشرعي.

ثالثــاً: الدراســة للقضايــا الفقهيــة المعاصــرة المتعلقــة بأحــكام الأحــوال 
الشخصية.

هذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعين، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
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فهرس المصادر والمراجع

][
الآثــار المترتبــة علــى التفريــق بيــن مصطلــح المدعــي والمدعــى عليــه، . 1

ــز بــن صالــح الرضيمــان، بحــث فــي مجلــة العــدل، العــدد:  ــد العزي عب
16، السنة الرابعة-1423هـ.

الإجمــاع، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، . 2
المحقــق: أبــو عبــد الأعلــى خالــد بــن محمــد بــن عثمــان، ط:1، ج:1، 
الناشــر: دار الآثــار للنشــر والتوزيــع، القاهــرة - مصــر، 1425هــــ-

2004م.
الأحــكام الشــرعية الصغــرى الصحيحــة، عبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن . 3

بــن عبــد اللــه بــن الحســين بــن ســعيد إبراهيــم الأزدي، الأندلســي 
الأشــبيلي، المعــروف بابــن الخــراط، المحقــق: أم محمــد بنــت أحمــد 
الهليــس، ط:1، ج:2، الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة - جمهوريــة 
مصــر العربيــة، مكتبــة العلــم، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

1413هــ-1993م.
الًاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد اللــه بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي . 4

البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي، ج: 5، مطبعــة الحلبــي - 
القاهرة، 1356هــ-1937م.

الآداب، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي . 5
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي، ط:1، ج: 1، الناشــر: مؤسســة الكتــب 

الثقافية، بيروت - لبنان، 1408هــ-1988م.
أبــي موســى . 6 بــن  بــن أحمــد  الرشــاد، محمــد  إلــى ســبيل  الإرشــاد 

ــن  ــه ب ــد الل ــق: د. عب ــدادي، المحق ــمي البغ ــي الهاش ــو عل ــريف، أب الش
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الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  ج:1،   ،1 ط:  التركــي،  المحســن  عبــد 
1419هــ- 1998م.

إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد ناصــر الديــن . 7
بيــروت،   - الإســامي  المكتــب  الناشــر:  ج:9،  ط:2،  الألبانــي، 

1405هــ-1985م.
الًاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن . 8

ــي  ــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عل ــي، تحقي عاصــم النمــري القرطب
ــروت، 1421  ــة -بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــوض، ط:1، ج:9، الناش مع

.2000-
الًاســتغناء فــي معرفــة المشــهورين مــن حملــة العلــم بالكنــى، أبــو عمــر . 9

ــد  ــق: عب ــي، تحقي ــر النمــري القرطب ــد الب ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب يوســف ب
ــر  ــة للنش ــن تيمي ــر: دار اب ــوالمة، ط: 1، ج: 3، الناش ــول الس ــه مرح الل
الســعودية،  العربيــة  المملكــة   - الريــاض  والإعــام،  والتوزيــع 

1405هــ-1985م.
الًاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن . 10

ــي  ــق: عل ــي، المحق ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــر ب ــد الب ــن عب ــد ب محم
بيــروت،  الجيــل،  دار  الناشــر:   ،4 ج:   ،1 ط:  البجــاوي،  محمــد 

1412هــ-1992م.
ــن . 11 ــن ب ــن الدي ــان، زي ــة النعم ــي حنيف ــب أب ــى مذه ــر عل ــباه والنظائ الأش

ــري، ط:1، ج: 1،  ــم المص ــن نجي ــروف باب ــد، المع ــن محم ــم ب إبراهي
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هــ-1999م.

الإســعاف فــي أحــكام الأوقــاف، إبراهيــم بــن موســى بــن أبــي بكــر ابــن . 12
الشــيخ علــي الطرابلســي، الحنفــي، ط:2، ج:1، الناشــر: طبــع بمطبعــة 
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1320هــــ- المحميــة،  بمصــر  بالأزبكيــة  المهــدى  بشــارع  هنديــة 
1902م.

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي أبــو محمــد عبــد . 13
الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي المالكــي، المحقــق: الحبيــب بــن 

طاهر، ط:1، ج:2، الناشر: دار ابن حزم، 1420هــ- 1999م.
الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد . 14

بــن أحمــد بــن حجــر العســقاني، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
ــة- ــب العلمي ــر: دار الكت ــوض، ط: 1، ج: 8، الناش ــد مع ــى محم وعل

بيروت، 1415هــ.
الأصــل، أبــو عبــد اللــه محمــد بن الحســن بــن فرقــد الشــيباني، المحقق: . 15

ــد بوينوكالــن، ط:1، ج: 12، الناشــر: دار ابــن حــزم،  الدكتــور محمَّ
بيروت - لبنان، 1433هــ-2012م.

ــة، ط: 2، ج: . 16 ــي قراع ــرعية، عل ــات الش ــي المرافع ــة ف ــول القضائي الأص
1، الناشر: مطبعة النهضة، مصر، 1344هـ-1925م.

الإعاقــة الذهنيــة )الماهيــة والخصائــص(، لصفــاء محمــد أحمد مرســى، . 17
بحــث فــي المجلــة العلميــة للخدمــة الاجتماعيــة، العــدد الحادي عشــر، 

المجلد الأول، 2020م.
ــر: دار . 18 ــش، ط: 1، ج:1، الناش ــوري القم ــى ن ــة، مصطف ــة العقلي الإعاق

المسيرة، عمان- الاردن، 2011-1432.
ــارس، . 19 ــن ف ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، خي الأع

الزركلي الدمشقي، ط:15، الناشر: دار العلم للمايين، 2002م.
الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد . 20

الخطيــب الشــربيني الشــافعي، المحقــق: مكتــب البحــوث والدراســات 
-دار الفكر، ط: د، ج:2، الناشر: دار الفكر - بيروت.
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الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موســى بــن أحمــد بــن موســى . 21
بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، ثــم الصالحــي، 
شــرف الديــن، أبــو النجــا، المحقــق: عبــد اللطيــف محمــد موســى 

السبكي، ط: د، ج:4، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان.
الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع، علــي بــن محمد بــن عبــد الملــك الكتامي . 22

الحميــري الفاســي، أبــو الحســن ابــن القطــان، المحقــق: حســن فــوزي 
ــر،  ــة والنش ــة للطباع ــاروق الحديث ــر: الف ــدي، ط:1، ج:2، الناش الصعي

1424هــ-2004م.
الأم، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان . 23

بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي، 
ط:د، ج:8، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1410هـ-1990م.

الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع . 24
والشــرح الكبيــر(، عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان بــن 
أحمــد المَــرْداوي، تحقيــق: الدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 
التركــي - الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط:1، ج:30، الناشــر: 
هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة - جمهوريــة مصر 
العربيــة، 1415هــــ-1995م، ط:2، ج:12، الناشــر: دار إحيــاء التــراث 

العربي.
إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، أبــو العبــاس شــهاب . 25

ــن  ــاز ب ــن قايم ــليم ب ــن س ــماعيل ب ــن إس ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم الدي
عثمــان البوصيــري الكنانــي الشــافعي، المحقــق: دار المشــكاة للبحــث 
العلمــي بإشــراف أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، ط: 1، ج: 9، دار النشــر: 

دار الوطن للنشر، الرياض، 1420هــ-1999م.
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ــل . 26 ــو الفض ــرة، أب ــراف العش ــن أط ــرة م ــد المبتك ــرة بالفوائ ــاف المه إتح
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقاني، المحقــق: 
ــر بــن ناصــر الناصــر، ط،  مركــز خدمــة الســنة والســيرة، بإشــراف: زهي
1، ج:19، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف 
بالمدينــة، ومركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة بالمدينــة، 1415هــــ-

1994م.
اختــاف الحديــث )مطبــوع ملحقــاً بــالأم للشــافعي(، الشــافعي أبــو عبــد . 27

ــد  ــن عب ــافع ب ــن ش ــان ب ــن عثم ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــه محم الل
المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي، ط: د، ج: 1)يقــع 
بيــروت،   - المعرفــة  دار  الناشــر:  الأم(،  كتــاب  مــن   8 الجــزء  فــي 

1410هـ-1990م.
أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا . 28

الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي، ط: د، ج:4، الناشــر: دار 
الكتاب الإسامي.

إمــام الأئمــة . 29 فــي مذهــب  الســالك  المــدارك »شــرح إرشــاد  أســهل 
ــناوي، ط:2، ج:3،  ــه الكش ــد الل ــن عب ــن ب ــن حس ــر ب ــو بك ــك«، أب مال

الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان.
ــن . 30 ــان ب ــر عثم ــو بك ــن، أب ــح المعي ــاظ فت ــل ألف ــى ح ــن عل ــة الطالبي إعان

محمــد شــطا الدمياطــي الشــافعي المشــهور بالبكــري، ط:1، ج:4، 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 1418هــ-1997م.

إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن . 31
ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، 
ط: د، ج: 2، الناشــر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، المملكــة العربيــة 

السعودية.
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البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، . 32
المعــروف بابــن نجيــم المصــري، ط:2، ج:8، الناشــر: دار الكتــاب 

الإسامي.
أبــو . 33 الرويانــي،  الشــافعي(،  المذهــب  فــروع  )فــي  المذهــب  بحــر 

المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعيل، ط:1، ج:14، المحقــق: طــارق 
فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، 2009م.

ــن . 34 ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته بداي
محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد، ط:د، 

ج:4، الناشر: دار الحديث - القاهرة، 1425هــ- 2004م.
بدايــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن . 35

ــن قاضــي شــهبة، ط:1، ج:4، الناشــر:  ــي بكــر الأســدي الشــافعي اب أب
دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

1432هــ-2011م.
بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود . 36

الكتــب  دار  الناشــر:  ج:7،  ط:2،  الحنفــي،  الكاســاني  أحمــد  بــن 
العلمية، 1406هــ-1986م.

البــدرُ التمــام شــرح بلــوغ المــرام، الحســين بــن محمــد بــن ســعيد . 37
ــن،  ــه الزب ــد الل ــن عب ــي ب ــق: عل ــي، المحق ــروف بالمَغرِب ــيّ، المع الاع

ط:1، ج:10، الناشر: دار هجر.
البــدر المنيــر فــي تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبير، . 38

ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد 
ــو الغيــط وعبــد اللــه بــن  الشــافعي المصــري، المحقــق: مصطفــى أب
ــر  ــرة للنش ــر: دار الهج ــال، ط:1، ج:9، الناش ــن كم ــر ب ــليمان وياس س

والتوزيع - الرياض-السعودية، 1425هـ-2004م.
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بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مذهــب الإمــام مالــك، المعــروف . 39
»بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر«، أحمــد بــن محمــد الصــاوي 
الحلبــي  البابــي  مصطفــى  مكتبــة  الناشــر:  ج:2،  د،  ط:  المالكــي، 

1372هــ-1952م.
ــن . 40 ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــو محمــد محمــود ب ــة، أب ــة شــرح الهداي البناي

أحمــد بــن حســين الغيتابــي الحنفــي بــدر الديــن العينــي، ط:1، ج:13، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، 1420هــ-2000م.

البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر . 41
بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الشــافعي، المحقــق: قاســم محمــد النوري، 

ط:1، ج:13، الناشر: دار المنهاج - جدة، 1421هــ-2000م.
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد . 42

بيــدي، المحقق:  الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّب بمرتضــى، الزَّ
مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم . 43
بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبد اللــه المــواق المالكــي، ط:1، 

ج:8، الناشر: دار الكتب العلمية، 1416هـ-1994م.
تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد . 44

اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي، المحقــق: 
الغــرب  دار  الناشــر:  بشــار عــوّاد معــروف، ط:1، ج:15،  الدكتــور 

الإسامي، 2003م.
تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه المعــروف . 45

ــروي، ط: د، ج:80،  ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم ــاكر، المحق ــن عس باب
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هــ-1995م.
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التبصــرة، علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف باللخمــي، . 46
تحقيــق: أحمــد عبــد الكريــم نجيــب، ط:1، ج:14، الناشــر: وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسامية، قطر، 1432هــ-2011م.
ــن . 47 ــم ب ــكام، إبراهي ــج الأح ــة ومناه ــول الأقضي ــي أص ــكام ف ــرة الح تبص

علــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري، ط: 1، ج: 2، 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، 1406هــ-1986م.

، عثمــان بــن علــي . 48 ــلْبيِِّ تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
ــر:  ــي، ط:1، الناش ــي الحنف ــن الزيلع ــر الدي ــي، فخ ــن البارع ــن محج ب

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، 1313هــ.
ــو . 49 ــدان أب ــن حم ــر ب ــن جعف ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد، أحم التجري

الحســين القــدوري، المحقــق: مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة، 
ط:2، ج:12، الناشر: دار السام - القاهرة، 1427هــ-2006م.

تحبيــر المختصــر وهــو الشــرح الوســط علــى مختصــر خليــل فــي الفقــه . 50
ــري،  ــز الدمي ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــن بهــرام ب ــاج الدي المالكــي، ت
المحقــق: د. أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب ـ د. حافــظ بن عبــد الرحمن 
الناشــر: مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة  خيــر، ط:1، ج:5، 

التراث، 1434هــ-2013م.
ــت . 51 ــمى بالنك ــاوي المس ــاج والح ــه والمنه ــى التنبي ــاوى عل ــر الفت تحري

ــد  ــن عب ــد ب ــة أحم ــو زرع ــن أب ــي الدي ــاث، ول ــرات الث ــى المختص عل
ــي  ــردي المِهْران ــي الكُ ــن العراق ــد الرحم ــن عب ــين ب ــن الحس ــم ب الرحي
ــزواوي،  ــد ال ــي محم ــن فهم ــد الرحم ــق: عب ــافعي، تحقي ــري الش القاه
ــة  ــدة - المملك ــع، ج ــر والتوزي ــاج للنش ــر: دار المنه ط:1، ج:3، الناش

العربية السعودية، 1432هــ-2011م.
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تحريــر الــكام فــي مســائل الًالتــزام، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد . 52
المعــروف  المغربــي،  الطرابلســي  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  بــن 
عينــي المالكــي، المحقــق: عبــد الســام محمــد الشــريف،  بالحطــاب الرُّ
لبنــان،   - بيــروت  الإســامي،  الغــرب  دار  الناشــر:  ج:1،  ط:1، 

1404هــ-1984م.
علــى . 53 البجيرمــي  )حاشــية  الخطيــب  شــرح  علــى  الحبيــب  تحفــة 

الخطيــب(، ســليمان بــن محمــد بن عمــر البُجَيْرَمِــيّ المصري الشــافعي، 
ط: د، ج: 4، الناشر: دار الفكر، 1415هــ- 1995م.

تحفــة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن . 54
الســمرقندي، ط:2، ج: 3، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - 

لبنان، 1414هــ-1994م.
ــن . 55 ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــرح المنه ــي ش ــاج ف ــة المحت تحف

حجــر الهيتمــي، ط: د، ج:10، الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى 
بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هــ-1983م.

ــي، . 56 ــريف الجرجان ــن الش ــي الزي ــن عل ــد ب ــن محم ــي ب ــات، عل التعريف
المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، 
ط:1، ج:1، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت -لبنــان، 1403هــــ-

1983م.
البركتــي، . 57 الفقهيــة، محمــد عميــم الإحســان المجــددي  التعريفــات 

ط:1، ج:1، الناشر: دار الكتب العلمية، 1424هــ-2003م.
ــي . 58 ــد، القاض ــب أحم ــى مذه ــاف عل ــائل الخ ــي مس ــرة ف ــة الكبي التعليق

اء محمــد بــن الحســين بن محمــد بــن البغــدادي الحنبلي،  أبــو يعلــى الفَــرَّ
المحقــق: لجنــة مختصــة مــن المحققيــن بإشــراف نــور الديــن طالــب، 

ط:1، ج:3، الناشر: دار النوادر، 1431م - 2010هــ.
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التفريــع فــي فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس رحمه الله، عبيــد اللــه بــن الحســين . 59
ب المالكــي، المحقــق: ســيد  بــن الحســن أبــو القاســم ابــن الجَــاَّ
كســروي حســن، ط: 1، ج: 2، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - 

لبنان، 1428هــ-2007م.
تقريــب الوصــول إلــي علــم الأصــول، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد . 60

ــق:  ــي، المحق ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج ــه، اب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ب
دار  الناشــر:  ج:1،  إســماعيل، ط:1،  حســن  محمــد  حســن  محمــد 

الكتب العلمية، بيروت -لبنان، 1424هــ-2003م.
ــل . 61 ــو الفض ــر، أب ــي الكبي ــث الرافع ــج أحادي ــي تخري ــر ف ــص الحبي تلخي

ــقاني، ط:1،  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب أحم
ج:4، الناشر: دار الكتب العلمية، 1419هـ-1989م.

التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، عبــد الرحيــم بــن الحســن . 62
بــن علــي الإســنوي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الديــن، المحقــق: د. 
محمــد حســن هيتــو، ط:1، ج:1، الناشــر: مؤسســة الرســالة -بيــروت، 

1400هـ.
التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف . 63

الفيروزآبــادي الشــيرازي، ط:1، ج:1، الناشــر: عالــم الكتــب، بيروت.، 
1403هــ-1983م.

ــه . 64 ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــق، ش ــث التعلي ــي أحادي ــق ف ــح التحقي تنقي
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي، المحقــق: مصطفــى 
أبــو الغيــط عبــد الحــي عجيــب، ط: 1، ج: 2، الناشــر: دار الوطــن 

-الرياض، 1421هــ-2000م.
تنقيــح التحقيــق فــي أحاديــث التعليــق، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد . 65

ــه  ــن جــاد الل ــن محمــد ب ــق: ســامي ب ــي، تحقي ــد الهــادي الحنبل ــن عب ب
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وعبــد العزيــز بــن ناصــر الخبانــي، ط:1، ج:5، دار النشــر: أضــواء 
السلف -الرياض، 1428هــ-2007م.
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522

فهرس الموضوعات
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بيروت، 1987م.
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والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  هجــر  الناشــر:  ج:30،  ط:1،  الحلــو، 

والإعان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، 1415هــ-1995م.
الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، محمــد بــن صالــح بــن محمــد . 132

 -  1422 الجــوزي،  ابــن  دار  النشــر:  دار  ج:15،  ط:1،  العثيميــن، 
1428هــ.

ــن . 133 ــد ب ــور أحم ــب، المنج ــد المذه ــى قواع ــب إل ــج المنتخ ــرح المنه ش
ــن، ط: د، ج:2،  ــق: محمــد الشــيخ محمــد الأمي ــي المنجــور، تحقي عل

الناشر: دار عبد الله الشنقيطي.
شــرح زاد المســتقنع، حمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الحمــد، . 134

نسخة المكتبة الشاملة.
شــرح صحيــح مســلم المســمى إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض . 135

ــو الفضــل،  ــي الســبتي، أب ــن عمــرون اليحصب ــاض ب ــن عي ــن موســى ب ب
ــاء  ــر: دار الوف ــماعيل، ط:1، ج:8، الناش ــى إس ــور يحي ــق: الدكت المحق

للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1419هــ-1998م.
شــرح مختصــر الطحــاوي، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص . 136

الحنفــي، المحقــق: عصمــت اللــه عنايــة اللــه محمــد، ســائد بكــداش، 
محمــد عبيــد اللــه خــان، زينــب محمــد حســن فاتــة، ط:1، الناشــر: دار 

البشائر الإسامية - ودار السراج، 1431هــ-2010م.
ــو . 137 ــي أب ــي المالك ــه الخرش ــد الل ــن عب ــد ب ــل، محم ــر خلي ــرح مختص ش

عبد الله، ط:د، ج:8، الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت.
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شــرح مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد . 138
الملــك بــن ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط:1، ج:16، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 

1415هــ، 1494م.
شــفاء الغليــل فــي حــل مقفــل خليــل، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد . 139

بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن غــازي العثمانــي المكناســي 
المحقــق: أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب، ط:1، ج: 2، الناشــر: مركــز 
ــر  ــة مص ــرة -جمهوري ــراث، القاه ــة الت ــات وخدم ــه للمخطوط نجيبوي

العربية، 1429هــ-2008م.
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد . 140

الجوهــري الفارابــي، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط:4، ج:6، 
الناشر: دار العلم للمايين - بيروت، 1407هــ-1987م.

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن . 141
ــتي،  ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب حب
المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط: 2، ج: 18، الناشــر: مؤسســة الرســالة 

-بيروت، 1414 -1993.
ــر . 142 ــد الأمي ــي، محم ــه المالك ــي الفق ــوع ف ــرح المجم ــموع ش ــوء الش ض

ــومي،  ــن المس ــد الأمي ــد محم ــود ول ــد محم ــق: محم ــي، المحق المالك
ــك،  ــام مال ــة الإم ــفين -مكتب ــن تاش ــف ب ــر: دار يوس ط:1، ج:4، الناش

موريتانيا -نواكشوط، 1426هــ-2005م.
ــن . 143 ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــرى، ت طبقــات الشــافعية الكب

ــد  ــاح محم ــد الفت ــي، وعب ــد الطناح ــود محم ــق: محم ــبكي، المحق الس
الحلــو، ط: 2، ج: 10، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

1413هـ.
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الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي . 144
بالــولاء، البصــري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد، تحقيــق: محمــد 
عبــد القــادر عطــا، ط:1، ج:8، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 

1410هــ-1990م.
الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي . 145

بالــولاء، البصــري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد، المحقــق: إحســان 
عباس، ط:1، ج:8، الناشر: دار صادر - بيروت، 1968م.

العبــر فــي خبــر مــن غبــر، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد . 146
بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي، ط: د، ج: 4، المحقــق: أبــو هاجــر 
محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

-بيروت.
عجالــة المحتــاج إلــى توجيــه المنهــاج، ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر . 147

بــن علــي بــن أحمــد المعــروف بـــ »ابــن النحــوي« والمشــهور بـــ »ابــن 
الملقــن«، ضبطــه علــى أصولــه وخــرج حديثــه وعلــق عليــه: عــز الديــن 
هشــام بــن عبــد الكريــم البدرانــي، ج:4، الناشــر: دار الكتــاب، إربــد - 

الأردن، 1421هــ-2001م.
العــدة فــي شــرح العمــدة فــي أحاديــث الأحــكام، علــي بــن إبراهيــم بــن . 148

داود بــن ســلمان بــن ســليمان، أبــو الحســن، عــاء الديــن ابــن العطــار، 
ط:1، ج:3، الناشــر: دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بيروت - لبنان، 1427هــ-2006م.
العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبيــر، عبــد الكريــم بــن . 149

ــق:  ــي، المحق ــي القزوين ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري ــن عب ــد ب محم
علــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط:1، ج:13، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1417هــ-1997م.
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ــال . 150 ــد ج ــو محم ــة، أب ــم المدين ــي مذهــب عال ــة ف ــد الجواهــر الثمين عق
الديــن عبــد اللــه بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي 
المالكــي، تحقيــق: حميــد بــن محمــد لحمــر، ط:1، ج:3، الناشــر: دار 

الغرب الإسامي، بيروت - لبنان، 1423هــ-2003م.
ــد . 151 ــن، محم ــن عابدي ــة، اب ــاوى الحامدي ــح الفت ــي تنقي ــة ف ــود الدري العق

أميــن بــن عمــر بن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، ط: د، ج:2، 
الناشر: دار المعرفة.

العلــل الــواردة فــي الأحاديــث النبويــة، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن . 152
البغــدادي  دينــار  بــن  النعمــان  بــن  بــن مســعود  مهــدي  بــن  أحمــد 
الدارقطنــي، ج: 1-11 المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه الســلفي، 
ط: 1، الناشــر: دار طيبــة - الريــاض، 1405هــــ-1985م، ج: 12- 
15، علــق عليــه: محمــد بــن صالــح بــن محمــد الدباســي، ط: 1، 

الناشر: دار ابن الجوزي -الدمام، 1427هــ.
ــن . 153 ــن محمــود، أكمــل الدي ــن محمــد ب ــة، محمــد ب ــة شــرح الهداي العناي

ــن  ــال الدي ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس الدي ــيخ ش ــن الش ــه اب ــد الل ــو عب أب
الرومي البابرتي، ط: د، ج: 10، الناشر: دار الفكر.

عيــون المســائل، أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي . 154
ــة، ط: 1،  ــم بورويب ــد إبراهي البغــدادي المالكــي، المحقــق: علــي محمَّ
بيــروت  ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  الناشــر: دار  ج: 1، 

-لبنان، 1430هــ-2009م.
غايــة المنتهــى فــي جمــع الإقنــاع والمنتهــى، مرعــي بــن يوســف الكرمــي . 155

والتوزيــع  للنشــر  غــراس  مؤسســة  الناشــر:  ج:2،  ط:1،  الحنبلــي، 
والدعاية والإعان، الكويت، 1428هــ-2007م.
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ــام . 156 ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــة، ع ــي اختصــار النهاي ــة ف الغاي
النــوادر،  دار  ج:8،  ط:1،  الطبــاع،  خالــد  إيــاد  المحقــق:  الســلمي، 

بيروت - لبنان، 1437هــ-2016م.
الغــرر البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد . 157

ــى الســنيكي، ط: د، ج:5،  ــو يحي ــن أب ــن الدي ــا الأنصــاري، زي ــن زكري ب
الناشر: المطبعة الميمنية.

الفتــاوى الكبــرى لًابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد . 158
الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن 
ــب  ــر: دار الكت ــقي، ط:1، ج:6، الناش ــي الدمش ــي الحنبل ــة الحران تيمي

العلمية، 1408هــ- 1987م.
ــن . 159 ــد، اب ــن محم ــد ب ــافعي، محم ــب الش ــى المذه ــي عل ــاوي الخليل فت

شَــرَف الديــن الخليلــي الشــافعيّ القــادري، ط: د، ج: 2، الناشــر: طبعــة 
مصرية قديمة.

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو . 160
الفضــل العســقاني الشــافعي، ط: د، ج:13، الناشــر: دار المعرفــة - 

بيروت، 1379.
ــن . 161 ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الدي ــح البخــاري، زي ــاري شــرح صحي ــح الب فت

ــقي،  ــم الدمش ــدادي، ث ــامي، البغ ــن، السَ ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب أحم
ــاء  ــة الغرب ــر: مكتب ــاء، ط:1، الناش ــن العلم ــة م ــق: نخب ــي، تحقي الحنبل
ــن -  ــق دار الحرمي ــب تحقي ــوق: مكت ــة، الحق ــة النبوي ــة - المدين الأثري

القاهرة، 1417هــ-1996م.
ــح . 162 ــن صال ــد ب ــرام، محم ــوغ الم ــرح بل ــرام بش ــال والإك ــح ذي الج فت

العثيميــن، تحقيــق وتعليــق: صبحــي بــن محمــد رمضــان، أم إســراء بنت 
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عرفــة بيومــي، ط:1، ج:6، الناشــر: المكتبة الإســامية للنشــر والتوزيع، 
1427هــ-2006م.

ــاس . 163 ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــان، ش ــن رس ــد اب ــرح زب ــن بش ــح الرحم فت
أحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــي، ط:1، ج:1، الناشــر: دار المنهاج، 

بيروت - لبنان، 1430هــ-2009م.
فتــح العلــي المالــك فــي الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك، محمــد بــن . 164

أحمــد بــن محمــد عليــش، أبو عبــد اللــه المالكــي، ط: د، ج: 2، الناشــر: 
دار المعرفة.

السيواســي . 165 الواحــد  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  كمــال  القديــر،  فتــح 
المعروف بابن الهمام، ط:د، ج:10، الناشر: دار الفكر.

فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــاب، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن . 166
زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي، ط: د، ج:2، 

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، 1414هـ-1994م.
فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب المعــروف بحاشــية . 167

الجمــل، ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الأزهــري، المعــروف 
بالجمل، ط: د، ج:5، الناشر: دار الفكر.

ــن . 168 ــه ب ــيرو ي ــن ش ــهردار ب ــن ش ــيرويه ب ــاب، ش ــور الخط ــردوس بمأث الف
فناخســرو، أبــو شــجاع الديلمــيّ الهمذانــي، المحقــق: الســعيد بــن 
بســيوني زغلــول، ط:1، ج:5، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 

1406هــ-1986م.
ســليمان . 169 بــن  علــي  الديــن  لعــاء  الفــروع  تصحيــح  ومعــه  الفــروع 

ــه،  ــد الل ــو عب ــرج، أب ــن مف ــد ب ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــرداوي، محم الم
ــم الصالحــي الحنبلــي، المحقــق:  شــمس الديــن المقدســي الرامينــي ث



537

فهرس الموضوعات

فه�ر� المصادر والمراجى

ــد المحســن التركــي، ط:1، ج:11، الناشــر: مؤسســة  ــن عب ــه ب ــد الل عب
الرسالة، 1424هــ-2003 م.

الفــروق )أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق(، أبــو العبــاس شــهاب الديــن . 170
أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقرافــي، ط: د، 

ج:4، الناشر: عالم الكتب.
الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد . 171

بــن يحيــى بــن مهــران العســكري، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، ط: 
د، ج: 1، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة -مصر.

الفقــه المنهجــي علــى مذهــب الإمــام الشــافعي رحمه الله تعالى،الدكتــور . 172
مُصطفــى الخِــنْ، الدكتــور مُصطفــى البُغــا، علــي الشّــرْبجي، ط: 4، ج: 
8، الناشــر: دار القلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 1413هــــ-

1992م.
الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، أحمــد بــن غانــم . 173

ــري  ــراوي الأزه ــن النف ــهاب الدي ــا، ش ــن مهن ــالم اب ــن س ــم( ب )أو غني
المالكي، ط: د، ج:2، الناشر: دار الفكر، 1415هــ- 1995م.

الفوائــد المنتخبــات فــي شــرح أخصــر المختصــرات، عثمــان بــن عبــد . 174
ــد  ــن برجــس آل عب ــد الســام ب ــه بــن جامــع الحنبلــي، المحقــق: عب اللَّ
ــه بــن محمــد بــن ناصــر البشــر ج:3-4، ط:  الكريــم ج: 1-2، عبــد اللَّ
1، ج:4، الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

-لبنان، 1424هــ-2003م.
يعقــوب . 175 بــن  محمــد  أبــو طاهــر  الديــن  مجــد  المحيــط،  القامــوس 

الفيروزآبــادي، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، 
ط:8، ج:1، الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بيروت - لبنان، 1426هــ-2005م.



538

فهرس الموضوعات

قــرة عيــن الأخيــار لتكملــة رد المحتــار علــي الــدر المختــار شــرح تنويــر . 176
الأبصــار )مطبــوع بآخــر رد المحتــار(، عــاء الديــن محمــد بــن محمــد 
أميــن المعــروف بابــن عابديــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن 
الحســيني الدمشــقي، ط: د، ج: 2، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيع، بيروت - لبنان.
القوانيــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد . 177

الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، ج:1، ط: د.
ــه . 178 ــد الل الكاشــف فــي شــرح نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي، لعب

بــن محمــد بــن ســعد الخنيــن، ط: 5، ج:2، الناشــر: دار ابــن فرحــون، 
الرياض- المملكة العربية السعودية، 1433هـ-2012م.

الكافــي فــي فقــه الإمــام أحمــد، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن . 179
أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي 
الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي، ط:1، ج:4، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، 1414هــ-1994م.
الكتــاب المصنــف فــي الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد . 180

اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم بن عثمــان بــن خواســتي العبســي، المحقق: 
كمــال يوســف الحــوت، ط:1، ج:7، الناشــر: مكتبــة الرشــد - الرياض، 

1409
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن . 181

ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــي الحنبلــي، ط:د، ج:6، الناشــر: دار 
الكتب العلمية.

ــرج . 182 ــو الف ــن أب ــال الدي ــن، جم ــث الصحيحي ــن حدي ــكل م ــف المش كش
عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، المحقــق: علــي حســين 

البواب، ط: د، ج:4، الناشر: دار الوطن - الرياض.



539

فهرس الموضوعات

فه�ر� المصادر والمراجى

كفايــة الأخيــار فــي حــل غايــة الًاختصــار، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد . 183
المؤمــن بــن حريــز بــن معلــى الحســيني الحصني، تقــي الدين الشــافعي، 
ط:1، ج:1، المحقــق: علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي 

سليمان، دار الخير - دمشق، 1994.
كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، . 184

أبــو العبــاس، نجــم الديــن، المعــروف بابــن الرفعــة، المحقــق: مجــدي 
محمــد ســرور باســلوم، ط:1، ج:21، الناشــر: دار الكتــب العلميــة،  

2009م.
ــد . 185 كوثــر المعانــي الــدراري فــي كشــف خبايــا صحيــح البخــاري، محمَّ

الخَضِــر بــن ســيد عبــد اللــه بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي، ط:1، 
ج:14، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1415هــ-1995م.

ــد . 186 ــو محم ــن أب ــال الدي ــاب، جم ــنة والكت ــن الس ــع بي ــي الجم ــاب ف اللب
علــي بــن أبــي يحيــى زكريا بــن مســعود الأنصــاري الخزرجــي المنبجي، 
ــر:  ــراد، ط:2، ج:2، الناش ــز الم ــد العزي ــل عب ــد فض ــق: د. محم المحق
دار القلــم - الــدار الشــامية - ســوريا - دمشــق - لبنــان - بيــروت، 

1414هــ- 1994م.
ــن . 187 ــادة ب ــن حم ــب ب ــن طال ــي ب ــد الغن ــاب، عب ــرح الكت ــي ش ــاب ف اللب

إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي الميدانــي الحنفــي، المحقــق: محمــد محيي 
الديــن عبــد الحميــد، ط: د، ج:4، الناشــر: المكتبــة العلميــة، بيــروت - 

لبنان.
لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن . 188

ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي، ط:2، ج:15، الناشــر: دار 
صادر - بيروت- 1414هــ.



540

فهرس الموضوعات

ــالم . 189 ــد س ــن محم ــد ب ــر، محم ــتار المختص ــك أس ــي هت ــدرر ف ــع ال لوام
المجلســي الشــنقيطي، تصحيح وتحقيــق: دار الرضــوان، ط:1، ج:15، 

الناشر: دار الرضوان، نواكشوط- موريتانيا، 1436هــ-2015م.
المبــدع فــي شــرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد . 190

ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن، ط:1، ج:8، الناشــر: دار 
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1418هــ-1997م.

المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي، . 191
ط: د، ج:30، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1414هــ- 1993م.

ــد . 192 ــو عب ــى مــن الســنن المعــروف بالســنن الصغــرى للنســائي، أب المجتب
الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي، تحقيــق: 
المطبوعــات  مكتــب  الناشــر:  ج:9،  ط:2،  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد 

الإسامية - حلب، 1406هـ- 1986م.
مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن . 193

ســليمان المدعــو بشــيخي زاده يعــرف بدامــاد أفنــدي، ط:د، ج: 2، 
الناشر: دار إحياء التراث العربي.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبــي . 194
ــي، ط: د،  ــن القدس ــام الدي ــق: حس ــي، المحق ــليمان الهيثم ــن س ــر ب بك

ج:10، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هــ-1994م.
مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن . 195

تيميــة الحرانــي، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ط: د، 
ج:35، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ-1995م.
المجمــوع شــرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف . 196

النووي، ط: د، ج:20 الناشر: دار الفكر.



541

فهرس الموضوعات

فه�ر� المصادر والمراجى

ــر . 197 ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــي شــرح المنهــاج، أحم ــاج ف المحت
الهيتمــي، ط: د، ج:10، الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر 

لصاحبها مصطفى محمد، 1357هــ-1983م.
المحــرر فــي الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســام . 198

بــن عبــد اللــه بــن الخضــر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحرانــي، أبــو 
المعــارف-  الناشــر: مكتبــة  الديــن، ط: 2، ج: 2،  البــركات، مجــد 

الرياض، 1404هــ-1984م.
المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بن ســيده . 199

المرســي، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، ط:1، ج: 11، الناشــر: دار 
الكتب العلمية - بيروت، 1421هــ-2000م.

المحلــى بالآثــار، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم . 200
الأندلســي القرطبــي الظاهــري، ط: د، ج: 12، الناشــر: دار الفكــر - 

بيروت.
المحيــط البرهانــي فــي الفقــه النعمانــي فقــه الإمــام أبــي حنيفــة، أبــو . 201

المعالــي برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن 
مَــازَةَ البخــاري الحنفــي، المحقــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، ط:1، 
1424هــــ- لبنــان،   - بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر:  ج:9، 

2004م.
مختصــر اســتدراك الحافـِـظ الذّهبــي علــى مُســتدرَك أبــي عبــد اللــهِ . 202

ــن  ــي ب ــن عل ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــراج الدي ــن س ــن الملق ــم، اب الحَاك
ــد اللــه بــن حمــد  أحمــد الشــافعي المصــري، تحقيــق الجــزء 1-2: عب
اللحيــدان، تحقيــق الجــزء: 3-7: ســعد بــن عبــد اللــه بــن عبــد العَزيــز 
آل حميَّــد، ط: 1، ج: 8، الناشــر: دَارُ العَاصِمَــة، الريــاض -المملكــة 

العربية السعودية، 1411هــ.



542

فهرس الموضوعات

مختصــر العامــة خليــل، خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن . 203
المحقــق: أحمــد جــاد، ط:1، ج:1،  المصــري،  المالكــي  الجنــدي 

الناشر: دار الحديث-القاهرة، 1426هـ-2005م.
المختصــر الفقهــي، محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي . 204

ــد  ــن محم ــد الرحم ــظ عب ــق: د. حاف ــه، المحق ــد الل ــو عب ــي، أب المالك
خيــر، ط:1، ج:10، الناشــر: مؤسســة خلــف أحمــد الحبتــور للأعمــال 

الخيرية، 1435هــ-2014م.
مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن . 205

ــد  ــل محم ــق: كام ــدوري، المحق ــين الق ــو الحس ــدان أب ــن حم ــر ب جعف
محمــد عويضــة، ط:1، ج:1، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 1418هــــ- 

1997م.
مختصــر تاريــخ دمشــق لًابــن عســاكر، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو . 206

ــي،  ــي الإفريق ــاري الرويفع ــور الإنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، جم الفض
المحقــق: روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد مطيــع، 
ط:1، ج:29، دار النشــر: دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر، دمشــق 

- سوريا، 1402هــ-1984م.
مختصــر مباحــث المرافعــات الشــرعية، لمحمــد زيــد الأبيانــي بــك، ط: . 207

http://www. :د، ج: 1، الناشــر: مكتبــة طريــق العلــم، مكتبة إلكترونيــة
books4arab.me

ــي، . 208 ــي المدن ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــة، مال المدون
ط:1، ج:4، الناشر: دار الكتب العلمية، 1415هــ- 1994م.

مراتــب الإجمــاع فــي العبــادات والمعامــات والًاعتقــادات، أبــو محمــد . 209
ــري،  ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندلس ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب عل

ج:1، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت.



543

فهرس الموضوعات

فه�ر� المصادر والمراجى

المراجعــة العاشــرة للتصنيــف الدولــي للأمراض، تصنيــف الاضطرابات . 210
أعــدت  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة   ،10/ICD والســلوكية،  النفســية 
ــن  ــة عي ــب بجامع ــة الط ــي بكلي ــب النفس ــدة الط ــة: وح ــة العربي الترجم
شــمس بالقاهــرة، بإشــراف: أحمــد عكاشــة، ج:1، المكتــب الإقليمــي 

لشرق المتوسط، جنيف، 1992م.
المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتيــن والوجهيــن، القاضــي أبــو يعلــى، . 211

ــن الفــراء،  ــن خلــف المعــروف بـــ اب ــن محمــد ب ــن الحســين ب محمــد ب
ــة  ــر: مكتب ــم، ط:1، الناش ــد الاح ــن محم ــم ب ــد الكري ــق: د. عب المحق

المعارف، الرياض، 1405هــ- 1985م.
المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد . 212

اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي 
النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، ط:1، ج:4، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 1411هـــ- 

1990م.
مســند أبــي يعلــى، أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن . 213

عيســى بــن هــال التميمــي، الموصلــي )المتوفــى: 307هـــ( المحقــق: 
حســين ســليم أســد، ط:1، ج:13، الناشــر: دار المأمــون للتــراث - 

دمشق، 1404هـ- 1984م.
ــن . 214 ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

ــؤوط -  ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني، المحق ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب حنب
عــادل مرشــد، وآخــرون، ط:1، ج: 45، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 

1421هــ-2001م.
مســند الإمــام الشــافعي، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن . 215

العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف 



544

فهرس الموضوعات

المطلبــي القرشــي المكــي، رتبــه: ســنجر بــن عبــد اللــه الجاولــي، أبــو 
ســعيد، علــم الديــن، تحقيــق: ماهــر ياســين فحــل، ط:1، ج:4، الناشــر: 

شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 1425هــ-2004م.
مســند الإمــام الشــافعي، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن . 216

العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف 
المطلبــي القرشــي المكــي، رتبــه علــى الأبــواب الفقهيــة: محمــد عابــد 
ــان،  ــروت - لبن ــة، بي الســندي، ط: د، ج:2، الناشــر: دار الكتــب العلمي

1370هــ-1951م.
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اللــه . 217

أبــو  صلى الله عليه وسلـم المعــروف بصحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج 
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــابوري، المحق ــيري النيس ــن القش الحس

ط: د، ج: 5، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
مشــاهير علمــاء الأمصــار وأعــام فقهــاء الأقطــار، محمــد بــن حبــان بــن . 218

أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 
البُســتي، تحقيــق: مــرزوق علــى إبراهيــم، ط:1، ج: 1، الناشــر: دار 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، 1411هــ-1991م.
مشــكاة المصابيــح، محمــد بــن عبــد اللــه الخطيــب العمــري، أبــو عبــد . 219

اللــه، ولــي الديــن، التبريــزي، المحقــق: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، 
ط: 3، ج: 3، الناشر: المكتب الإسامي -بيروت، 1985.

ــن . 220 ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــه، أب ــن ماج ــد اب ــي زوائ ــة ف ــاح الزجاج مصب
ــان  ــن عثم ــاز ب ــن قايم ــليم ب ــن س ــماعيل ب ــن إس ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب أحم
البوصيــري الكنانــي الشــافعي، المحقــق: محمــد المنتقــى الكشــناوي، 

ط: 2، ج: 4، الناشر: دار العربية -بيروت، 1403هــ.



545

فهرس الموضوعات

فه�ر� المصادر والمراجى

المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحميــري اليمانــي . 221
ج:11،  ط:2،  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  المحقــق:  الصنعانــي، 
ــروت،  ــامي - بي ــب الإس ــد، المكت ــي- الهن ــس العلم ــر: المجل الناش

1403هـ.
ــن . 222 ــد ب ــل أحم ــو الفض ــة، أب ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي المطال

علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقاني، المحقــق: رســائل 
علميــة قدمــت لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن 
ناصــر بــن عبــد العزيــز الشــثري، ط:1، ج:19، الناشــر: دار العاصمــة، 

دار الغيث - السعودية، 1419هـ.
مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن . 223

عبــده الســيوطي شــهرة، الرحيبانــي مولــدًا ثــم الدمشــقي الحنبلــي، 
ط:2، ج:6، الناشر: المكتب الإسامي، 1415هــ-1994م.

ــن . 224 ــم ب ــد الكري ــرة«، عب ــه الأس ــتقنع »فق ــق زاد المس ــى دقائ ــع عل المطل
للنشــر  إشــبيليا  كنــوز  دار  الناشــر:  ج:5،  ط:1،  الاحــم،  محمــد 

والتوزيع، الرياض -المملكة العربية السعودية، 1431هــ-2010م.
ــر اللخمــي . 225 ــن مطي ــن أيــوب ب ــن أحمــد ب المعجــم الأوســط، ســليمان ب

الشــامي، أبــو القاســم الطبرانــي، المحقــق: طــارق بــن عــوض اللــه بــن 
محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، ط: د، ج:10، الناشــر: 

دار الحرمين - القاهرة.
معجــم الصحابــة، أبــو القاســم عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن . 226

المَرْزُبــان بــن ســابور بــن شاهنشــاه البغــوي، المحقــق: محمــد الأميــن 
بــن محمــد الجكنــي، ط:1، ج:5، الناشــر: مكتبــة دار البيــان -الكويــت، 

1421هــ-2000م.



546

فهرس الموضوعات

ــي . 227 ــر اللخم ــن مطي ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، س ــم الكبي المعج
ــد  ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــي، المحق ــم الطبران ــو القاس ــامي، أب الش

السلفي، ط: 2، ج: 25، دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد . 228

القادر، محمد النجار، ط:د، ج:2، الناشر: دار الدعوة.
ــي، . 229 ــادق قنيب ــد ص ــي - حام ــد رواس قلعج ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ معج

ــع، 1408هــــ- ــر والتوزي ــة والنش ــس للطباع ــر: دار النفائ ط:2، الناش
1988م.

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، . 230
أبــو الحســين، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، ط: د، ج:6، 

الناشر: دار الفكر، 1399هــ- 1979م.
معرفــة الســنن والآثــار، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى . 231

الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي، المحقــق: عبــد المعطي 
أميــن قلعجــي، ط: 1، ج: 15، الناشــرون: جامعة الدراســات الإســامية 
)كراتشــي -باكســتان(، دار قتيبــة )دمشــق -بيــروت(، دار الوعــي )حلب 

-دمشق(، دار الوفاء )المنصورة -القاهرة(، 1412هــ-1991م.
معرفــة الصحابــة، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إســحاق . 232

يوســف  بــن  عــادل  تحقيــق:  الأصبهانــي،  مهــران  بــن  موســى  بــن 
الريــاض،  للنشــر،  الوطــن  دار  الناشــر:   ،7 ج:  ط:1،  العــزازي، 

1419هــ-1998م.
ــو . 233 ــس«، أب ــن أن ــك ب ــام مال ــة »الإم ــم المدين ــب عال ــى مذه ــة عل المعون

محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي، 
المحقــق: حميــش عبــد الحــقّ، ط: د، ج:3 متسلســلة، الناشــر: المكتبــة 
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التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز -مكــة المكرمــة، أصــل الكتــاب: 
رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

المغنــي لًابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن . 234
محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، 
الشــهير بابــن قدامــة المقدســي، ط: د، ج: 10، الناشــر: مكتبــة القاهــرة، 

1388هــ- 1968م.
المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكبــر الثمالــي الأزدي، أبــو . 235

العبــاس، المعــروف بالمبــرد، المحقــق: محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، 
ط: د، ج: 4، الناشر: عالم الكتب. - بيروت.

رشــد . 236 بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الوليــد  أبــو  الممهــدات،  المقدمــات 
ــرب  ــر: دار الغ ــي، ط: 1، ج: 3، الناش ــد حج ــق: محم ــي، تحقي القرطب

الإسامي، بيروت - لبنان، 1408هــ-1988م.
ملتقــى الأبحــر، إبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم الحَلَبــي الحنفــي، . 237

المحقــق: خــرج آياتــه وأحاديثــه خليــل عمــران المنصــور، ط:1، ج: 4، 
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت، 1419هــ- 1998م.

ــى بــن عثمــان بــن أســعد . 238 الممتــع فــي شــرح المقنــع، زيــن الديــن المُنجََّ
ــن  ــك ب ــد المل ــق: عب ــة وتحقي ــي، دراس ــي الحنبل ــى التنوخ ــن المنج اب
ــة،  ــة المكرم ــدي - مك ــة الأس ــش، ط:3، ج:4 مكتب ــن دهي ــه ب ــد الل عب

1424هــ-2003م.
منــار الســبيل فــي شــرح الدليــل، ابــن ضويــان، إبراهيــم بــن محمــد بــن . 239

المكتــب  الناشــر:  الشــاويش، ط:7، ج:2،  المحقــق: زهيــر  ســالم، 
الإسامي، 1409هــ-1989م.

ــل . 240 ــة وح ــرح المدون ــي ش ــل ف ــف التأوي ــج لطائ ــل ونتائ ــج التحصي مناه
ــو  ــه: أب ــى ب ــن ســعيد الرجراجــي، اعتن ــي ب ــو الحســن عل مشــكاتها، أب
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الفضــل الدّميَاطــي - أحمــد بــن علــيّ، ط: 1، ج: 10، الناشــر: دار ابــن 
حزم، 1428هــ-2007م.

منتهــى الإرادات، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبلــي . 241
الشــهير بابــن النجــار، المحقــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، 

ط:1، ج:5، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1419هــ- 1999م.
منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد . 242

عليــش، أبــو عبــد اللــه المالكــي، ط: د، ج:9، الناشــر: دار الفكــر - 
بيروت، 1409هـ-1989م.

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا محيــي الديــن . 243
ــاء التــراث  يحيــى بــن شــرف النــووي، ط: 2، ج: 18، الناشــر: دار إحي

العربي - بيروت، 1392هـ.
ــا محيــي الديــن . 244 ــو زكري منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن فــي الفقــه، أب

ــوض،  ــد ع ــم أحم ــوض قاس ــق: ع ــووي، المحق ــرف الن ــن ش ــى ب يحي
ط:1، ج:1، الناشر: دار الفكر، 1425هـ-2005م.

منهــج الطــاب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد . 245
بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي، تحقيــق: 
صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط:1، ج:1، الناشــر: دار الكتــب 

العلمية -بيروت، 1417هــ- 1997م.
المهــذب فــي اختصــار الســنن الكبيــر، أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن أحمــد . 246

ــافعيّ، تحقيــق: دار المشــكاة للبحــث العلمــيِ،  بــن عُثمــان الذّهَبــيّ الشَّ
بإشــراف أبــي تَميــم يَاســر بــن إبراهيــم، ط:1، ج:10، الناشــر: دار 

الوطن للنشر، 1422هــ-2001م.
المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن . 247

يوسف الشيرازي، ط: د، ج:3، الناشر: دار الكتب العلمية.
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ــم . 248 ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــي، جم ــة والرافع ــرح الروض ــي ش ــات ف المهم
ــي -  ــي المغرب ــراث الثقاف ــز الت ــر: مرك ــنوي، ط:1، ج:10، الناش الإس
الــدار البيضــاء - المملكــة المغربيــة، ودار ابــن حــزم - بيــروت - لبنــان، 

1430هــ-2009م.
مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه . 249

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي، المعــروف 
الفكــر،  دار  الناشــر:  ج:6،  ط:2،  المالكــي،  عينــي  الرُّ بالحطــاب 

1412هــ- 1992م.
موســوعة الإجمــاع فــي الفقــه الإســامي، إعــداد: د. أســامة بــن ســعيد . 250

القحطانــي، د. علــي بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد الخضيــر، د. ظافــر بــن 
حســن العمــري، د. فيصــل بــن محمــد الوعــان، د. فهــد بــن صالــح بــن 
ــم  ــن ناع ــح ب ــي، د. صال ــد الحرب ــن عبي ــح ب ــدان، د. صال ــد اللحي محم
العمــري، د. عزيــز بــن فرحــان بــن محمــد الحبانــي العنــزي، د. محمــد 
بــن معيــض آل دواس الشــهراني، د. عبــد اللــه بــن ســعد بــن عبــد العزيــز 
ــن محمــد العبيســى، ط:1، ج:11، الناشــر: دار  المحــارب، د. عــادل ب
الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، 

1433هــ-2012م.
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية . 251

-الكويــت، ط:2، ج: 1-23، دار الساســل -الكويت، ط:1، ج:24-
ــاف  ــر، ط:2، ج:39-45، وزارة الأوق ــوة -مص ــع دار الصف 38، مطاب

-الكويت، 1404-1427هـ.
ــد آل . 252 ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــة، محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس

بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، ط: 1، ج:12، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 
بيروت -لبنان، 1424هــ-2003م.
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موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن علــي ابــن . 253
القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي، 
تحقيــق: علــي دحــروج، ط:1، ج:2، الناشــر: مكتبــة لبنــان ناشــرون - 

بيروت، 1996م.
الموطــأ، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المدنــي، . 254

ــة  ــر: مؤسس ــي، ط:1، ج:8، الناش ــى الأعظم ــد مصطف ــق: محم لمحق
ــي  ــو ظب ــانية -أب ــة والإنس ــال الخيري ــان للأعم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

-الإمارات، 1425هــ-2004م.
نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخريــج . 255

ــن يوســف بــن محمــد  ــه ب ــد الل ــو محمــد عب ــن أب الزيلعــي، جمــال الدي
الزيلعــي، تحقيــق: محمــد عوامــة، ط:1، ج:4، الناشــر: مؤسســة الريــان 
ــامية-  ــة الإس ــة للثقاف ــان، ودار القبل ــروت -لبن ــر - بي ــة والنش للطباع

جدة - السعودية، 1418هـ-1997م.
ــة . 256 ــات المدني ــون المرافع ــامية وقان ــريعة الإس ــن الش ــوى بي ــة الدع نظري

والتجاريــة، محمــد نعيــم ياســين، طبعــة خاصــة، ج:1، الناشــر: دار 
1423هـــ- الســعودية،  العربيــة  الرياض-المملكــة  الكتــب،  عالــم 

2003م.
ــي، . 257 ــة الدفــع الموضوعــي وتطبيقاتهــا فــي القضــاء الشــرعي الأردن نظري

ــاء  ــم القض ــي قس ــوراه ف ــالة دكت ــر، رس ــي بك ــد بن ــد محم ــم محم قاس
الشــرعي، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، ط: د، ج:1، 

الأردن، 2005م.
ــل مــن ســنة 901 - . 258 ــن حنب ــام أحمــد ب النعــت الأكمــل لأصحــاب الإم

1207هـــ، محمــد كمــال الديــن بــن محمــد الغــزي العامــري، المحقــق: 
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محمــد مطيــع الحافــظ، نــزار أباظــة، ط: 1، ج: 1، الناشــر: دار الفكــر، 
دمشق - سوريا، 1402هــ-1982م.

ــاوي . 259 ــووي الج ــر ن ــن عم ــد ب ــن، محم ــاد المبتدئي ــي إرش ــن ف ــة الزي نهاي
الفكــر -  الناشــر: دار  بلــداً، ط: 1، ج: 1،  التنــاري  البنتنــي إقليمــاً، 

بيروت.

ــي . 260 ــن أب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت نهاي
العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرملــي، ط: الأخيــرة، ج:8، 

الناشر: دار الفكر، بيروت، 1404هـ-1984م.

ــن . 261 ــه ب ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــب، عب ــة المذه ــي دراي ــب ف ــة المطل نهاي
ــب  ــن، الملق ــن الدي ــي، رك ــو المعال ــي، أب ــد الجوين ــن محم ــف ب يوس
بإمــام الحرميــن، ط:1، حققــه وصنــع فهارســه: أ. د. عبــد العظيــم 

محمود الدّيب، لناشر: دار المنهاج، 1428هـ-2007م.

النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق، ســراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم بــن . 262
نجيــم الحنفــي، المحقــق: أحمــد عــزو عنايــة، ط:1، ج:3، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، 1422هــ- 2002م.

النــوادر والزيــادات علــى مَــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، أبــو . 263
ــي،  ــزي، القيروان ــن النف ــد الرحم ــد( عب ــي زي ــن )أب ــه ب ــد الل ــد عب محم
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